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 حقوق الملكية والنشر 
قام بإعداد هذا التقرير كل من أغنس كارول ولوكاس باولي ايتابوراثي وتمّ نشره من قبل منظمة إيلغا. 
لا يشترط التقرير الحفاظ على حقوق الملكية والنشر طالما يقوم من يرغب في الإقتباس منه بذكر أنّ 
من أعدّ هذا التقرير هما كل من منظمة إيلغا بالإشتراك مع المؤلفين الإثنين سابقي الذكر، والمؤسسة 

الدولية للمثليين والمثليات والمزدوجين والمتحولين جنسيا والانترسكس - إيلغا. 

الإقتباس المقترح:

International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association: Carroll, 

A. & Itaborahy, L.P. State Sponsored Homophobia 2015: A world survey of laws: 

criminalisation, protection and recognition of same-sex love (Geneva; ILGA, May 2015).‬

ويتوفر نسخ رقمية مجانية من التقرير على هيئة ملفات “Word” أو “PDF”. كما يتوفّر خرائط تتناول 
المناطق المختلفة.

بالإضافة إلى توفّر خارطة بحقوق المثليين والمثليات والثنائيين حول العالم بهدف الطباعة.

والروسية  والبرتغالية  والفرنسية  والإنكليزية  والصينية  العربية  باللغات  متاحة  التقرير  مواد  معظم 
والهندية  والألمانية  والإستونية  والهولندية  والصينية  العربية  باللغة  خرائط  تتوفر  كما  والإسبانية. 

والإيطالية والمونتينيغرية والروسية والتركية. 

بالإمكان تحميل الخرائط والتقارير من على هذا الموقع الإلكتروني www.ilga.org أو الإتصال بنا على 
البريد الإلكتروني التالي: 

 information@ilga.org

تنسيق أليسيا فالينزا وأغنس كارول

تصميم وتنضيد: رينيه راموس  الخرائط: إدواردو إينوكي
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مدخل بقلم الأمانة العامة
إلغا  -  المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات 
والمزدوجين ثنائيي الجنس )الإنترسكس( 

ومتحولي ومتحولات الجنس
روث بالداتشينو وهيلين كينيدي، الأمانة العامة للرابطة

في ظلهّ  يعيش  الذي  القانوني  الوضع  لمحة موجزة عن  لتوفير  الحاجة  التقرير من  هذا  فكرة  نشأت 
المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس حول العالم. كان الرابطة بحاجة 
الجنس،  نفس  من  راشدين/ات  بين  بالتراضي  الجنسي  التفاعل  تجرّم  التي  للقوانين  شامل  مسح  إلى 
وذلك من أجل العمل في مجال الدعوة وتسليط الضوء على جوانب من العمل الذي تقوم به الجمعيات 

المنضمة إلى الرابطة.

على مرّ السنين، تغيّر شكل التقرير، وقد بَنَت كل طبعة على مكتسبات تلك التي سبقتها، ممّا أتاح للكتّاب 
ضمان إستمرار المعارف السابقة وتطويرها في الوقت عينه، نتيجةً لذلك إكتسب التقرير صفة مرجعية 
وبات أداة للمناصرة. يضمّ التقرير جوانب تتيح للقرّاء فهم نظرة الدول إلى الأفراد على أساس ميولهم 

الجنسية، وبالتالي فهم كيفية تعامل هذه الدول معهم.

لا بدّ لنا هنا من الإشارة إلى مدى صعوبة العمل على إختصار تعقيدات حيواتنا وتقاطعية قضاياننا 
عبر تحليل السياق القانوني. من الواضح أنّ النصوص القانونية نفسها، بالإضافة إلى الوصول إليها 
وتفسيرها، من العوائق الأساسية التي تواجهنا في سعينا لعرض منظور متعدد الأبعاد لأوضاع وحيوات 
 المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس  والكوير. غير أنّ محتوى التقرير 
يشير بشكلٍ عام إلى أنّ أغلبية الدول ما زالت تعتبر المثليات والمثليين بصفتهم مجرمين، وخارجين عن 

القانون والأخلاق، وبالتالي لا يتأهّلون للحصول على الحماية القانونية التي يتمتّع بها سائر المجتمع.

يتناول التقرير الوضع القانوني في ما يتعلقّ بالميول الجنسية و/أو الأفعال الجنسية. من المهم أيضاً أن 
لا يتمّ التعامل مع هذا التقرير على أساس أنّه مرجع وافٍ لفهم حيوات الأفراد، ممّا يمحي التفاصيل 
والفوارق ويختصر وضع الفرد بوضعه/ا القانوني و”ميوله/ا الجنسية”. فعلياً، يأتي هذا التقرير لتكملة 
سائر الأعمال التي تقوم بها رابطة إلغا، بالإضافة إلى كافة الأعضاء والحلفاء، على مختلف المستويات. 
المعرفة حول وضع  المثليين  بناء  بصفته عنصر من عناصر  التقرير  هذا  مع  التعامل  يتمّ  أن  يجب 

والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس  والكويريين/ات حول العالم.

ينبغي النظر إلى هذا التحليل الشامل كأداة للتوعية لفكرة أنّ 75 دولة حول العالم ما زالت تجرّم الأفعال 
الجنسية المثلية، بالإضافة إلى عدد كبير من الدول التي تقوم بتجريم المثلية الجنسية بأشكال مختلفة، 
ممّا يعرّض الأفراد للمخاطر والعنف والمضايقات والإنتهاكات على أساس الهوية الجندرية والجنسانية.



72015 مايو   - المثلية  رهاب  الدولة  ترعاه  الذي 

البلدان أفضل  أنّ الوضع في بعض  التحليل، تحليلنا للإستبيان هذا هو  الهدف من هذا الإستبيان هو 
أو أسوأ منه في البعض الآخر. إلا أنّنا لا نكتفي بهذا القدر. فنحن ننظر إلى تحليل الوضع القانوني 
للمزيد من الفهم والنقاش  في مختلف البلدان كأحد مستويات التحليل. يؤمّن هذا التقرير أساساً صلباً 

والمناصرة والحشد. 

متى نظرنا أبعد من المستوى القانوني هذا، نجد عدداً كبيراً من الناشطين/ات الفرديين/ات، والمنظمات 
التي تعمل بميزانيات محدودة جداً، والشبكات بين مختلف الناشطين/ات والأكاديميين/ات والسياسيين 
وما سوى ذلك من أصحاب الكفاءات الذين يخاطرون بمصادر رزقهم، أو بحياتهم حتّى، دفاعاً عمّا هو 
حق. نجد العديد من  المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس  والكويريون/
ات يقاتلون على الأصعدة السياسية والإجتماعية والدينية والثقافية واللغوية، وذلك بهدف فرض حقهم 

بالإعتراف والإحترام. نستمدّ من هذه الجهود والمبادرات والأعمال الكثير من القوة والتمكين.

بمناسبة صدور الطبعة العاشرة من هذا التقرير، نوّد أن يأتي هذا التقرير بمثابة تذكير بنشاطنا على 
بأنّ كافة  تذكير  المناطق. هو  بين  ما  وعالمياً، بل وحتى  وإقليمياً  ووطنياً  المستويات، محلياً  مختلف 
التأثير والتغيير في المواقف  كان السياق والنهج واللغة، ذلك لو أردنا إحقاق  أيّاً  أنشطتنا ضرورية، 
الرسمية من  المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس  والكوير. كما أنّ هذا 
من  الفاعلة  الجمعيات  وأعضائها، وسائر  الإقليمية  إلغا ومؤسساتها  مساهمات  لكافة  إنعكاس  التقرير 
وحلفائهم  والكوير  والإنترسكس   والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات  حقوق  المثليين  أجل 

ومؤسساتهم.

على أمل أن يكون هذا التقرير، أو أن يصبح هذا التقرير، مفيداً لأعضائنا وحلفائنا، وأن نواصل السعي 
الحثيث لتكون أنشطة إلغا أكثر فاعليةَ وملاءمةَ في صراعكم من أجل العدالة.

نتوجّه هنا بخالص آيات الشكر لكافة الأفراد الذين عملوا معنا لإصدار هذا التقرير: كتابة أغنس كارول 
ولوكاس إيتابوهاري؛ وكافة المساهمين في المحتوى، من موظفي الرابطة إلى المترجمين/ات وكافة 

الأعضاء، والذين ساهموا في الحفاظ على نوعية وإفادة هذا التقرير.
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مدخل بقلم المؤلّفين 
أغنس كارول1 ولوكاس باولي إيتابوراهي2

نحتفل في العام 2015 بالذكرى السنوية العاشرة لصدور تقرير إلغا حول رهاب المثلية الذي تمارسه 
الدول والخارطة المنبثقة من هذه البيانات. في البدء، تمّ تصميم التقرير ليكون مسحاً للقوانين القائمة 
مرور  مع  الجنس.  نفس  من  بالغين  بين  بالتراضي  تتمّ  التي  الجنسية  الممارسات  لحظر  العالم  حول 
الزمن، تطوّر التقرير بإتجاه المجمّع الشامل للموارد حول الوضع القانوني الحالي في ما خصّ حقوق 
هذه  عن  للدفاع  كأداة  أكبر  أهمّية  التقرير  إكتسب  وهكذا  الجنسية.  الميول  على  تؤثّر  التي  الإنسان 
الحقوق، وشهدنا عدد من الجهات تقوم بالإقتباس منه لأهداف متنوّعة، من وسائل إعلام ومنظمات غير 
حكومية ومؤسسات أكاديمية وقضائية، بل حتّى الأمم المتحدة مؤخراً. كما وجد المحامون والنشطاء 
منفعة خاصة في إستخدام هذا التقرير بهدف المناصرة من أجل رفع التجريم عن الممارسات المثلية 
والإضطلاع على القضايا المرفوعة، إن في المحاكم الوطنية أو في الأطر الحقوقية الإقليمية والعالمية 

(في إطار دورات الإستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة على سبيل المثال).

تجرّم  المتحدة)  الأمم  في  الأعضاء  الدول  من   48% يعادل  ما  (أي  دولة   92 كانت   ،2006 العام  في 
الممارسات المثلية التي تتمّ بالتراضي بين بالغين/ات، إنخفض هذا العدد إلى 75 دولة (%39 من الدول 
الأعضاء) في العام 2015، غير أنّ هذا الوضع ما زال غير مقبول: ما زال ثلث دول العالم يرى في 
الممارسات المثلية جريمة. وفي حين شهد العام 2013 موجة مخيفة من المحاولات لفرض نوع جديد 
من التجريم بحجة مكافحة “البروباغندا المثلية”، غير أنّ قلةّ من هذه الدول وصلت إلى مرحلة تشريع 
وتفعيل هكذا قوانين. في سعينا هذا لتقديم لمحة عامة بالتطورات والتوجّهات، الإيجابية منها والسلبية، 
يبقى دافعنا الأساسي الحفاظ على جودة التقرير العالية كي يبقى مصدراً مفيداً للمعلومات، نظراً لأهميّته 
الرمزية وعلى أمل أن يأتي بمنافع فعلية لحياة الناس. ويبقى أملنا الأكبر أن يساهم التقرير في نهاية 
المطاف في خدمة المناصرين/ات والناشطين/ات في سعيهم/نّ لرفع كافة أشكال التجريم عن التعبير 

الجنساني للمثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس.

يبدأ التقرير بجزئه الأول بلمحة عن أبرز التطوّرات والتوجّهات في ما خصّ قضايا الميول الجنسية 
 identity and expression (SOGIE) and intersex) والهوية الجندرية والتعبير الجندري والإنترسكس
gender) في إطار عمل الأمم المتحدة، يليه مقال عن التقاطعية بقلم الزملاء في مبادرة الحقوق الجنسية. 

أغنس كارول، مؤلف ومحرّر أيرلندي ومحرر مهتم بشكل خاص بالجوانب الاجتماعية والقانونية للمناصرة الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالميول الجنسية   1 
والهوية والتعبير الجندريين. أبحاثه الحالية كطالب دكتوراه في جامعة كورك تتمحور حول كيفية  تأثير الاستعراض الدوري الشامل، وهو إحدى آليات مجلس الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان، على معايير عدم التمييز في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد كتب مجموعة واسعة من المواد والمقالات، نذكر تلك المكتوبة مع إلغا-أوروبا: مؤلف مشارك 
 Forced Out; LGBT People و ،(International Human Rights References to Sexual and Reproductive Health and Rights (2007
in Armenia (2008)؛ و Make It Work: Six Steps to Effective LGBT Human Rights Advocacy في العام 2010. أمّا في العام 2013 فقد كتب 
Testing the Waters: LGBT People in the Europe and Eurasia Region for the الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. هو أيضاً مستشار مع مجموعة 
متنوعة من المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني وهيئات حكومية حول قضايا حقوق الإنسان. أغنس عضو فاعل في الحراك الإرلندي المتحور حول الميول الجنسية 

والهوية الجندرية منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، ويتطوّع حالياً مع Outhouse، مركز موارد   المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين في دبلن.

لوكاس باولي إيتابوراهي  ناشط من أجل حقوق   المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس  من البرازيل، متخصص دولي في مجال حقوق   2
الإنسان، يحمل درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية ودرجة الماجستير في ممارسة حقوق الإنسان من جامعة غوتنبرغ (السويد)، جامعة روهامبتون (UK) وجامعة ترومسو 
(النروج) . وقد شارك لوكاس أيضا في المدرسة الصيفية للقانون في ما يتعلقّ بالميول الجنسية في جامعة برشلونة واكتسب خبرة مهنية متنوعة مع قضايا   المثليين والمثليات 
والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس ، سواء في البرازيل أو الخارج. كما عمل مع وكالات حكومية مثل وزارة حقوق الإنسان في البرازيل في الفترة ما بين 2009 
و2010 والبعثة الدائمة للبرازيل لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عام 2012. نشر أعمال أكاديمية وقانونية، بما في ذلك تقرير إلغا عن رهاب المثلية الذي تمارسه الدول 
في السنوات الخمس الماضية، وعمل مستشارا لمنظمات أخرى من المجتمع المدني، مثل ARC International (جنيف). يقيم حاليا في مدينة ريو دي جانيرو ويعمل مع 

. Micro Rainbow International
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يقدّم التقرير في جزئه الأوّل لمحة عامة عن التطوّرات التشريعية في ما خص عدد من المسائل القانونية 
بالتراضي بين بالغين/ات؛  تتمّ  التي  المثلية  بالميول الجنسية: رفع التجريم عن الممارسات  المرتبطة 
والحظر  الميول  أساس  على  العمل  إطار  في  التمييز  الجنسي؛ حظر  الرشد  سنّ  تحديد  في  المساواة 
الدستوري لكافة أشكال التمييز والتي تسمّي التمييز على أساس الميول بالتحديد؛ منح صفة الظروف 
المشدّدة لجرائم الكراهية على أساس الميول؛ حظر التحريض على الكره على أساس الميول؛ حقوق 

الزواج والشراكات للأزواج المثلية؛ والحق في الشراكة بالتبنّي للأزواج المثلية. 

أمّا الجزء الثاني من التقرير فيضمّ مسحاً للدول الـ75 التي لا تزال تجرّم الممارسات المثلية التي تتمّ 
ذات  القانونية  النصوص  نستعرض  الجزء  هذا  في  الخاص.  المجال  في  البالغين/ات  بين  بالتراضي 
الصلة، مع الإشارة إلى مصادرها، كما نشير إلى كيفية تعامل هذه الدول مع قضايا الميول في المحافل 

القانونية الدولية. 

وأخيراً، يضمّ الجزء الأخير من التقرير خمس مقالات من خبراء/خبيرات قانون لديهم خلفية في التعامل 
مع قوانين حقوق الإنسان والقانون المقارن. تستعرض هذه المقالات الظروف والتطوّرات التشريعية 
المرتبطة بالميول الجنسية في كلٍّ من القارات الخمسة، وتوفّر موارد مهمّة للباحثين/ات والناشطين/

ات والمؤسسات الحكومية.

في هذه الطبعة، قمنا بتحديث الأوضاع القانونية في العديد من البلدان و/أو المناطق. وقد شهدنا بشكلٍ 
خاص عدد من التطوّرات الإيجابية التي لم تتمّ تغطيتها في الطبعات السابقة:

 إعتباراً من مايو 2015، أصبحت 118 دولة (من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة) تبيح الممارسات الجنسية المثلية التي 1 
تتم بالتراضي بين البالغين في المجال الخاص. وقد انضمّت كل من موزامبيق وبالاو لهذه الفئة في العام 2014، وليسوتو 
في العام 2010. من هذه الدول نجد 103 دولة تساوي بين العلاقة المثلية والغيرية في ما خصّ سن الرشد الجنسي، في حين 

تميّز 15 دولة على هذا المستوى.

 ما زالت 57 دولة تجرّم الممارسات الجنسية المثلية. في تقرير العام السابق، كنّا قد وضعنا العراق في الفئة “غير واضح”، إلّا 2 
أنّنا نقلنا العراق إلى فئة “تجريم” لظهور أدلة على ممارسات من هذا النوع من قبل الدولة العراقية. في تقرير العام الماضي 
أيضاً، ورد سهواً أن جمهورية إفريقيا الوسطى من الدول الواقعة في فئة “تجريم”، لكن يبدو أنّ القانون يحظّر الممارسات المثلية 

في الأماكن العامة فقط، ممّا استدعى تصحيح الوضع إلى “قانوني”.

 قمنا أيضاً هذا العام بإعادة تنظيم الجزء المخصص لعقوبة الإعدام، نظراً لما تسبّب به التنظيم السابق من إرتباك. تعتمد ثماني 3 
دول الإعدام عقوبةً للممارسة المثلية في تشريعاتها، إلّا أنّ عدد الدول التي تقوم بتطبيق هذه العقوبة لا يتخطّى الخمس دول، وهي 
موريتانيا والسودان وإيران والمملكة العربية السعودية واليمن. أمّا العراق، وبالرغم من عدم نصوص الدستور على ذلك، فإنّ 
عدد من الميليشيات والقضاة ينفّذون أحكام الإعدام عقوبةً للممارسة المثلية. بالإضافة إلى تنفيذ هكذا أحكام في بعض محافظات 
نيجيريا والصومال. كما أنّ المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش تعتمد عقوبة الإعدام، وقد ارتأينا إيراد ذلك في التقرير بالرغم 
من عدم إعتبار داعش جهة حكومية. من المرتقب أن يتمّ إقرار الإعدام عقوبة للممارسة المثلية في سلطنة بروناي في العام 

2016، غير أنّه من المتوقّع أن يبقى هذا التشريع حبراً على ورق، كما هو الحال في باكستان وأفغانستان وقطر.

 أمّا في ما خصّ الظاهرة القانونية الحديثة، التي إنطلقت في الأقاليم الروسية في العام 2006، والقاضية بسنّ قوانين لحظر 4 
“البروباغندا المثلية”، يسرّنا أن نرى أنّ عدد الدول التي اعتمدت هذه القوانين لم يتجاوز الأربع دول، وهي الجزائر، ليتوانيا، 
نيجيريا وروسيا. تجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذا النقاش نشأ في 11 دولة أخرى، وما زال من الممكن أن نشهد تطورات سلبية 

على هذا المستوى. 
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 تحظّر 62 دولة التمييز على أساس الميول الجنسية في مجال العمل، ومنها تشيلي )2012(، وساموا )2013(، ومدينة 5 
بوينس آيرس الأرجنتينية )2015(. 

 أمّا في ما يتعلقّ بالدول التي تحظّر أي شكل من أشكال التمييز على أساس الميول فيبلغ عددها 8، منها المكسيك )2011( 6 
وجزر فيرجن )2007( التابعة للمملكة المتحدة

 تعتبر جرائم الكراهية على أساس الميول ظرفاً مشدداً في 35 دولة. وقد تمّ رصد هذا النوع من التشريعات في عدد من البلدان 7 
 )2013( وكوسوفو   )2004( وأيسلندا   ،)2013( والهرسك  البوسنة  من  وأجزاء   ،)2005( أندورا  منها  الأوروبية، 
وسلوفينيا   ،)2013( وسلوفاكيا   ،)2012( وصربيا   ،)1994( والنرويج   ،)2010( ومونتينيغرو   ،)2009( وليتوانيا 

 .)2008(

 يحظّر التحريض على الكراهية على أساس الميول الجنسية في 31 دولة. وقد أدخلت النمسا هذا التشريع في العام 2011، والمجر 8 
في عام 2013، ومونتينيغرو في العام 2010، وسويسرا في العام 2015. 

 بات الزواج متاح لأزواج من نفس الجنس في 17 دولة، منها اللوكسمبورغ وأيرلندا، وكلاهما في العام 2015. كما تمّ إقرار 9 
المساواة في الزواج في عدد من الولايات المكسيكية المختلفة، و 19 ولاية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية، في العام 
2014. بالتالي، وصل عدد الدول حيث المساواة في الزواج إلى 37 دولة. أقرّت فنلندا المساواة في الزواج في العام 2015، 

غير أنّ هذا القانون لن يدخل حيّز التنفيذ حتّى العام 2017، في حين أقرّت إستونيا الشراكة المدنية في العام 2014، على أن 
يدخل القانون حيّز التنفيذ في العام 2016.

10  أمّا التبنّي المشترك فهو ممكن قانونياً للأزواج من نفس الجنس في 17 دولة. وقد تمّ إقرار هذه القوانين في اللوكسمبورغ ومالطا 

في العام 2014، والنمسا وسلوفينيا في العام 2015. 

نودّ هنا التقدّم ببالغ الشكر لكافة المنظمات العضوة في رابطة إلغا، بالإضافة إلى النشطاء والخبراء، 
لمساهماتهم وتوجيهاتهم في صياغة هذه النسخة من تقرير إلغا حول رهاب المثلية الذي تمارسه الدول. 
ما كان من الممكن أن يكتمل هذا المشروع بغياب الإدارة القوية من مدير رابطة إلغا، ريناتو ساباديني، 
والتنسيق المتقن من مسؤولة الإتصال في الرابطة، أليسيا فالينزا. كما نودّ التعبير عن إمتناننا للرؤية 
والكرم والمشورة الدائمة التي وفّرها لنا هذا العام الأستاذ كيس فالديغ، من كلية لايدن للحقوق. كما 
-ILGHRC) نخصّ بالشكر السيد حسين علي زاده، من اللجنة الدولية لحقوق الإنسان للمثليين والمثليات
International Gay andLesbian Human Rights Commission)، لمّا قدّمه لنا من توضيحات وأبحاث 

حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نودّ أيضاً أن نشكر كل من البروفيسور روبرت فينتيموت للبحث 
الذي أتاحه لنا؛ والبروفيسور جاويد رحمن من جامعة وارويك على مداخلاته؛ والسيد جورج روبوثام 
لقراءاته المفصلية لعدد من المسودّات المختلفة التي تم إعدادها. كما نخص بالشكر كتّاب المقالات في 
هذه الطبعة، وهم وفقاً لترتيب المقالات في التقرير، أندريه دو بليسيس، فرناندو ديليو (مع مداخلات 
من نيها سود)، آنيكي ميركوتر (إفريقيا)، دوغلاس ساندرز (آسيا)، إيفلين باراديس (أوروبا)، غابرييل 
نود  أخيراً،  (أوقيانوسيا).  براون  وآنا  الكاريبي)،  البحر  ومنطقة  اللاتينية  (أمريكا  فاريا  دي  ألفيس 
(ARC-international ) الإشارة إلى إعتمادنا على الموارد الواسعة المتاحة على موقع آرك-إنترناشونال

بكل دولة  الخاصة  والمعلومات  البيانات  قاعدة  إلى  بالإضافة   ،(www.arc.international.net)
 .(upr.info.org :للمزيد) ،UPR-info التي تقدمها هذه المنظمة عبر موقع

 إذا كان لديك أي معلومات إضافية أو مصادر أخرى غير متوفرة في هذا التقرير، يرجى الإتصال بإلغا 
عبر العنوان التالي information@ilga.org وسوف نقوم بالتحقيق في المسألة.
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تم إعداد التقرير وإجراء الأبحاث من قبل أغنس كارول ولوكاس باولي إيتابوراهي. وهو النسخة محدثة 
من الطبعات السنوية العاشرة من هذا التقرير التي تم بحثها و جمعها من قبل دانيال اوتوسون حتى 
العام 2010، ومن قبل إدي بروس جونز ولوكاس باولي إيتابوراهي في العام 2011، لوكاس باولي 

إيتابوراهي في العام 2012، لوكاس باولي إيتابوراهي وجينجشو تشو في العامين 2013 و2014.
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والمثليات  المثليين  حقوق   أجل  من  النشاط 
والمتحولين  ــن(  ــي ــزدوج ــم )ال والثنائيين 
والإنترسكس ضمن آليات الأمم المتحدة للعامين 

2014 و2015
بقلم أندريه دو بليسيس3

عين على الماضي وعين على المستقبل: الأمم المتحدة والميول الجنسية والهوية الجندرية 
والتعبير الجندري والإنترسكس

إنّ الإجابة على سؤال بسيط مفاده “ما الذي تقوم به الأمم المتحدة من أجل حقوق المثليين والمثليات 
والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس؟” ليست بسهولة طرح السؤال نفسه، فتعبير “الأمم 
المتحدة” يشمل شبكة واسعة ومعقدة ومتعددة الأوجه من المنظمات والمحافل التي تعمل على عدد من 
الصحة  منظمة  أيضاً  لكن  المتحدة،  الأمم  تمثّل  نيويورك طبعاً  مقرّها  التي  العامة  فالجمعية  القضايا. 

العالمية في الأرجنتين، أو المكتب الوطني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بنغلادش. 

ذلك، تمّت صياغة هذا المقال بهدف توفير نظرة عامة عن الإهتمامات المركزية لقضايا الميول الجنسية 
والهوية الجندرية والتعبير الجندري والإنترسكس في الأمم المتحدة خلال العام الماضي. 

لا بدّ من الوقوف على تقييم العام 2014، فقد كان هذا العام مفصلياً لقضايا الميول الجنسية والهوية 
من  المستوى  بنفس   2015 العام  ويعد  المتحدة.  الأمم  في  والإنترسكس  الجندري  والتعبير  الجندرية 
الأهمية. يبقى السؤال، كيف يمكننا الإستفادة من أكبر منظمة بين الحكومات في العالم من أجل إحقاق 
التغييرات اللازمة لتحسين حيوات المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس 

حول العالم؟

قرار الأمم المتحدة حول الميول الجنسية والهوية الجندرية بجولته الثانية

بعد ما يزيد عن ثلاث سنوات من الإنتظار إثر الإعلان الأول لقرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم 
حزيران/يونيو  في  الجنوبية  إفريقيا  رفعته  والذي  الجندرية،  والهوية  الجنسية  الميول  حول  المتحدة 
الثاني في أيلول/سبتمبر 2014، والذي تقدّم به كل من البرازيل وتشيلي  القرار  2011، صدر أخيراً 

وكولومبيا والأوروغواي.4

تشير الإحصاءات الأولية لفرز الأصوات إلى نتائج مشجّعة. فقد نال القرار أصوات دول من مختلف 
مناطق العالم. كما أنّ القرار مرّ بأغلبية مطلقة (في حين أنّ القرار الأوّل مرّ بفضل إمتناع عدد من 

3  مدير برنامج الأمم المتّحدة والمناصرة في رابطة إلغا.

http://ilga.org/top-un-human-rights-body-condemns-violence-discrimination-basis-sexual-orientation-gender-identity  4
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الدول عن التصويت أو الحضور). كما أنّ هامش النجاح شهد تزايداً ملحوظاً. كان عدد الدول ذات 
الحق بالتصويت 47، وقد وصل فارق الأصوات إلى 11، بدلاً من 4 أصوات في العام 2011. كما 
شهدنا أيضاً تبدّلات في المواقف؛ فصوتت الفيليبين والفييتنام مع القرار بعدما صوتت ضدّه في السابق؛ 
أما بنين والكونغو وكازاخستان وسيراليون، فامتنعت عن الحضور أو التصويت بعدما صوّتت ضد 
قرارات مشابهة في الماضي. ممّا لا شك فيه أنّ التحسّن واضح، غير أنّ الوتيرة التصاعدية تبقى شديدة 

البطء بالنسبة للأفراد ممّن يرون حقوقهم منتهكة بشكل يومي.

بطبيعة الحال، اتّسمت مطالب القرار بالتواضع، إذ إقتصرت على إصدار الأمم المتحدة لتقرير محدّث،5 
وهو ما بات وشيكاً ومن المرتقب صدوره في حزيران/يونيو 2015، في حين من المتوقّع أن يراقب 
المجتمع المدني عن كثب توصيات المفوّض السامي لمجلس حقوق الإنسان. تلعب هذه التوصيات دوراً 

محورياً في تحديد سقف المطالب في القرار القادم والمرتقب خلال العام 2016.

الأسرة والإعدام والتقاليد

التأثير في حياة  القادر على  الوحيد  ليس  الجندرية  الجنسية والهوية  الميول  أنّ قرار  فيه  ممّا لا شك 
أخرى صدرت  قرارات  هناك  والمتحولين والإنترسكس،  (المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات  المثليين 
عن الأمم المتحدة وهي ذات تأثير. وفي حين اتّسم بعضها بالعدائية، إلّا أنّ البعض الآخر كان إيجابياً.

ففي حزيران/يونيو 2014، قدّمت مصر قراراً بعنوان “حماية الأسرة” والذي يرفض بشكل قاطع أية 
التنوّع  بنود تمنع  أية  القرار  الحظ لا يتضمّن  الممكنة للأسر. لحسن  بتنوّع الأشكال  صياغة تعترف 
المذكور، إلا أننا بشكلٍ عام نشهد توجهاً خطيراً يتمثّل في استخدام حجج السيادة الوطنية حول موضوع 

الأشكال الممكنة للأسرة، أي أن تقوم كل دولة بتحديد ما تراه تعريفاً مناسباً لماهية الأسرة. 

في  العمومية  الجمعية  أعضاء  بين  الدعم  تنامي  إلى  الإشارة  تجدر  أيضاً،  الإيجابية  التطوّرات  من 
الإطار  الإعدام خارج  المسؤولين عن  ما خصّ محاسبة  في  الحكومات  بواجب  للإعتراف  نيويورك 
القضائي أو التعسفي أو الذي لا يستوفي الشروط اللازمة، وذلك بغض النظر عن هوية المجموعة 
المستهدفة. بالتالي فهذا الدعم يشمل الأفراد المستهدفين على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية6

لم يتبلور القرار الروسي تحت عنوان “القيم التقليدية” خلال العام 2014، لكنّ هذا النقاش قد يعود في 
أي لحظة.

الأمين العام

في النصف الأول من العام 2015، فشل الإتحاد السوفيتي في وضع حد للفوائد التي يستفيد منها موظفي 
الأمم المتحدة من الذين يقومون بتسجيل شراكات مثلية.7 وفي حين أنّ هذه المبادرة لم تكن لتتسبّب بآثار 
مباشرة أو عالمية، إلا أنّ هذا المثال يوضح كيفية إستخدام المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) 
إنّها تذكير صارخ  العامة.  لتقويض سلطة الأمانة  والمتحولين والإنترسكس كأداة سياسية في السعي 
بمدى تعرّض المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس للهجوم في المحافل 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/27/32  5

www.ishr.ch/news/un-general-assembly-rights-groups-welcome-condemnation-killing-lgbt-persons  6

www.reuters.com/article/2015/03/24/us-un-gaymarriage-russia-idUSKBN0MK1UW20150324  7
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الدولية. لا بدّ لنا من العمل الدائم لتذكير الدول بأنّنا لسنا بيادق في لعبة السلطة التي يلعبونها.

إننا نقترب أكثر فأكثر من نهاية ولاية الأمين العام بان كي مون.8 خلال العامين 2015 2016، سيتم 
العمل على تحديد القائمة القصيرة للمرشحين، على أن يلي ذلك إنتخابات. تميّزت ولاية بان كي مون 
ونتطلعّ  والإنترسكس،  والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات  المثليين  لحقوق  القوي  بالتأييد 

لنفس الأداء من الأمانة العامة الجديدة. 

أجسامنا، صحتنا

بحلول العام 2017، من المتوقّع صدور المراجعة الـ11 للتصنيف الدولي للأمراض، ونتوقّع تنامي الجهود 
(المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات  المثليين  تعني  التي  المحورية  الهويات والظروف  لإعادة تصنيف 
مجموعة  عن  منقّحة  مسودة  شهدنا صدور   ،2014 العام  وفي  الآن،  إلى  والإنترسكس.  والمتحولين 
العمل الخاصة بالمشروع، وقد تمّ فيها إقتراح تصنيفين جديدين: “التناقض الجندري لدى المراهقين 
عنوان  تحت  فصل  إلى  إضافتها  المتوقّع  من  والتي  الأطفال”،  لدى  الجندري  و”التناقض  والبالغين” 
“الشروط المرتبطة بالصحة الجنسية”.9 وبالتالي يتم إخراج قضايا التحول الجنسي والجندري من خانة 

“الإضطرابات العقلية والسلوكية”.

كما نتأمّل أن نشهد رفع صفة المرض عن تباينات الخصائص الجنسية ضمن هذه المراجعة، نظراً 
لأهمية تطوّر من هذا النوع على حياة الأفراد الإنترسكس، إذ تثني الأطباء عن إخضاعهم لتشويهات 
جراحية بهدف “تطبيع” أجسادهم عبر عمليات جراحية على الأعضاء التناسلية أو ممارسات نفسية 

وطبية آخرى. 

الدبلوماسيون حق  فيه  يناقش  العالمية ستبقى ميداناً  أنّ منظمة الصحة  على صعيد آخر، لا شك في 
الإنسان في الصحة. في الوقت الحالي، فإن مشروع قرار متعلق بالحقوق الصحية  للمثليين والمثليات 
والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس ما زال مركون على جنب، إلّا أنّنا نتوقّع أن يشهد 

العامين 2015 و2016 تطوّرات في مقاربة هذا الموضوع.

مجال إختصاصنا

بعيداً عن الأضواء واللحظات التاريخية، تشهد هيكليات الأمم المتحدة الكثير من العمل. نرى ذلك بأم 
الدوري  الهيكليات الإستعراض  بالبلدان. أشهر هذه  الخاصة  المختلفة  العين في إطار الإستعراضات 
المقدّمة  التوصيات  بعدد  ملحوظاً  تزايداً  نشهد  حيث   ،(Universal Periodic Review - UPR) الشامل 

والتي تطرح جوانب من حقوق الإنسان الخاصة بالجنسانية.

كما أنّنا نشهد بعض التطوّر في كيفية إستجابة الدول للتوصيات: زامبيا والإتحاد الروسي وبربادوس 
الجنسية  بالميول  المرتبطة  المسائل  الملاحظة) على كافة  بالرفض (أو أخذ  أمثلة عن دول لا تجيب 
والهوية الجندرية وتظهر درجة معينة من القبول لبعض المقترحات (مثلاً، في ما يتعلقّ بتدريب وبناء 
قدرات الموظفين الحكوميين). تأتي هذه الإنجازات نتيجة العمل الدؤوب والتعاون الحثيث بين ممثلي 

المنظمات غير الحكومية الموجودة.

تنتهي ولايته في 13 كانون الأول/ديسمبر 2016  8

http://apps.who.int/classifications/icd11/browse/l-m/en  9
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في سياق مماثل، تقوم الهيئات الموكلة بتطبيق معاهدات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتقديم توصيات 
للدول الخاضعة للمراجعة على مختلف الأصعدة. على سبيل المثال، وفي أوائل العام 2015، أشارت 
لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة عند تقييم الوضع إلى أنّ الجراحة غير الرضائية التي يخضع لها 
الأطفال الإنترسكس في سويسرا تشكّل ممارسة مؤذية وتصنّف من فصول “العنف ضد الأطفال”.10 
وفي آذار/مارس 2015، أعربت لجنة حقوق الإنسان عن قلقها إزاء تقارير واردة تشير إلى أشكال من 
التمييز والمضايقات والتهديدات للسلامة الجسدية والترهيب ضد الأفراد على أساس ميولهم الجنسية، 

رافعةً عدد من التوصيات للحكومة في هذا الصدد.11

والثنائيين  والمثليات  المثليين  الضوء على قضايا  تسليط  إلى  الخاصة”  “الإجراءات  يعمد خبراء  كما 
2015، أشار  آذار/مارس  (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس ذات الصلة، وذلك بشكل دائم. في 
والثنائيين  والمثليات  المثليين  ضد  الممارس  العنف  إلى  المعتقد  أو  الدين  لحريات  الخاص  المفوض 
التقدمية  الدينية  المؤسسات  دور  على  مشدداً  الدين،  بإسم  والإنترسكس  والمتحولين  (المزدوجين) 
والمجموعات الحقوقية على حد السواء في الريادة على هذا المستوى.12 أما في أيلول/سبتمبر 2014، 
أثار المفوض الخاص للحق في الوصول للموارد المائية والصرف الصحي إلى العنف اللاحق بالمثليين 
المجال،  هذا  في  حقوقهم  يخصّ  ما  في  والإنترسكس  والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات 

والذي غالباً ما يأتي نتيجة للتوصيم المزمن والمتجذر.13

ما هذه إلى أمثلة قليلة عن الإنتصارات المحورية التي تتحقّق بإستمرار في منظومة حقوق الإنسان 
ضمن آليات الأمم المتحدة. بطبيعة الحال، يبقى المعيار الأهم قدرة هذه الإنتصارات على إنتاج تغيير 
فعلي على المستوى الوطني في البلدان المعنية. في هذا الصدد تشير الدلائل إلى أنّ التطورات التي 
تحدث في الأمم المتحدة تساهم في إحداث تغييرات على أرض الواقع. لكن ما زال الطريق طويل وما 

زلنا بحاجة للمزيد.

على ألا يتم إهمال أحد

نرى حالياً زخماً كبيراً لقمّة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في نيويورك المرتقبة في أيلول/سبتمبر، حيث 
 Sustainable Development) من المتوقّع أن تتوافق الحكومات أخيراً على أهداف التنمية المستدامة
Goals - SDGs)، وهي مجموعة الأهداف الإنمائية الدولية المستقبلية، والتي تأتي لتحل محل الأهداف 

الإنمائية للألفية (Millennium Development Goals - MDGs)، والتي تبلغ ختامها الزمني هذا العام.14

قلما نجد إشارة مباشرة إلى الميول الجنسية والهوية الجندرية بصريح العبارة في الأهداف نفسها. يتم 
إستثمار نسبة كبيرة من العمل في تطوير المؤشرات: كيفية قياس الأهداف الإنمائية، ومن المتوقّع أن 
يستمر هذا العمل في العام 2016. نلاحظ أيضاً توجهاً عاماً لاعتناق مبدأ “ألا يتم إهمال أحد” كمبدأ 
(المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات  بالمثليين  الإعتراف  الجهود لضمان  تتكثّف  بالتالي  وأساسي،  عام 
والمتحولين والإنترسكس كفئة مهمّشة على الصعيد الدولي، ويترتّب على ذلك الإلتزام بالقضاء على 

10 http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CRC/C/CHE/CO/2-4&Lang=E

11 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fCIV%2fCO%2f1&Lang=en

12 /http://ilga.org/ilga-muslims-progressive-values-call-visibility-inclusive-religious-voices 

13 http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/27/55&Lang=E

14 https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
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التمييز في مخططات التنمية الوطنية.

المناسبات الأخرى

ليس العام 2015 ذكرى الأهداف الإنمائية الألفية وحسب، بل هو أيضاً الذكرى السنوية الـ20 لمؤتمر 
الأمم المتحدة للمرأة في بكين. في شهر آذار/مارس من هذا العام، عمّت أجواء الخيبة في لجنة أوضاع 
المرأة (Commission on the Status of Women - CSW)، بعدما أتى إعلان الحكومات في الذكرى 
ضعيفاً ولم يتعدَّ حدود الإعلان الرسمي. ففي حين يتمّ تناول قضايا الميول الجنسية بصراحة، من ضمن 

آليات الأمم المتحدة أو سواها، لا تتمتّع قضايا النساء بنفس المستوى من الإهتمام. 

الدولي  القانون  فيه تطبيق  تم  العاشرة لإعلان يوغياكارتا، والذي  السنوية  الذكرى   2016 العام  يشهد 
لحقوق الإنسان في حالة المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس.15 فهي 
بالتالي فرصة لمراجعة مدى تأثير هذا الإعلان على النظم القانونية حول العالم، والتفكير كيف بإمكانه أن 
يعكس إحتياجات المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس اليوم، ويخدمها.

عين على المستقبل

والهوية  الجنسية  الميول  زاوية  عبر   ،2016 العام  إلى   2015 العام  من  المستقبل  إلى  نظرنا  لو  إذاً، 
الجندرية والتعبير الجندري والإنترسكس، ما الذي يمكننا توقّعه في الأمم المتحدة؟

تطوّر الجدل حول ماهية الأسرة وسبل حمايتها. كما نتوقّع أن تلعب الأمم المتحدة دوراً  نتوقّع أولاً 
أكبر في حماية الأطفال في مواجهة الوصم والتمييز على أساس التعبير الجندري، كونهم إنترسكس، 

أو الميول الجنسية (المفترضة أو الفعلية).

الدينية والمحافظة والمتطرفة في جهودها  نتوقّع إرتفاع الأصوات  القضايا،  تنامي الإهتمام بهذه  مع 
سيدفع  مما  والإنترسكس.  والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات  المثليين  صورة  لتشويه 
الأصوات المعتدلة، من المجموعات الدينية الإرتكاز أم لا، لطرح خطاب ورؤية على أساس القبول 

والتسامح، وهذا ما ينبغي أن يتمثّل في قيمنا الفعلية والجمعية التقليدية. 

ومع وضوح الرؤية التنموية المستقبلية، سوف نشهد أيضاً إهتماماً أوسع بالحقوق ذات الأهمية بالنسبة 
للعديد من المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس، كالحقوق الإقتصادية 
والإجتماعية والثقافية. سيتزايد التركيز، ليس فقط على فكرة أنّنا نكافح التمييز على هذا المستوى، بل 
أيضاً على حقنا في الوصول لحقوق أساسية كالمياه والرعاية الصحية والتعليم. إنطلاقاً من هنا، يرتبط 

صراعنا مع عدد كبير من القضايا الأخرى.

إلى جنيف في  بنقل مقرها  القاضي  القرار  إلغا  اتخذت  المتحدة،  النشاط في الأمم  تنامي  على أساس 
أيار/مايو 2014. أتاح لنا الحضور المباشر في عاصمة حقوق الإنسان الدولية أن نضع أنفسنا في قلب 
الحوارات الأساسية، وبالدرجة الأولى أتاح لنا إدماج قضايا المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) 
والمتحولين والإنترسكس في السياسات والتطورات القانونية ضمن إطار الأمم المتحدة (وهو ما نقوم 
به عبر الإخطارات والدعم المستمرين الذين نمارسهما عبر آلية الإستعراض الدوري الشامل وسواها 

15 /.www.yogyakartaprinciples.org
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من الأليات). إنّ إنتقال المكتب إلى جنيف يثبّت إلغا - وهي رابطة منظمات المثليين والمثليات والثنائيين 
حقوق  أساس  على  قائمة  كمنظمة   - العالم  أنحاء  جميع  من  والإنترسكس  والمتحولين  (المزدوجين) 

الإنسان.

والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات  المثليين  من  النشطاء  أمام  المتاحة  الفرص  تزايد  مع 
والإنترسكس، على مستويات متعددة الأطراف، تتحسّن قدرة الرابطة على التواصل مع أجزاء من الأمم 
المتحدة لم تتم تغطيتها بشكلٍ كافٍ في الماضي: فعمل هيئات معاهدات الأمم المتحدة مثل لجنة حقوق 
الطفل واللجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، ما هي إلا أمثلة عن المجالات التي 
ننوي تخصيص الموارد لها خلال العام 2015. مما لا شكّ فيه أنّه هناك فرص أخرى متعددة تتجلىّ 
أمامنا بشكلٍ شبه يومي: كتطوير العلاقات بين المجموعات العضوة في الرابطة من جهة والمكاتب 
الوطنية للأمم المتحدة من جهة أخرى، التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة، 
التعامل مع منظمة العمل الدولية، وزيادة التعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك والصندوق العالمي.

لمبدأ  كما أنّ التواجد في جنيف وفي قلب الحراك الدولي لحقوق الإنسان، يتيح لنا العمل يومياً وفقاً 
ترابط الحقوق - أي “أنّ حريتي لا تتحقّق في ظل إستمرار تعرّض سواي للظلم”.

وهنا نصل إلى آخر موضوع نتطرّق إليه، التقاطعية. سوف نشهد - برأيي - إهتماماً متزايداً بفهم تحديات 
حقوق الإنسان التي يواجهها المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس في 
وهوياتنا  الجنسية  بميولنا  ترتبط  لا  تجاربنا  بأنّ  أفضل  بشكلٍ  الإعتراف  الأوسع،  وهوياتنا  سياقاتنا 
الجندرية وحسب، لكن أيضاً لون البشرة والعرق والدين والطبقة وحال الإصابة بفيروس نقص المناعة 

البشري والتعبير الجندري والسن وغيرها الكثير.

مع أخذ كل ما سبق بعين الإعتبار، تبقى النقطة الحاسمة هي ضمان أن يعكس التغيير المحقق في الأمم 
وأن  الحقيقية.  والإنترسكس  والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات  المثليين  تطلعات  المتحدة 
يبقى كل ما يتمّ القيام به “في الأمم المتحدة” متجذّراً في السعي الدائم لتحفيز التغيير في جماعاتنا. لم 
تُخلق الأمم المتحدة كهدف قائم بحد ذاته، بل من أجل “النحن، الشعوب”، وتعاوننا قادر على ضمان 

إحقاق ذلك.
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أجل  من  المناصرة  عمل  في  التقاطعية 
والثنائيين  والمثليات  المثليين  حقوق 
)المزدوجين( والمتحولين والإنترسكس

بقلم فرناندو ديليو )مع مداخلات من نيها سود(16

التقاطعات

بقلم فرناندو ديليو ونيها سود

والثنائيين  والمثليات  المثليين  خطاب  سياق  في  إليها  التطرّق  يتزايد  التي  المفاهيم  من  التقاطعية  إنّ 
(المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس، إن على الصعيد الإقليمي أو الدولي. يتطرّق فرناندو ديليو، من 
مبادرة الحقوق الجنسية ]1[ - مستعيناً ببعض المداخلات من نيها سود - لتعريف التقاطعية ودورها في 

سياق المناصرة من أجل حقوق المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس.

“النضال الأحادي القضية وهم، فنحن لا نعيش حيوات أحادية القضية”.

أودري لورد

 Sexual orientation and gender) إنّ الحراك المتمحور حول الميول الجنسية والهوية والتعبير الجندريين
Identity and expression, SOGIE) قلمّا يأخذ بعين الإعتبار السياقات المتعدّدة التي تتبلور فيها المنظومات 
القمعية - كالتمييز على أساس العرق والعنصرية والجندر (النوع الإجتماعي) والسن والإحتياجات الخاصة 
والطبقة - حيث تتجلىّ أوجه عديدة للتمييز والعنف وسائر أشكال إنتهاكات حقوق الإنسان. أمّا المثليين 
والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس الذين يتعرّضون لأكثر من وجه واحد من 

التمييز يعجزون عن تحديد نوع واحد يعانون منه أكثر من سواه - فهم يعايشون التمييز بشكل تقاطعي. 

كما هو الحال عند التطرّق لحقوق أي مجموعة أو فئة من الأفراد، أو أولئك المرتبطين بقضايا معينة، فإنّ تصوّر 
حقوق المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس على أنّها معزولة عن سواها ومحصورة 
في هذه الفئة فقط، إنّما هو تغاضٍ عن تعدديّة الهويات والظروف المحددة لتجربة الأفراد الحياتية. أمّا المقاربة 

التقاطعية فتتمتّع بمنظور أوسع وأشمل عند التعامل مع التمييز والإنتهاكات، سواء كانت من قبل الدولة أم لا.

لا شكّ في أنّ الجميع سواسية في الحقوق والواجبات، غير أنّ لكلٍّ خصوصيته. هل يتأثر كافة المثليين 
والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس بالإنتهاكات على أساس الميول الجنسية والهوية 
والتعبير الجندريين بالتساوي؟ عند التطرق لأي نوع من الإنتهاكات الحقوقية، سواء المشاركة السياسية، 
حرية إختيار المجال الوظيفي، أو الوصول لسبل الحياة الكريمة، أليس من فوارق بين تأثّر المثليين والمثليات 
والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس مقارنة بسائر المجتمع؟ هل أسس العنف ضد المثليين 
متطابقة مع تلك التي تستهدف المثليات، أو هل من الممكن المقارنة بينهما أساسا؟ً أمّا المثليين من الرجال الذين 
يعتَبرهم المجتمع “أنثويين”، هل أشكال التمييز التي يتعرّضون لها تتطابق مع تلك التي يتعرّض لها المثليون 

 www.sexualrightsinitiative.com :من مبادرة الحقوق الجنسية، للمزيد، الرجاء زيارة الموقع التالي  16
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ممن يعتبرهم المجتمع “أشد ذكورة”؟

نرى فعلياً أنّ واقع المثلي من السكان الأصليين في مدينة من مدن أمريكا اللاتينية يختلف جذرياً عن واقع مواطن 
ذي أصول أوروبية من نفس المدينة. على نفس المنوال، فإنّ تجارب المثليات والمتقدمين/ات في السن وذوي/
ات الحاجات الخاصة والفقراء ومتحولات الجنس، فريدة ومختلفة، كما هو الحال مع أي هوية أخرى. فالمثليين 
والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس قد يعانون من رهاب المثلية والثنائية والتحوّل في 
الإطار العائلي، لكن من العنصرية في المساحات المثلية، ومن النوعين في المساحات المهنية أو العامة أو الرقمية.

التمييز  أنواع  مختلف  عن  والكشف  معها،  والتعامل  التعددية  هذه  لإظهار  التقاطعية  المقاربة  تعمد 
والإمتيازات الناجمة عن تعدّدية الهويات. وتهدف هذه المقاربة للعمل على دور كافة الأنظمة التمييزية 
- ومنها العرقية والأنظمة الأبوية والقمع الطبقي - في تكوين عدم المساواة والتي تقوم بدورها بهيكلة 
والإجتماعية  التاريخية  السياقات  الإعتبار  بعين  التقاطعية  تأخذ  المهمّشين.  للأفراد  النسبية  الوضعية 

والسياسية، من دون صرف النظر عن التجارب الفردية المتأتّية من تنوّع الهوية.

من جهة أخرى، فإن الإجابة عن الأسئلة المطروحة سابقاً يصل بنا إلى إدراك إستحالة النظر إلى حقوق 
المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس بشكل منفصل عن حقوق النساء 
والأطفال وذوي/ات الإحتياجات الخاصة والأقليات العرقية وما إلى ذلك من الفئات الحقوقية. بالتالي، 
كلمّا تمّ التطرّق والإعتراف بأي من هذه الحقوق من ضمن أي آلية أو أداة حقوقية، يصبّ ذلك في 

مصلحة المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس، والعكس صحيح.

يفترض التحليل التقاطعي أنّ تقاطع الهويات والقمع ليس تراكمياً، أي أنّه لا يمكن النظر إلى تعدّد أوجه القمع 
على أنّه يؤدي إلى تراكم كمّي للقمع، بل إنّه ينتج تجربة منفردة جذرياً عن مجموع الهويات والقمع المرتبط 
بهما. بمعنى آخر، ليس الهدف تحديد الفئة التي تعيش قمعاً أسوأ أو أكثر من الأخرى، بل فهم التشابهات 
والفوارق بشكلٍ بناء بهدف تخطّي التمييز وبناء أسس مساحة قادرة على ضمان تمتّع الجميع بحقوقهم الإنسانية.

تشكّل التقاطعية أداة للتحليل والمناصرة وتطوير السياسات قائمة على معالجة الأوجه المتعددة للتمييز 
وفهم دور الهويات المتنوّعة في وصول الأفراد للحقوق والفرص. تكتسب هذه المقاربة أهمية حاسمة 
في مجال حقوق الإنسان والتنمية، كما تقترح مقاربات جديدة ومبتكرة لجهود المناصرة الخاصة بحقوق 

المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس.

بالفعل، تتعدد الأمثلة حيث تم إعتماد التقاطعية من أجل تعزيز حقوق الأفراد من المثليين والمثليات 
والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس، حيث تُفاقِم تقاطعية الهويات ضعف وهشاشة الأفراد. 

تهدف هذه الأمثلة للمساعدة على تصوّر كيفية الإستفادة من التقاطعية.

في العام 2014، إنتشرت في وسائل الإعلام (المطبوعة منها والرقمية) مقالات عن عدد كبير من المثليين ومتحولي/
ات الجنس (معظمهم من الفئة الشبابية، وفي بعض الحالات أطفال) الذين يعيشون في شبكة الصرف الصحي في 
نيو كينغستون، جامايكا. إكتسبت ظروفهم درجة عالية من الظهور ممّا استرعى إهتمام السلطات الرسمية والرأي 
العام بسبب سلسلة من المقالات الصحفية الإستقصائية، على المستويين المحلي والدولي، التي سلطّت الضوء على 

مصيرهم.17

للمزيد، الرجاء الإطلاع على الريبورتاج التالي:  17
;http://www.jamaicaobserver.com/news/Cop-proposes-shelter-for-gay-homeless-men_17238821  

http://www.huffingtonpost.com/2014/12/02/planting-peace-lgbt-homeless_n_6255526.html  
 .http://www.advocate.com/world/2014/03/12/judge-rules-homeless-jamaican-lgbt-youth-can-keep-living-sewers  
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إنّ المثليين ومتحولي/ات الجنس من الشباب الذين يعيشون في الشارع أكثر عرضة وهشاشة من 
العامة  السياسات  أنّ  إلّا  الجنسية.  الجندرية مع هوياتهم  تتوافق هويتهم  الغيريين والذي  المشردين 
الحالية لا تأخذ هذه الخصوصية بعين الإعتبار. بالإضافة إلى ذلك، نادراً ما تتمّ معالجة إنتهاكات 
والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات  المثليين  من  الشباب  للمشردين  الإنسان  حقوق 
هذه  ثقة  عدم  إلى  كبيرٍ  بشكلٍ  ذلك  ويعود  التقليدية،  القانونية  المؤسسات  قبل  من  والإنترسكس 
الإبلاغ  يتمّ  قلمّا  بالتالي،  الأخيرة.  هذه  ممارسات  تعزّزه  والذي  الشرطة،  بأجهزة  المزمن  الفئة 
عن جرائم وتجاوزات الشرطة. إنّ قوانين مكافحة خطاب الكراهية غالباً ما تؤسس لقطبية مزيفة 
المثليين  لها  يتعرّض  التي  الإنتهاكات  مواجهة  في  المهم  دورها  من  بالرغم  العام:  الخطاب  في 
بحكم  المشكلة  أهميّة  تغيّب  أنّها  إلّا  والإنترسكس،  والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات 
الفهم  إن  والإنترسكس.  والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات  بالمثليين  الفئوي  ارتباطها 
والإنترسكس  والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات  المثليين  الشباب  لمشكلة  المتكامل 
لبعض  الكراهية  خطاب  مكافحة  قوانين  شمول  من  وبالرغم  أنّه،  كيف  يبرهن  إنّما  المشرّدين  من 
الإنتهاكات التي يخضعون لها، إلّا أنّه لا بد من تطوير وتعديل الدعم الممأسس لمعالجة الإنتهاكات 
(المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات  المثليين  من  المشرّدين  الشباب  لها  يتعرّض  التي  الممنهجة 
هذه  في   - التقاطعية  إعتماد  أنّ  على  صارخاً  مثالاً  الحالة  هذه  تشكّل  والإنترسكس.  والمتحولين 
من  ممكن وضروري   - الجندرية  والهوية  الجنسية  الميول  مع  الشارع  في  العيش  تقاطعية  الحال 

الفعلية على مستهدَفيها. بالفائدة  تعود  أجل تصوّر معالجات وسياسات 

في مثال آخر، ننظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تستمرّ آفة التمييز والعنف على أساس إثني 
- بالدرجة الأولى بين السكان من البيض والسود، من دون الحصر - تكثر الدراسات التي تركّز على 
الإرتباط بين التمييز الإثني والإنتهاكات حقوق الإنسان ضد المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) 
الإبلاغ عن  تفاوتات عرقية في مستويات  إلى  الدراسات  نتائج هذه  تشير  والمتحولين والإنترسكس. 
المضايقات في المدارس، الوصول للخدمات الصحية، ومعدلات إنتشار فيروس نقص المناعة البشري. 
(المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات  المثليين  لدى  التعرّض  من  أعلى  نسب  إلى  الدراسات  كافة  تشير 
قياس  الدراسات على  العديد من هذه  أجُريت  وقد  البيض عرقياً،  والمتحولين والإنترسكس من غير 
الجنسية  الميول  العرق مع  لتقاطعية  الجنسية، وتطرّقت  العرقية والميول  الهوية  التفاوت على أساس 

والهوية الجندرية.

تُعتبر مجموعة متحولات الجنس من أوضح الأمثلة على تقاطعية قضايا  العالم،  في أي مكان من 
أوروبا  ترانسجندر  مجموعة  تقدّم  والتشرّد،  والنشاط  والعرقية  والطبقية  الجندرية  كالهوية  مختلفة 
(Transgender Europe)18 تحديث خاص عن إنجازات مشروع مرصد جرائم قتل المتحولين/ات 
 International Transgender) 19 بمناسبة يوم الذكرى العالمي للتحوّل(Trans Murder Monitoring)
حول  الوعي  رفع  جهود  في  العالم  حول  الناشطين  دعم  بهدف  وذلك   ،(Day of Remembrance

 226 2014 إلى الإبلاغ عن مقتل  جرائم الحقد المرتكبة ضد هذه الفئة. أظهرت نتائج تقرير العام 
من متحولي/ات الجنس، بشكل خاص متحولات الجنس، وذلك من الأول من شهر تشرين الأول/
بل هي جزء لا  الفراغ،  من  الجرائم  هذه  تأتي  لا   .2014 أيلول/سبتمبر   30 2013، وحتى  أكتوبر 
هذه  ترتبط  الفئة.  هذه  من  الأشدّ عرضة  الأفراد  العنف ضد  لحد  تصل  قمعية  منظومة  من  يتجزأ 

للمزيد  18
 /http://tgeu.org

للمزيد  19
 .http://www.transrespect-transphobia.org/en_US/tvt-project/tmm-results/tdor-2014.htm
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للمسكن، والعمل، والخدمات  الوصول  للمتحولات عن  الشديد  بحالة الإقصاء  النتائج بشكلٍ مباشر 
ذلك  سوى  وما  ضدهنّ،  الموجّه  والجنسي  الجسدي  العنف  نسب  إرتفاع  إلى  بالإضافة  الصحية، 
من إنتهاكات الحقوق الأساسية. فالفقر المدقع وإنعدام الخيارات الوظيفية يوصل العديد من النساء 
إلى العيش في الشارع ولا يترك لهنّ أي خيار سوى العمل في الجنس التجاري. بالتالي، وبسبب 
في  القانوني  التجريم  إلى حد  والذي يصل  التجاري،  الجنس  في  العمل  الواقع على  الشديد  الوصم 
العامة  السياسات  تغيب  كما  الجنس،  لحماية عاملات  المخصّصة  الموارد  تندر  البلدان،  العديد من 

حاجاتهنّ. لتلبية  اللازمة 

الأصليين  السكان  من  المتحولات  هويات  تقاطع  يكتسب  (الجنوبية)،  اللاتينية  أمريكا  بلدان  في 
التي تعمل لمصلحة هذه  فالمجموعات  التجاري صفة إجتماعية محدّدة جداً.  الجنس  العاملات في 
تعزّز  وللأسف،  أساساً.  الإنسانية  صفة  عليهنّ  ينكر  العام  المجتمع  يكاد  أفراد  بتمثيل  تقوم  الفئة 
والإنترسكس  والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات  المثليين  من  الناشطين  مجموعات 
المتحولات، ممّا  المتعمّد لقضايا عمالة الجنس بين  التجاهل  الدونية، وذلك من خلال  النظرة  هذه 
لمتحولة  قتل  جريمة  وقوع  عند  الأساس،  هذا  وعلى  الجوهرية.  التقاطعية  هذه  إلى طمس  يؤدي 
الإشارة  تجدر  هنا  الإحترام”.  “لسياسة  مراعاة  التجاري،  الجنس  في  عملها  عن  التغاضي  يتمّ 
إلى عدم تفرّد دول أمريكا اللاتينية في ما خصّ تقاطعية الإنتماء الإثني وعمالة الجنس والهوية 
تتشابه  العالم،  حول  مشابهة  أوضاع  نجد  فعلياً  الطبقي،  والوضع  المهاجرة  والعمالة  الجندرية 

المناسب. التوثيق  حتى  أو  المناسبة،  المعالجة  عن  التغاضي  ويتشابه  الإثباتات 

الأنظمة  تقاطع  إستخدام  كيفية  على  الأمثلة  بعض  أيضاً  اللاتينية  أمريكا  تقدّم  أخرى،  جهة  من 
الهوية  إدماج  تمّ  فقد  الحقوق.  الإقصاء وتعزيز  لمكافحة  أيضاً  بل  لمقاومتها وحسب  ليس  القمعية 
النساء  مجموعات  بعض  لدى  الإثنية  والهوية  الإقتصادي  والنشاط  الطبقي  والوضع  الجندرية 
الشرطة  قبل  من  تقليدياً  إستُخدم  تعبير  وهو   ،(travesti) “ترافيستي”  تعبير  في  المتحوّلات 
بالمطالبة  أولاً  بدأن  لمصلحتهنّ.  مدلوله  صياغة  بإعادة  النساء  قامت  وقد  الطبي  والمجال 
من  تدريجياً  تمكنّن  المحدّدة  التقاطعات  هذه  على  الحفاظ  على  الدأب  ومع  بحقوقهنّ،  بالإعتراف 

البلاد. في  العامة  السياسات  في  مهمّة  تغييرات  وتحصيل  لهويتهنّ  الإحترام  فرض 

غالباً ما يتمّ النظر إلى قضية حقوق المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس على 
أنّها مستقلةّ عن سواها، كالنضال ضد التمييز على أساس العرق أو الهوية الجندرية أو ضد ذوي/ات الحاجات 
الخاصة أو على أساس السن أو المعتقد الخ. حتى بات البعض يرى منافسة بين قضايا المثليين والمثليات والثنائيين 
(المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس وسائر القضايا، كحرية المعتقد مثلاً. غير أنّ ذلك يشكّل تجاهلاً صارخاً 
لواقع أنّ المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس متواجدون في كافّة المجموعات 
والفئات والسياقات؛ كما يتمّ تجاهل تمثيل كافة الفئات ضمن مجموعات المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) 

والمتحولين والإنترسكس. فيعاني الأفراد من ذوي الهويات المتقاطعة أشكال مشدّدة من التمييز والإقصاء.

التقاطعية نبني لفهمٍ ناقصٍ  التقاطعية موضوع واسع ومتشعّب لا تنصفه الرؤى الضيقة، لو تجاهلنا 
لواقع التهميش الفعلي والمتعدّد الأوجه الذي يعيشه العديد من المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) 

والمتحولين والإنترسكس. 

والإنترسكس  والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات  المثليين  الإنتهاكات ضد  معالجة  إنّ 
هادفة  إنجازات  تحقيق  على  تساعد  المطروح  السياق  من  مستمدة  تقاطعية  مقاربة  خلال  من 
الجندر والإثنية  تقاطعات  التقاطعية، والكشف دور  المختلفة لتوظيف  وشاملة. وتظهر الإمكانيات 
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والمثليات  المثليين  تجارب  تباين  في  ذلك  سوى  وما  والسياسة  الولادة  ومكان  والدين  والطبقة 
والإنترسكس. والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين 

كما بإمكان النشطاء وصناع السياسات وأصحاب المصلحة توظيف التقاطعية للكشف عن دور الأنظمة 
السياسية والإقتصادية والإجتماعية - كالنظام الأبوي والرأسمالية والنيوليبيرالية - في خلق وإستدامة 
الظلم في كافة المساحات الإجتماعية. وتظهر دور المؤسسات الرسمية في إنتاج وإعادة إنتاج الأنظمة 
القمعية على أساس الجندر والجنسانية والطبقية والعنصرية والدين والصحة وغير ذلك، والتي تتظافر 

كلها في التأثير على الأفراد الأكثر تعرضاً في المجتمع. 

كما أن المقاربة التقاطعية قد تشجّع قادة الرأي والناشطين من المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) 
والمتحولين والإنترسكس على الربط والوصل بشكل مناسب بين الأشكال المتعدّدة والمترابطة للظلم 

والتمييز، وتساعدهم على الإدراك أنّ رفع الظلم الإجتماعي لا يتمّ بالعزل.

لكن يبقى الأهم أنّ التقاطعية قد تدفع مختلف الناشطين الحقوقيين على العمل سوياً، والتعاون والدعم 
الحاجات  وذوي/ات  والعمال  المرأة  كحقوق  الحقوقية،  والحركات  المبادرات  مختلف  بين  المتبادل، 
الخاصة والبيئيين/ات والسكان الأصليين والمهاجرين. فعلياً، كافة المتضرّرين من المؤسسات الحكومية 
وغير الحكومية، الرازحين تحت وطأة التهميش والإقصاء والإنتهاكات الحقوقية، في عالم يستخدم هذه 
المؤسسات لضمان إستمرارية إمتيازات الجندر والطبقة والغيرية الجنسية وتوافق الهوية الجنسية مع 

تلك الجندرية، كافة هذه الفئات مستفيدة من المقاربة التقاطعية.

موارد إضافية:

Huffington Post

Everyday Feminism

The University of Chicago Legal Forum,

The Scholar and Feminist Online

Facts and Issues
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LGB LEGISLATION GLOBAL OVERVIEW
The year in brackets refers to the year when the reform came into force. 

If no year is stated, either there has never been any regulation in the relevant area or no information could be 
found about the year the law took effect. Countries and entities that are not Members States of the UN are indi-
cated in this text by use of italics. 

 الدول التي تسمح بالممارسات الجنسية للمثليين قانوناً )811( دولة – 16٪ من الدول الأعضاء في 

 أفريقيا )19( 
الكونغو  ديفوار، جمهورية  الكونغو22، كوت  تشاد،  الوسطى21،  أفريقيا  (2004)20، جمهورية  الأخضر  الرأس  فاسو،  بوركينا  بنين، 
والنيجر27  وموزمبيق26  ومالي  ومدغشقر  وليسوتو25   ،24(1993) بيساو  غينيا  الغابون،  الاستوائية،  غينيا  جيبوتي23،  الديمقراطية، 

ورواندا28و ساوتومي وبرنسيب29، جنوب أفريقيا (1998).

20  تم وضع بنين في الطبعة السابقة، تحت قائمة الدول التي تجرم المثلية الجنسية  بسبب حدوث  سوء فهم حول الترجمة الغير الرسمية لقانون العقوبات. أما بعد   استعراض 
مصادر أخرى فأننا أدركنا أن  الأمر كان متعلق فقط بأن   سن الرشد المسموح به للمثلين والمثليات أعلى من السن المتعارف عليه في باقي الدول.  

21  ورد سهواً في تقرير العام 2014 بأنّ جمهورية إفريقيا الوسطى تجرّم الممارسات المثلية، غير أنّ الواقع أنّها تجرّم الممارسات المثلية في المجال العام وليس الممارسات 
المثلية بحد ذاتها. لذلك قمنا بضمّ هذه الدولة ضمن فئة الدول التي تسمح بالممارسات المثلية. نص القانون فهو كالآتي:

 Est puni d’un emprisonnement de quinze à 20 ans ct d’une amende de 50.000fcs à 500.000fcs, quiconque a des rapports“

   .”sexuels avec les personnes de son sexe

تجدر الأشارة إلى أن قانون العقوبات المعتمد في جمهورية الكونغو (زائير سابقا) أو برازفيل،هو نفس نص قانون العقوبات  الذي كان ساريا عندما كانت البلاد لا تزال   22
تحت حكم الاستعمار الفرنسي.  وتنص المادة  331 من هذا القانون (بصيغته المعدلة في عام 1947) فقط  على حظر  الممارسات الجنسية المثلية مع الأشخاص الذين تقل 
أعمارهم  عن 21 عاما. وقد تم نشر نص قانون العقوبات (الموروث من فرنسا) من قبل وزارة العدل في جمهورية الكونغو، في كتاب (القوانين العامة- مجموعة من القوانين 

والنصوص المشتركة) الصادر في باريس من قبل دار نشر جيراف عام 2001، حيث يمكنكم الإطلاع على نصوص المادة 331 في الكتاب ذاته في صفحة 218. 

كما يمكنكم الإطلاع على قانون العقوبات الصادر عام 1995 في جيبوتي على الرابط التالي:   23
/www.djibouti.mid.ru/doc/UK.htm

24  برجاء مراجعة المواد 331-831 من قانون العقوبات الجديد لعام 3991 تجرم المثلية الجنسية أكثر من المعاقبة على الممارسات الجنسية. ويتوفر نص القانون على 
الرابط التالي  

/www.rjcplp.org/sections/informacao/anexos/legislacao-guine-bissau4332/codigos-e-estatutos9979/codigo-penal-e

في قانون العقوبات عام 2010، الذي دخل حيز النفاذ في 9 مارس 2012، لا يبدو اللواط لتجريم كما كان عليه الحال في القسم 185 (5) من قانون الإجراءات الجنائية   25
1939 وقانون الإثبات. نص القانون الجديد متاح على العنوان التالي:

/www.lesotholii.org/ls/legislation/act/2012/6 

في 11 تموز عام 2014، وافق البرلمان، بتوافق الآراء، قانون 35/2014، الذي يحل محل لها قانون العقوبات السابق من عام 1886. إن قانون العقوبات الجديد   26
يزيل المواد 70 و 71، والذي ينص على فرض إجراءات أمنية على الناس الذين مارسوا عادة “الرذائل ضد الطبيعة”، وبالتالي تجريم الأفعال من نفس الجنس بالتراضي بين 

البالغين. تم نشر قانون العقوبات المعدل في 31 ديسمبر 2014 ودخلت حيز التنفيذ بعد 180 يوما. نص القانون متاح على العنوان التالي:
www.wlsa.org.mz/wp-content/uploads/2014/11/Lei-35_2014Codigo_Penal.pdf

يمكنكم الإطلاع على قانون العقوبات الصادر عام 1961 بتعديلاته حتى عام 2003 على الرابط التالي:   27
/www.unhcr.org/refworld/docid/47fb8e642.html

انظر قانون العقوبات رواندا عام 1980. النص الأصلي للقانون هو متاح في:  28
www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=221101

وتمت الموافقة على قانون العقوبات الجديد بالقانون 6/2012 ودخلت حيز التنفيذ في 6 تشرين الثاني 2012، والتي لا تحتوي على أي مواد تجرم الرضائية من نفس   29
الجنس. نص القانون متاح على العنوان التالي:

www.rjcplp.org/sections/informacao/anexos/legislacao-sao-tome-e2539/codigos-e-estatutos-sao2859/codigo-penal-sao-
tome-e
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)91( آسيا
البحرين (1976)30، وكمبوديا، والصين (1912 و 1997)31 وتيمور الشرقية (1975)، معظم أنحاء إندونيسيا، وإسرائيل (1988)، واليابان 
(1882)، الأردن (1951) وكازاخستان (1998)، قيرغيزستان (1998)، لاوس ومنغوليا (1961)32 ونيبال (2008)33، كوريا الشمالية، الفلبين، 
كوريا الجنوبية، تايوان (1912)34، وطاجيكستان (1998)، تايلند (1957)، وفيتنام، وكذلك الضفة الغربية (1951) في الأراضي الفلسطينية المحتلة 

أراضي.

أوروبا
ألبانيا (1995)، أندورا (1990)، أرمينيا (2003)، النمسا (1971)، أذربيجان (2000)، روسيا البيضاء (1994)، بلجيكا (1795)، 
والبوسنة والهرسك (1998-2001)35، بلغاريا (1968)، كرواتيا (1977) وقبرص (1998)، جمهورية التشيك (1962)، الدنمارك 
اليونان (1951 )،  ألمانيا (1968-1969)36،  فنلندا (1971)، فرنسا (1791)، جورجيا (2000)،  (1933)، أستونيا (1992)، 
المجر (1962)، أيسلندا (1940)، ايرلندا (1993) وإيطاليا (1890) وكوسوفو (1994)37، لاتفيا (1992)، ليشتنشتاين (1989)، 
ومولدوفا   ،(1973) مالطا   ،(1996)  ( السابقة  اليوغوسلافية  مقدونيا  (جمهورية  مقدونيا   ،(1795) لوكسمبورغ   ،(1993) ليتوانيا 

30   صدر قانون العقوبات الجديد في عام 1976، تمّ فيه رفع التجريم الممارسة الجنسية التي تتمّ بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس، وهو ما ألغى بدوره قانون 
العقوبات القديم المسمى بقانون الخليج الفارسي المفروض من قبل البريطانيين. قانون العقوبات يسمح بما يسمى بـ”اللواط” بدءا من اجتياز الفرد ال 21 عاما، وبالتالي فاللواط 

أصبح مباح وألغي تجريمه بعد اعتماد القانون الجديد.  
  www.track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResources/Bahrain/Laws/Bahrain%20Penal%20Code%201976.pdf. 

   تم إلغاء تجريم “الجيجيان (اللواط) بالتراضي” في الصين منذ العام 1912 (إثر سقوط حكم الكينغ). منذ

ذلك الحين لا وجود لأي أحكام صريحة تجرّم الممارسات الجنسية بين أفراد من نفس الجنس. لكن في الفترة الممتدّة بين العامين 1979 و1997 (تاريخ إقرار أول   31
قانون جنائي في الصين)، كانت الممارسات الجنسية غير الرضائية بين فردين من نفس الجنس أو مع القاصرين تقع تحت مسمّى “البلطجة” (والذي تمّ إلغاءه في العام 7991). 
كما أنّ التجريم ملغى في المناطق التابعة للصين: هونغ كونغ (1991)  وماكاو (1996). تجدر هنا الإشارة إلى أنّه في الدورة الثانية من الإستعراض الدوري الشامل، قبلت 

الصين توصيتين رفعتها كل من هولندا وإيرلندا، وتناولتا إقرار قوانين تمنع التمييز تكون شاملة للميول الجنسية والهوية الجندرية في مجالي العمل والتعليم.

يمكن الإطلاع على المادة 125 من القانون الجنائي لمنغوليا الصادر في عام 2002، والذي يجرّم “إشباع الرغبة الجنسية بشكل يخالف الطبيعة” فقط في حال حصول   32
ذلك باللجوء للعنف أو التهديد بالعنف أو إستغلال شخص في حال العجز أو بالإذلال. الرابط:  

http://www.unodc.org/res/cld/document/mng/2001/criminal_code_of_mongolia_html/Mongolia_Criminal_Code_2002.pdf  
في الدورة الثانية من الإستعراض الدوري الشامل، طوّر النشطاء نشرة ممتازة تضمّ توصيات للحكومة في مجالات مختلفة، بما في ذلك مجال حقوق  المثليين والمثليات   

والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس ، للمزيد: 
 www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_advocacy_factsheets_mngof_en.pdf 

قضت المحكمة العليا في نيبال في عام 2008 باعتبار المثليين والمثليات والثنائيين والثنائيات أو المزدوجين والمتحولين والمتحولات والانترسكس “أشخاص طبيعيين”   33
بموجب القانون، وبالرغم من صدور هذا الحكم وبالرغم من التوقعات بإصدار تشريع يسمح بحقوق المثليين إثر هذا الحكم في عام 2010، إلا أنه لم يتم اعتماد ذلك التشريع 

حتى الآن.  
  لمزيد من المعلومات في هذا الشان يرجى الإطلاع على الرابط التالي: 

http://www.gaylawnet.com/laws/np.htm.  
من المرتقب أن تبدأ الدورة الثانية من الإستعراض الدوري الشامل في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2015. غير أنّ منظمة بلو دايموند غير الحكومية أشارت في التقييم النصفي   

في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 إلى أنّ التمييز على أساس الميول الجنسية والهوية الجندرية ووضع الإنترسكس لم يتم التطرق إليها قانونياً. للمزيد، الرجاء مراجعة الرابط التالي: 
www.upr-info.org/followup/index/country/nepal المقطعين 44 و45. 

في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2014، حاولت الحكومة إقرار قانون أحوال مدنية جديد لا يأتي على ذكر الجنس الثالث، للمزيد حول الموضوع الرجاء مراجعة المراجع التالية:   
 http://pahichan.com/govt-registers-bill-of-civil-code-at-parliament-ignoring-the-recognition-of-third-gender

Being LGBT in Asia: Nepal Country Report, 2014 (UNDP/USAID) www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/Being_LGBT_in_Asia_Nepal_Country_
Report.pdf

34  تايوان ليست دولة عضو في الأمم المتحدة.

قامت المقاطعات  الثلاثة من  البوسنة والهرسك بإلغاء تجريم المثلية الجنسية في في ثلاث سنوات مختلفة، وذلك من خلال سن القانون الجنائي الجديد الذي أقر بتساوي   35
سن الرشد: “ اتحاد البوسنة والهرسك (1998)، جمهورية صربية (2000)، مقاطعة بريتشكو  (2001)؛ يمكن الإطلاع على القانون هنا: 

 www.ohr.int/ohr-dept/legal/crim-codes

ألمانيا الشرقية  (1968) وألمانيا الغربية (1969)  36

كوسوفو ليست دولة عضو في الأمم المتحدة بعد.   37
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(1995)، موناكو (1793)، الجبل الأسود (1977)، هولندا (1811)38، شمال قبرص (2014)39، النرويج (1972)، بولندا (1932) 
والبرتغال (1983) ، رومانيا (1996) وروسيا (1993)، سان مارينو (1865)، صربيا (1994)، سلوفاكيا (1962)، سلوفينيا 
(1977)، اسبانيا (1979)، السويد (1944)، سويسرا (1942)، تركيا (1858)40، أوكرانيا (1991)، المملكة المتحدة (والزميلة)41، 

مدينة الفاتيكان.42

 أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي
الأرجنتين (1887)، جزر البهاما (1991)، وبوليفيا، والبرازيل (1831)، كوستاريكا (1971)، وشيلي (1999)، وكولومبيا (1981)، 
كوبا (1979)، جمهورية الدومينيكان (1822)، الإكوادور (1997)43، إل سلفادور (1800S) وغواتيمالا (1800S)، وهايتي (1800)، 
وهندوراس (1899)، المكسيك (1872) ونيكاراغوا (2008)، بنما (2008)44، باراغواي (1880)، وبيرو (1837-1836)، سورينام 

.(1800S) (1869) وأوروغواي (1934)، فنزويلا

أمريكا الشمالية
كندا (1969) والولايات المتحدة (2003).45

38  كما يسمح القانون في ثلاث مقطاعات المنتسبة لهولندا بالممارسات الجنسية بين أعضاء نفس الجنس في )أروبا وكوراساو وسانت مارتن ( وفي الأراضي الهولندية في 
بونير، وسابا وسانت أوستاتيوس.

39  الجمهورية التركية لشمال قبرص ليست عضوا في الأمم المتحدة. في 27 كانون الثاني/يناير  2014، صوت البرلمان لإلغاء المادة 171 و 173 من القانون الجنائي 
الذي يحدد عقوبة السجن خمس سنوات  للممارسات الجنسية بين أعضاء نفس الجنس، وثلاث سنوات للمحاولة، للمزيد حول الموضوع الرجاء مراجعة الرابط التالي: 

 www.lgbt-ep.eu/press-releases/northern-part-of-cyprus-decriminalises-homosexuality/. 

يصنّف قانون السلطنة العثمانية للعام 1858 الإغتصاب باللواط كجريمة مستقلةّ، لكنّه لا يأتي على ذكر الممارسة بالتراضي. يُقال أنّ هذا البند مستمدّ من ترجمة للقانون   40
الجنائي القرنسي للعام 1810، وقد إستمرّ حتى العام 1926. للمزيد حول الموضوع الرجاء مراجعة الرابط التالي: 

 http://archive.org/stream/TheImperialOttomanPenalCode/OttomanPenalCode_djvu.txt.

41  إنجلترا وويلز (1967)، أيرلندا الشمالية (1982)، واسكتلندا (1981)، وأكروتيري وديكيليا (2000)، وأنغيلا  (2001)، غيرنسي (1983)، برمودا (1994)، 
جزر فيرجن البريطانية (2001)، وجزر كايمان  (2001)، وجزر فوكلاند (1989)، وجبل طارق (1993)، جزيرة مان (1992)، جيرسي (1990)، ومونتسيرات 

(2001)، وبيتكيرن، وجورجيا الجنوبية وسانت هيلانة، جزر تركس وكايكوس (2001) وجميع الأراضي الأخرى.

42  الفاتيكان ليست دولة عضو في الأمم المتحدة

أعلنت المحكمة الدستورية في الاكوادور في يوم  72 نوفمبر/تشرين الثاني 1997،  أن المادة 516   من  قانون العقوبات التي تجرم  المارسات الجنسية المثلية  غير   43
دستورية ، يمكن الرجوع إلى.CCPR/C/ECU/5، المتاح في الرابط التالي: 

 /www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/AdvanceDocs/CCPR-C-ECU-5.doc

44  المرسوم رقم 332، الصادر في الجريدة الرسمية في 31 يوليو /تموز 2008

بفضل قضية لورنس ضد ولاية تكساس في العام 2003، أقرّت المحكمة العليا رفع التجريم عن ممارسة اللواط في 14 ولاية هي (ألاباما وفلوريدا وأيداهو وكنساس   45
ولويزيانا وميشيغان وميسيسيبي وميزوري وكارولينا الشمالية وأوكلاهوما وكارولينا الجنوبية وتكساس ويوتا و فيرجينيا. قبل ذلك كان التجريم قد رفع في الولايات التالية:  

في حالة 2003 معلما لورنس ضد ولاية تكساس، وجهت المحكمة العليا تجريم اللواط إلى أربعة عشر ولايات (ألاباما وفلوريدا وايداهو وكنساس، لويزيانا، ميشيغان،   
ميسيسيبي، ميزوري، ولاية كارولينا الشمالية، أوكلاهوما، ساوث كارولينا، تكساس ويوتا و فيرجينيا) وبورتوريكو. قبل هذه الحالة، قوانين اللواط قد تم إلغاؤها في الدول التالية: 
ألاسكا (1980)، ولاية اريزونا (2001)، ولاية اركنسو (2002)، ولاية كاليفورنيا (1976)، كولورادو (1972)، كونيتيكت (1971)، ولاية ديلاوير (1973)،   
جورجيا (1998)، هاواي (1973)، إلينوي (1962)، إنديانا (1977)، ولاية ايوا (1977)، كنتاكي (1992)، ولاية ماين (1976)، ولاية مينيسوتا (2001)، مونتانا 
(1997)، نبراسكا (1978)، ولاية نيفادا (1993)، نيو هامبشاير (1975)، نيو جيرسي (1979)، نيو مكسيكو (1975)، نيويورك (1980/2001)، داكوتا الشمالية 
ولاية   ،(1996) تينيسي:   ،  (1977) الجنوبية  داكوتا   ،(1998) ايلاند  رود   ،(1980/1995) بنسلفانيا  ولاية   ،(1972) أوريغون  ولاية   ،(1974) أوهايو   ،(1975)
فيرمونت (1977)، واشنطن (1976)، فيرجينيا الغربية (1976)، ويسكونسن (1983)، وايومنغ (1977) ومقاطعة كولومبيا (1993)، وكذلك الولايات المتحدة تؤيد 

ساموا الأمريكية (1980 )، جزر فيرجن الأمريكية (1985)، غوام (1978) وجزر ماريانا الشمالية (1983)
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أوقيانوسيا
أستراليا46، فيجي (2010)47، جزر مارشال (2005)، ميكرونيزيا، نيوزيلندا (1986) وبعض المقربين48، بالاو (2014)49، فانواتو.

 ،نادلبلا نم ديدعلا يف نيدشارلاو نيغلابلا نيب ةيلثملا ةيسنجلا تاسرامملا ميرجت متي مل هنأ ظحالي
 راوفيد توكو وغنوكلاو داشتو ىطسولا ايقيرفأ ةيروهمجو وساف انيكروب  لثم لود كلذ يف امب

.ادناورو رجينلاو يلامو رقشغدمو  نوباغلاو ةيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمجو

االدول التي تجرم قوانينها الممارسات الجنسية  المثلية )75 دولة(– 39٪ من الدول الأعضاء في 

أفريقيا
الجزائر، أنغولا، بوتسوانا، بوروندي، الكاميرون، جزر القمر، مصر، إريتريا، إثيوبيا، غامبيا، غانا، غينيا، كينيا، ليبيريا، ليبيا، ملاوي، 
سوازيلاند،  السودان،  السودان،  وجنوب  الصومال  سيراليون،  سيشيل،  السنغال،  نيجيريا،  ناميبيا،  المغرب،  موريشيوس،  موريتانيا، 

تنزانيا، توغو، تونس، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي.

آسيا 
أفغانستان، بنغلاديش، بوتان، بروناي دار السلام، غزة (في الأراضي الفلسطينية المحتلة)، والهند، وجنوب سومطرة ومقاطعة اتشيه 
(في اندونيسيا)، العراق50، إيران، الكويت، لبنان، ماليزيا، جزر المالديف، ميانمار، عمان، باكستان، قطر،51 المملكة العربية السعودية، 

سنغافورة، سريلانكا، سوريا، تركمانستان، الإمارات العربية المتحدة، أوزبكستان، اليمن.

 أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي
أنتيغوا وبربودا وبربادوس وبليز، ودومينيكا، وغرينادا، وغيانا، وجامايكا، وسانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر 

غرينادين، وترينيداد وتوباغو.

أوقيانوسيا
جزر كوك (الزميلة لنيوزيلندا)، وكيريباتي، وناورو وبابوا غينيا الجديدة وساموا وجزر سليمان، تونغا، توفالو.

فيكتوريا   ،(1997) تسمانيا   ،(1972) أستراليا  وجنوب   ،(1991) كوينزلاند   ،(1984) الشمالي  الإقليم   ،(1993) نورفولك  جزيرة   ،(1983) ويلز  ساوث  نيو   46
(1981)، غرب أستراليا (1990).

47  تم  إلغاء القوانين التي تجرم المثلية الجنسية أو ما سمي ب(اللواط) آنذاك بموجب المرسوم الجنائي الصادر عام 2009 والذي دخل حيز التنفيذ في 1 فبراير /شباط لعام 2010. 

يبدو أنه قد  تم اعتماد قانون العقوبات الجديد في عام 2012،  دون أن يتضمن هذه الأحكام. ومع ذلك، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان أو لم يكن قانون العقوبات الجديد   48
قد دخل بالفعل حيز النفاذ. انظر، النص النهائي  للفاون المقترح XI/13 º/11، المتاح على الرابط التالي: 

http://www2.camara.gov.br/saotomeeprincipe/diarios-da-an/ii-serie/3.a-sessao/DAN17-IIS.pdf/at_download/file.

يمكن الإطلاع على الحكم الصادر عن محكمة دلهي العليا من خلال الرجوع إلى الرابط التالي:   49
http://lobis.nic.in/dhc/APS/judgement/02-07-2009/APS02072009CW74552001.pdf.

  ولمزيد من المعلومات حول هذا الحكم، يرجى الرجوع إلى منتدى القانون البديل، الحق فقط يمكن أن يتحدث عن نفسه، والمتاح هنا:
http://www.altlawforum.org/news/gender-and-sexuality/the-377-campaign/The%20right%20that%20Dares%20to%20Speak%20its%20Name.pdf

  وفي ظل انتظار استئناف هذا الحكم في محكمة دلهي العليا، رفضت المحكمة طلبات لإلقاء الحكم خلال الفترة المؤقتة. يمكن الإطلاع على ذلك الرابط لمزيد من 
المعلومات: 

 http://www.indianexpress.com/news/sc-declines-to-stay-hc-verdict-on-homosexual/491686/

50  إنّ قانون العراق لا يأتي على ذكر الممارسات التي تتمّ بين أفراد من نفس الجنس، إلا أننا إرتأينا إضافة العراق لهذه القائمة نظراً لوجود أدلة واضحة أن عناصر غير 
حكومية، بما في ذلك قضاة محليون، يعتمدون على مبادئ الشرع الإسلامي وفقاً لقراءة محددة متشددة جداً، كما أنّ الميليشيات تستهدف الأفراد من ذوي الميول الجنسية غير 

التقليدية (سواء كانت فعلية أم مفترضة). للمزيد حول الموضوع الرجاء مراجعة الجزء المخصص للعراق أدناه.

51  لا يجرّم قانون العقوبات للعام 2004 الممارسات التي تتم بالتراضي بين أفراد من نفس الجنس بالتحديد، غير أنّ أحكام الشريعة الإسلامية مطبقة بالتوازي مع القانون 
المدني، وهي تستهدف الممارسات بين الأفراد من نفس الجنس
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عقوبة الإعدام )مطبّقة في 6 دول ذات عضوية في الأمم المتحدة ]بشكل نظامي في 5 حالات وعلى 
يد جهات أهلية في دولة سادسة[، بالإضافة إلى منطقتين ومنطقة أخرى تحت سيطرة ميليشيا أهلية(.

 ةلدألا ّنأ ريغ ، ةيلثملا تاسرامملل مادعإلا ةبوقع ىلع ةدحتملا ممألا يف ةيوضع تاذ لود 8 ريتاسد ّصنت
 ةكلمملاو ايناتيرومو ناريأ يهو ،لود سمخلا زواجتي ال ةبوقعلا هذه قّبطت يتلا لودلا ددع ّنأ ىلإ ريشت

 ،مادعإلا ةبوقع ىلع نوناقلا ّصني الف ،قارعلا ،ةسداس ةلود يف اّمأ .نميلاو نادوسلاو ةيدوعسلا ةيبرعلا
 ةيريجين ةعطاقم 12 يف يميلقإ ديعص ىلع ةبوقعلا هذه قيبطت ّمتي امك .عساو ٍلكشب ةدمتعم اهّنأ ريغ

 دض ةعّرشملا مادعإلا ةبوقع مادختسإ ىلإ ةلدأ يأ انيدل رّفوتت ال .ايلاموص نم ةيبونجلا قطانملا يفو
 يف .رطق وأ 52 ناتسكاب ،ناتسناغفأ يف تا/نيغلابلا نيب يضارتلاب ّمتت يتلا ةيلثملا تاسرامملا
 يف ةليدب ةيسنج لويم وأ ةيردنج تايوه نع نورّبعي نيذلا دارفألا مادعإ ىلإ تانايبلا ريشت،لباقملا

 ىلإ يجيردتلا لاقتنإلا ًايلاح مّتي ،مالسلا راد يانورب ةنطلس يف اّمأ .شعاد ةطلس تحت ةعقاولا قطانملا
 ًاباقع مادعإلا ةبوقع قيبطت ىلع حضاو ٌلكشب ّصنت يتلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا تايضتقم قيبطت

 دقل .عقاولا ضرأ ىلع دنبلا اذه قيبطت متي نأ دعبتسملا نم هّنأ ريغ ،ةيلثملا ةيسنجلا تاسرامملا ىلع
.ساسألا اذه ىلع مادعإلا ةبوقع لوح انتامولعم فينصتب انمق

 عيرشتلا عم يزاوتلاب اهتاعيرشتل ردصمك ةعيرشلا دمتعت اهلمجمب لودلا هذه ّنأ ىلإ ةراشإلا انه ردجت
 نينطاوملا ىلع الإ ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ قبطنت ال ماع ٍلكشبو ،ماكحألا براضتت اّلأ ىلع) يندملا

 ةعيرشلل ةءارقلا هذه ّنأ ريغ ،عيرشتلل ديحو ردصمك ةيمالسإلا ةعيرشلا قّبطت اهّنأ وأ (نيملسملا
 ةعيرشلل ةددحم ةءارق نع الإ رّبعي ال ةيلثملا ةيسنجلا تاسرامملل مادعإلا ةبوقع ّصخ ام يف ةيمالسإلا

 ٍلكشب فلتخت ةيلثملا تاسرامملا ةلاح يف ةيمالسإلا ةعيرشلا ةيحور ريسفت ّنأ نيح يف .ةيمالسإلا
 مادعإلا دمتعت يتلا تانايكلا ددع ىقبي ًايلعفو ،(ةيمسرلا ريغ تاهجلاو) قطانملاو لودلل ًاقفو ريبك

.ةيلقأ ةسرامملا هذهل ةبوقع

 عقوبة الإعدام للممارسات الجنسية المثلية تطبيقاً لأحكام الشريعة والتي تنطبق على صعيد وطني (5):1 
 إفريقيا: موريتانيا, السودان.

أسيا: إيران، المملكة العربية السعودية، واليمن.

 عقوبة الإعدام للممارسات الجنسية المثلية تطبيقاً لأحكام الشريعة والتي تنطبق على صعيد وطني  (2):2 
إفريقيا: 12 مقاطعة نيجيرية وفي المناطق الجنوبية من صوماليا.

 عقوبة الإعدام للممارسات الجنسية المثلية تطبيقاً لأحكام الشريعة من دون أن يتم تطبيقها بشكل محدد ضد الممارسات الجنسية المثلية (3):3 
آسيا: أفغانستان، باكستان، وقطر.

 عقوبة الإعدام للممارسات الجنسية المثلية تطبيقاً لأحكام الشريعة لكن يتمّ تطبيقها من قبل جهات أهلية أو جهات غير حكومية (2):4 
آسيا: العراق والمناطق الواقعة تحت سيطرة داعش في شمال سوريا وشمال العراق.53

 عقوبة الإعدام للممارسات الجنسية المثلية تطبيقاً لأحكام الشريعة والتي تنطبق على صعيد وطني إبتداء من العام 2016 (1):5 
آسيا: سلطنة بروناي دار السلام.54

المؤلفون ممتنون للأستاذ الدكتور جاويد الرحمن من جامعة وارويك عن رأيه في القانون فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية المثلية، وتنفيذها، في باكستان.  52

ILGHRC الجدول الزمني لعمليات الإعدام الإعلان عن “سلوك غير لائق” من قبل الميليشيات IS (استرجاع 30 أبريل 2015)، على العنوان التالي:  53
http://iglhrc.org/dontturnaway/timeline

54  رؤية دخول البلاد في بروناي دار السلام للحصول على تفاصيل حول التنفيذ.
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المساواة في سن الرشد الجنسي بين الممارسات المثلية والغيرية      
)103 دولة( – %53 من الدول ذات العضوية في الأمم المتحدة      

أفريقيا
بوركينا فاسو (1996) والرأس الأخضر (2004)55، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية56، جيبوتي 57، غينيا الاستوائية 

(1931)، وليسوتو (2010) ومالي (1961)58، غينيا بيساو (1993)59 وموزامبيق وساوتومي وبرنسيب، جنوب أفريقيا (2007) .60

آسيا
كمبوديا، الصين (2006-1996)61، تيمور الشرقية (2009)، إسرائيل (2000)، واليابان (1882)، الأردن (1951) وكازاخستان 
(1998)، قيرغيزستان (1998)، لاوس، منغوليا، نيبال، كوريا الشمالية، الفلبين، كوريا الجنوبية، تايوان، طاجيكستان (1998)، تايلند 

(1957)، وفيتنام، وكذلك الضفة الغربية (1951) في السلطة الفلسطينية.

أوروبا
ألبانيا (2001)، أندورا، أرمينيا (2003)، النمسا (2002)، أذربيجان (2000)، روسيا البيضاء (2000)، بلجيكا (1985)، البوسنة (-1998
2001)62، بلغاريا (2002)، وكرواتيا (1998) وقبرص (2002)، جمهورية التشيك (1990)، الدنمارك (1976)63، أستونيا (2002)، 

فنلندا (1999)، فرنسا (1982)64، جورجيا (2000)، ألمانيا (1989-1994)65، المجر (2002)، أيسلندا (1992)، ايرلندا (1993) وإيطاليا 
(1890) وكوسوفو (2004)، لاتفيا (1999)، ليشتنشتاين (2001)، ليتوانيا (2003)، لوكسمبورغ (1992)، مقدونيا (1996)، مالطا 
(1973)، ومولدوفا (2003)، موناكو (1793)، الجبل الأسود (1977)، هولندا (1971)66، النرويج (1972)، بولندا (1932) والبرتغال 
(2007)، رومانيا (2002) وروسيا (1997)، وسان مارينو (1865)، صربيا (2006)، سلوفاكيا (1990)، سلوفينيا (1977)، اسبانيا 

قانون العقوبات 2004 لا يفرض مختلف الأعمار من الموافقة على الأفعال الجنسية. انظر الفصل 5 من القسم الثاني، وهي متاحة على العنوان التالي:  55
www.mj.gov.cv/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=38&&Itemid=66.  

المواد 167 و 172 من قانون العقوبات، المعدل بالقانون 06/018 المؤرخ 20 تموز 2006، لا تميز التوجه الجنسي للاتصالات، وكلاهما ينطبق على غير لائقة أو   56
.www.leganet.cd/Legislation/JO/2006/JO.01.08.2006.C.P.P..pdf:سلوك غير أخلاقي فيما يتعلق بالأشخاص دون سن 18 عاما: نص القانون يتوفر في

.www.djibouti.mid.ru/doc/UK.htm:رؤية جيبوتي قانون العقوبات لعام 5991، وهي متاحة على العنوان التالي  57

في الصين القارية، وتعادل في العمر مع عدم تجريم شغب الملاعب في عام 1997؛ أيضا في هونغ كونغ (2005/2006) وماكاو (1996).  58

59   يبدو أن المواد 138-133 المتعلقة بالجرائم الجنسبة في قانون العقوبات الجديد لعام 1993، تنطبق على الجميع بغض النظر عن الميول الجنسية، نص القانون على 
الموقع التالي: 

www.rjcplp.org/RJCPLP/sections/informacao/legislacao-nacional/anexos/gb-codigo-penal/downloadFile/file/GuineBissau. CodigoPenal.pdf

تحظر المادة 362 من قانون العقوبات، أي عمل ضد الطبيعة أو أي فعل منافي للحشمة مع شخص من نفس الجنس تحت سن 18 سنة، في حين أن المادة 358 تنص   60
على الحظر العام على الخروج عن الحشمة مع الأطفال من كلا الجنسين تحت سن 16 ونص القانون متوفر على الرابط التالي:

http://www.amategeko.net/display_rubrique.php?ActDo=ShowArt&Information_ID=947&Parent_ID=3070640&type=public&Langue_ ID=Fr&rubID=30691315

في الصين القارية، وتعادل في العمر مع عدم تجريم شغب الملاعب في عام 1997؛ أيضا في هونغ كونغ (2005/2006) وماكاو (1996).  61

قامت المقاطعات الثلاثة من البوسنة والهرسك بإلغاء تجريم الممارسات الجنسية بين أفراد من نفس الجنس في ثلاث سنوات مختلفة، وذلك من خلال سن القانون الجنائي   62
الجديد الذي أقر بتساوي سن الرشد: “ اتحاد البوسنة والهرسك )1998(، جمهورية صربية )2000(، مقاطعة بريتشكو )2001(؛ يمكن الإطلاع على القانون هنا:

http://www.ohr.int/ohr-dept/legal/crim-codes/

جزر فارو (1988)، جرينلاند (1979)  63

وينطبق القانون على الأقسام التالية الخارج والأقاليم فور اعتمادها: غويانا الفرنسية، مارتينيك، جوادلوب، ريونيون، وسانت بارتيليمي، سانت مارتن، وسانت بيير   64
وميكلون، وكذلك إلى بولينيزيا الفرنسية، كاليدونيا الجديدة واليس وفوتونا منذ عام 1984، و أيضا الى جزيرة مايوت.

.lexetius.com/StGB/175:في عام 1989 وبقية ألمانيا في عام 1994، نص قانون عام 4991 متوفر في (GDR) ألمانيا الشرقية  65

سن الرشد هو أيضا على قدم المساواة في الزميلة هولندا ثلاثة: أروبا (2003)، كوراساو (2000) وسانت مارتن (2000)، وكذلك في المناطق هولندا الثلاث بونير   66
(2000)، سابا (2000) وسانت اوستاتيوس (2000).
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(1979)، السويد (1978)، سويسرا (1992)، تركيا (1858)، أوكرانيا (1991)، المملكة المتحدة (2008-2001)67، الفاتيكان.

أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
الأرجنتين (1887)، وبوليفيا، والبرازيل (1831)، وشيلي، وكولومبيا (1981)، كوستاريكا (1999)، كوبا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور (1997)، 
السلفادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، المكسيك (1872)، نيكاراغوا (2008)، بنما (2008)، وبيرو (1837-1836)، وأوروغواي (1934) وفنزويلا.

امريكا الشمالية
معظم أنحاء الولايات المتحدة.

أوقيانوسيا
معظم أنحاء أستراليا68، فيجي (2010)، وجزر مارشال وميكرونيزيا وبالاو، فانواتو (2007) ونيوزيلندا (6891)69.

 العمر غير المتكافئ للموافقة على أفعال جنسية من نفس الجنس ومختلفة
 )51 دولة - 8٪ من الولايات المتحدة(     

أفريقيا
بنين (1947)70، الكونغو (1947)71 وكوت ديفوار72،  الغابون73 ومدغشقر74، النيجر75، رواندا76.

آسيا
البحرين واندونيسيا.

67  دخل التشريع الذي أقر المساواة في سن الرشد سواء للمثليين أو المغايرين (وحدده عند بلوغ 16 من العمر في انجلترا وويلز واسكتلندا، بينما حدده عند بلوغ ال17في 
ايرلندا الشمالية) حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني عام 2001. بينما قام قانون الجرائم الجنسية (الصادر عام 2008 في أيرلندا الشمالية) بخفض الحد الأدنى للسن  إلى 
مان(2006)، جيرسي  (2005)، جزيرة  فوكلاند  (2003)، وجزر  وديكيليا  أكروتيري   (www.legislation.gov.uk/nisi/2008/1769/contents انظر)  .16

(2007)، غيرنسي (2010)،  وبيتكيرن، جورجيا الجنوبية وسانت هيلينا وسائر الجزر التي تعتبر غير مأهولة. أمّا في جبل طارق، حكمت المحكمة العليا في العام 2011 
أنّ الفرق بين سن الرشد يعتبر غير دستوري، إذ كان سن الرشد 18 للرجال المثليين و16 لسواهم، وبالتالي تمّ إقرار مساواة الجميع على سن الـ16.

جميع الولايات والأقاليم ولكن كوينزلاند: نيو ساوث ويلز (2003)، جزيرة نورفولك (1993)، الإقليم الشمالي (2004)، وجنوب استراليا (1975)، ولاية تسمانيا   68
(1997)، فيكتوريا (1981)، ويسترن أستراليا (2002).

كان نيوزيلندا نفسها سن المساواة منذ 1986؛ الزميلة نيوزيلندا نيوي (2007) وتوكيلاو (2007).  69

70  تسمح بنين بحد أعلى للسن فيما يخص الممارسات الجنسية بين أفراد من نفس الجنس. وحدد التعديل الذي تم إجراءه على الفقرة الأولى من المادة 331 منذ عام 1947 
على المادة 331 من قانون العقوبات الصادر عام 1887، الحد الأدني العام للسن المسموح به لممارسة الجنس مع الأطفال من الجنسين، وهو ال31، ولكن الفقرة الثالثة من 

نفس المادة نصت على معاقبة من يرتكب أي فعل غير لائق او ضد الطبيعة مع شخص من نفس الجنس أقل في العمر من 21 عاما، )نص التعديل متاح على الرابط التالي:
www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19471123&pageDebut=11567&pageFin=&pageCouran te=11569).

وفقا للمادة. 331 من قانون العقوبات (المعدل في عام 1947)، سن الرشد هو 13 لممارسة الجنس، ولكن “كل من ارتكب الفعل المنافي للحشمة أو عمل ضد الطبيعة   71
مع شخص من نفس الجنس الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، وسوف يكون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 000 4 فرنك يصل الى 000 000 1 
فرنك “. وقد تم نشر نص قانون العقوبات (الموروثة من فرنسا) قبل وزارة الشؤون دي لا العدل (ريبابليك الكونغو، برازافيل) في مدونات الكتاب D’الجمهور - Recueil دي 

رموز آخرون Usuels Textes (باريس: طبعات Giraf، 2001)؛ الفن. 331 ويمكن الاطلاع على 218.

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6480:المادة 356 و 358 من قانون العقوبات. النص الأصلي متاح في  72

انظر المادة 852 من قانون العقوبات ويمكن الإطلاع على النص الأصلي على الرابط التالي:  73
 http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=266824. According  

وهو التقرير الذي أعده كل من سكوت باركلاي وماري بيرنشتاين وآنا ماريا مارشال تحت عنوان “ تحركات الكويريين للحشد، النشطاء المثليين والمثليات والمزدوجين   
والمتحولين يواجهون القانون. صادر عن مطبعة جامعة نيويورك عام 2009، صفحة 128. تم رفع سن الرشد بالنسبة للعلاقات التي تتمّ بين فردين من نفس الجنس من 15 

عاماً إلى 21 عاماً في عام 1969. 

.www.vertic.org/media/National%20Legislation/Madagascar/MG_Code_Penal.pdf:المادة 331 من قانون العقوبات. النص الأصلي متاح في  74

.www.vertic.org/media/National%20Legislation/Niger/NE_Code_Penal.pdfالمواد 278 و 282 من قانون العقوبات. النص الأصلي متاح في  75

www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=221101:المواد 358 و 362 من قانون العقوبات. النص الأصلي متاح في  76
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أوروبا
اليونان، 77واحدة المملكة المتحدة الشقيقة.78

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
جزر البهاما، باراغواي، سورينام، وبعض المقربين المملكة المتحدة79.

امريكا الشمالية
كندا، وبعض أجزاء من الولايات المتحدة.

أوقيانوسيا
بعض أجزاء من أستراليا.80

      (UN 4 المتحدة - %2 من الدول) قوانين الدعاية

في العام 2013، تزايد إنتشار بدعة تقديم مقترحات قوانين مكافحة “البروباغندا المثلية” إن كجزء من 
القوانين الجنائية القائمة (كما هو الحال على سبيل المثال في نيجيريا، وهو مفهوم نشأ في وقت سابق 
في أوغندا)، أو نص تشريعي مستقل (كما هو الحال في دول الإتحاد السوفياتي السابق. لكن، ولحسن 
العام  2015. في  العام  2014 وأوائل  العام  القوانين هذه في  لمشاريع  ملحوظاً  لم نشهد تطوراً  الحظ، 
2013، كانت كل من بيلاروسيا، جورجيا ولاتفيا وكازاخستان وأوكرانيا تقوم بدراسة دعوات لإقرار 

قوانين مماثلة أو مقترحات قوانين في هذا الصدد (دون أن يتم إقرار أي منها إلى الآن)، في حين تم 
رد إقتراحات مماثلة في كل من أرمينيا وهنغاريا ومولدوفا. أمّا في العام 2014، فقد تم تقديم إقتراحات 

مماثلة في كل من  قيرغيزستان وتنزانيا وأوغندا، دون أن يتم إقرارها إلى الآن. 

يواجه المناصرون والنشطاء في هذه المناطق مشاكل جمّة في التصدّي للمنطق المستخدم لتبرير هذه 
المقترحات، وهو مرتكز على مفهوم حماية الآداب العامة، خصوصاً في ما يتعلقّ بحماية الأطفال. من 
الإعتبارات المهمّة الواجب النظر إليها في هذا النوع من التشريع هو ماهية ما يتمّ تجريمه بالتحديد، 
هل تستهدف تجريم الممارسات الجسدية (الجنسية) أو التعبير عن الهوية الأساسية لفئة من المجتمع (  
المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس ). إلى الآن، تم تفعيل هذه القوانين 

في أربع دول. 

المادة 743 من قانون العقوبات اليوناني، الذي يجرم “اتصل ضد الطبيعة بين الذكور في عدة ظروف منها عندما ترتكب من خلال” الإغواء “من شخص أصغر سنا   77
من سبعة عشر، والذي الأفعال الجنسية قانونية من سن 51 لذوي الميول الجنسية الغيرية (المادة 933). النص الأصلي متاح في:

www.yen.gr/php/download_xitem.php?xitem=24745/pd_fek106_85.pdf.  

غيرنسي.  78

أنغيلا، برمودا، جزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، ومونتسيرات، وتركس وكايكوس.  79

انظر القانون القانون الجنائي لعام 1899 لولاية كوينزلاند، وتعديل القانون الجنائي للعام 1996، المادة 213 والمادة 208 والتي تدل على أن سن الرشد لممارسة   80
الجنس بين أفراد من نفس الجنس هو 18 سنة، في حين أنه 16 عاماً للمغايرين، ويتوفر النص على الرابط التالي

http://www.legislation.qld.gov.au/Bills/48PDF/1996/CriminalLawAmdB96.pdf.
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أوروبا
ليتوانيا (2014)81، الاتحاد الروسي (2013)82.

أفريقيا
الجزائر (2014)83، ونيجيريا (2014).84

 حظر التمييز في التوظيف على أساس الميول الجنسية      
 (62 دولة)85 ٪33 من الدول للامم المتحدة        

أفريقيا⁸⁶

81  في كانون الثاني/يناير 4102، أقرّ البرلمان في ليتوانيا تعديلًا على قانون الإنتهاكات الإدارية للقانون، تمّ فيه فرض غرامات قاسية على من يشارك في مظاهرات 
تتعارض مع ما سمّته القيم العائلية المحدّدة دستورياً. تمّت هذه التعديلات في إطار قانون حماية القاصرين من المفاعيل السلبية للمعلومات العامة، والذي دخل حيّز التنفيذ في 

العام 0102 (للمزيد حول الموضوع الرجاء مراجعة المرجع التالي  
,Lietuvos Respublikos Nepilnameciu apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio istatymas“, No. IX-1067  

المنشور في 21 تشرين الأول/أكتوبر2011 والمتوفّر على الموقع التالي   
  www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=410367  

تتوفّر أيضاً مسودّة للنص باللغة الإنكليزية على الموقع التالي   
  www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=363137. 

المفروضة على  الرقابة  أنّ ما  ليتوانيا  النفس في  نقابة علماء  2014، حول زعم  الثاني/نوفمبر  إلغا-أوروبا في تشرين  تقارير  الملفت في هذا الإطار ما نشرته  من   
المعلومات المتعلقّة بالمثليين والمثليات والثنائيين ومتحوّلات الجنس هي التي تتسبّب بالضرر للأطفال، للمزيد: 

 www.ilga-europe.org/media_library/rainbow_digest/2014/november/freedom_of_expression/lithuanian_psychologists_say_censoring_information_on_lgbt_issues_does_harm_to_minors.

القانون الإتحادي رقم FZ-135; “في ما خصّ التعديلات على بعض القوانين التشريعية للاتحاد الروسي فيما يتعلق بالحد من إنتشار المعلومات للقاصرين، وضحايا   82
الأعمال غير المشروعة (التقاعس)”، تنصّ المادة 6.21 على ترويج العلاقات الجنسية غير التقليدية بين القاصرين. للإطلاع على تحليل معمّق، الرجاء مراجعة المرجع التالي  

 ”Heiss, Brian M. ”Russian Federation Anti-Gay Laws: An Analysis & Deconstruction  

http://static.prisonplanet.com/p/images/february2014/white_paper.pdf منشور في 12 كانون الثاني/يناير 4102 على الموقع التالي  
  وتتوفّر نسخة منه باللغة الإنكليزية في قسم الملحقات. 

في كانون الثاني/يناير 2015، خرقت المجموعة الشبابية لحقوق   المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس ، Children 404، المادة 6.21، للمزيد:  
 www.humanrightsfirst.org/press-release/russian-court-fines-children-404-founder-violating-lgbt-propaganda-law.

والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات  المثليين  لحقوق     ،(Maximum) ماكسيموم  مجموعة  مورمانسك  محكمة  أدانت   ،2015 آذار/مــارس   5 في  أمّا   
والإنترسكس ، لعدم قدرتها على تسجيل نفسها رسمياً بسبب قانون العملاء الأجانب (للمزيد، الرجاء مراجعة نص القانون على الموقع التالي: 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=102766-6&02) 
إنّها المرة الأولى التي تتمّ فيها إدانة أي مجموعة لحقوق   المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس  بالإستناد إلى هذا القانون، وقد غُرّمت بمبلغ   

قدره 300ألف روبل.

للمزيد: الرجاء مراجعة الجزء المخصص للوضع في الجزائر للإطلاع أكثر على المادة 333 (جديد).  83

84  ينصّ القسم 5 من قانون (منع) الزواج المثلي (والذي مرّ في كانون الأول/ديسمبر 3102، وتم التوقيع عليه في كانون الثاني/يناير 4102) على أنّ “أيّ شخص يظهر 
علناً ظواهر لعلاقة غرامية مع شخص من نفس الجنس، يعرّض نفسه لحكم جزائي قد تصل مدّته إلى 01 سنوات في السجن”؛ نص القانون متوفّر عبر الرابط التالي: 

www.refworld.org/docid/52f4d9cc4.html.

وفيما يتعلق (مجلس أوروبا) 48 الدول التي وقعت على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى مارس 2015، أي أقل من نصف صدقت على البروتوكول الاختياري   85
رقم 12 (الحق العام في عدم التمييز التي لا تتطلب أن الوقائع سقوط القضية “في نطاق” حق آخر الاتفاقية، كما هو الحال في الوقت الراهن، في معظم الأحيان المادة 41 ]غير 
discriminaton[). صادقت فقط ثمانية عشر (ألبانيا، أندورا، أرمينيا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، قبرص، فنلندا، جورجيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، الجبل الأسود، هولندا، 

رومانيا، سان مارينو، صربيا، سلوفينيا، إسبانيا، أوكرانيا). وقد اتخذ عشر دول أخرى أي إجراء بشأن هذه المسألة (بلغاريا، الدنمارك، فرنسا، ليتوانيا، مالطا، موناكو، بولندا، 
السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، وتسعة عشر مركز التميز الولايات reminaing وقعت ولكن لم تصدق على البروتوكول. انظر مذكرة تفسيرية في : 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/177.htm
  نحن نتقدم بالشكر إلى البروفيسور روبرت Wintemute لهذا البحث.

ألغت ناميبيا ذكر الميول الجنسية من قانون العمل للعام 2007، بعدما كان مذكوراً في قانون العام 1992.  86
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سيشيل   ،91(2004) وناميبيا   90(2007) موزمبيق   ،89(2008) موريشيوس   ،88(2008) الأخضر  الرأس   ،87(2010) بوتسوانا 
(2006)92، جنوب أفريقيا (1994)93.

آسيا
إسرائيل (1992)، وبعض أجزاء من الفلبين94، تايوان (2007)95.

أوروبا
ألبانيا (2010)، أندورا (2005)، النمسا (2004)، بلجيكا (2003)، والبوسنة والهرسك (2003)96، بلغاريا (2004)، وكرواتيا (2003)97، 

بوتسوانا تعديل قانون العمل: 10 لعام 2010 تعديل قانون العمل لإضافة التوجه الجنسي والحالة الصحية (بما في ذلك الوضع فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز)   87
كما أسس التمييز المحظورة، انظر:

www.icj.org/sogi-legislative-database/botswana-sogi-legislation-country-report-2013

انظر: المادة 45 (2) والمادة 406 (3) من نوفو LABORAL CODIGO كابو-Verdiano. نص القانون متاح على العنوان التالي:  88
https://portoncv.gov.cv/dhub/porton.por_global.open_file p_doc_id=786.

انظر: الصفحة 8 من قانون تكافؤ الفرص 2008، الذي يحظر التمييز في العمل وغيرها من الأنشطة على العديد من الأسباب، بما في ذلك التوجه الجنسي. نص القانون   89
متاح على العنوان التالي:

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_126781.pdf.

انظر المادتين 4 و 5 و 108 من قانون العمل 23/2007. نص القانون متاح على العنوان التالي:  90
www.tipmoz.com/library/resources/tipmoz_media/labour_law_23-2007_1533E71.pdf.

91  أتى القسم 139 من قانون العمل للعام 2004 لينقض قانون العمل للعام 1992، والذي كان أقرّ حظر التمييز على أساس الميول الجنسية في المادة 107. نص قانون 
العام 2004 متوفّر عبر الرابط التالي:

www.commonlii.org/na/legis/num_act/la200484.pdf.

انظر المادتين 46A ،2 (1) و46B من قانون العمل عام 1995، المعدل بالقانون 4 لعام 2006. نص القانون هو متاح في:  92
https://staging.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/40108/90799/F1128259675/SYC40108.pdf.

مثل هذا الحظر يمكن العثور عليها في الدستور (منذ عام 1994)، وكذلك في قانون علاقات العمل لعام 1995، في القوة 11 نوفمبر 1996 في:  93
 www.acts.co.za/labour-relations-act-1995

 في قانون العمل حقوق المساهمين لعام 1998:
 www.acts.co.za/employment-equity-act-1998

:2000 ماعل رئاجلا زييمتلا عنم نوناقو ةاواسملا زيزعت يفو 

  www.acts.co.za/promotion-of-equality-and-prevention-of-unfair-discrimination-act-2000/person.php.

بعض المدن في الفلبين، بما في ذلك: كويزون سيتي ( بموجب المرسوم رقم 1309للعام 2003):  94
  http://quezoncitycouncil.ph/ordinance/SP/sp-1309,%20s%202003-1.pdf;  

داجوبان سيتي )المرسوم رقم 1953 2010(؛ مدينة ناجا )المرسوم رقم 2012-035)  
  http://naga.gov.ph/sp-matters/ordinances/ordinance-no-2012-035/  

ومدينة انخيليس ( المرسوم التنفيذي رقم 37 لعام 2011) :  
  http://210.4.99.20/lis/ExecDetails.aspx?execcode=E0000000031;  

مدينة سيبو (2012):  
  �/http://bayanmuna.net/casino-welcomes-anti-discrimination-ordinances 

مدينة دافاو (قانون مكافحة التمييز 2013):  
  http://www.sunstar.com.ph/davao/local-news/2013/02/14/anti-discrimination-ordinance-now-city-hall-268100 

وفي 21 تمّوز/يوليو 2014، أقرّت أغوسان المرسوم رقم 358 للعام 2014، فأصبحت أولى المدن الفيليبينية التي تقرّ قانون للحماية من التمييز بغض النظر عن   
الميول الجنسية والهوية والتعبير الجندريين:

  http://outragemag.com/agusan-del-norte-passes-ado/.

انظر المادتين 2 و 15-12 من الجنس قانون التعليم الأسهم. نص القانون متاح على العنوان التالي:  95
http://law.moj.gov.tw/Eng/LawClass/LawAll.aspxPCode=H0080067.

وهذه القوانين متوفرة أيضا في جمهورية صربسكا (2000، 2003).  96

للاطلاع على نص قانون 2003 بشأن تعديلات قانون العمل (الجريدة الرسمية 114/03) راجع:  97
www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/41244/72720/F484034153/HRV41244.PDF.

.http://minoritycentre.org/sites/default/files/antidiscrimination_law_croatia.pdf :وبالنسبة للأحكام التمييز العامة تضاف إلى قانون الكرواتية في عام 8002، انظر  
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قبرص (2004)، جمهورية التشيك (1999)، الدنمارك (1996)98 (المعدل عام 2006، 2014) استونيا (2004)، فنلندا (1995)، فرنسا 
ايرلندا (1999) وإيطاليا (2003)  أيسلندا (1996) ،  اليونان (2005)100، هنغاريا (2004)،  ألمانيا (2006)،  (1985)، جورجيا99، 
وكوسوفو (2004)، لاتفيا (2006) وليتوانيا (2003)، لوكسمبورغ (1997)، مقدونيا (جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة) (2005)101، 
مالطا (2004)، ومولدوفا (2012)102 ، الجبل الأسود (2010)103، هولندا (1992)، النرويج (1998)، بولندا (2004) والبرتغال (2003)، 
رومانيا (2000)، صربيا (2005)، سلوفاكيا (2004)، سلوفينيا (1995)104، أسبانيا (1996)، سويسرا (2000)105، السويد (1999)، 

المملكة المتحدة (2003)106.

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
بوليفيا (2009)107، وبعض أجزاء من الأرجنتين108، وبعض أجزاء من البرازيل109، شيلي (2012) كولومبيا (2007)، كوستاريكا (1998)، كوبا 

(2014)110، الإكوادور (1998)111، السلفادور (2010)112، المكسيك (2003)113، نيكاراغوا (2008)، فنزويلا (1999)، أوروغواي (2004)114.

القانون لا ينطبق على جزر فارو أو غرينلاند. ومع ذلك، يحظر التحريض على الكراهية على أساس التوجه الجنسي في جزر فارو منذ عام 2007، وفي غرينلاند من 1 يناير 2010.  98

انظر المادة 1 من “قانون جورجيا للقضاء على جميع أشكال التمييز” وافقت على 2 مايو 2014، الذي يحظر صراحة أي شكل من أشكال التمييز، بما في ذلك تلك   99
القائمة على الميل الجنسي والهوية الجنسية والتعبير. نص القانون متاح على العنوان التالي:

https://matsne.gov.ge/en/document/view/2339687.

.www.non-discrimination.net/content/main-principles-and-definitions-6 :انظر القانون. 3304/2005 (قانون مكافحة التمييز)، وهي متاحة على العنوان التالي  100

قانون علاقات العمل، المادة 6. انظر “تقرير القانونية” على COE على مقدونيا في:  101
www.coe.int/t/Commissioner/Source/LGBT/FYROMLegal_E.pdf

في 18. في أكتوبر عام 2014، أفاد ناشطون SOGI أن البرلمان المقدوني ومحاولة تعريف الزواج في دستور البلاد كما بين رجل وامرأة. ولكن، فريد إلى أوروبا،   
فإنه يحاول أيضا للتأكد من أن النوع الوحيد من الاعتراف العلاقة القانونية التي هي غير الزوجية سيكون من جنسين مختلفين، انظر:

www.ilga-europe.org/home/guide_europe/country_by_country/fyr_macedonia/move_to_ban_gay_unions_alarms_macedonia_ngos.

.http://lawsmd.blogspot.nl/2012/10/law-on-equal.html :انظر المادة 7 من قانون تكافؤ (رقم 121). نص القانون متاح على العنوان التالي  102

.www.legislationline.org/topics/country/57/topic/84 :انظر المادتين 2 و 18 و 19 من قانون حظر التمييز. نص القانون متاح على العنوان التالي  103

.www.uradni-list.si/1/objava.jsp urlid=199463&stevilka=2167 :انظر المادة. 141 من قانون العقوبات، والنص الأصلي هو متاح في  104
.www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp file_id=180880 :النص الإنكليزي لهذه المادة في  

منذ عام 2000، وتستخدم سويسرا عبارة ’واسطة دي تتنافس على تغطية التوجه الجنسي.  105

.www.gibraltarlaws.gov.gi/articles/2006-37o.pdf :غيرنسي (2005)، وجبل طارق (2006)، جزيرة مان (2007). لجبل طارق، انظر  106

انظر المادة 281 مكرر من قانون العقوبات (Título الثامن ديل كتاب سيغوندو ديل CODIGO العقوبات)، بصيغته المعدلة بموجب المادة 23 من لي[ كونترا شرم   107
العنصرية ذ تودا فورما دي Discriminación من عام 2011. وانظر أيضا المادتين 5 و 12 إلى 14 من القانون الأخير . النص الأصلي متاح في:

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9502.pdf�view=1.

مدينة روزاريو (1996)، ومدينة بوينس آيرس (2015).  108

سول  دو  غراندي  ريو   ،(2000) جانيرو  دي  ريو   ،(2004) بياوي   ،(2003) بارايبا   ،(2002) جيرايس  ميناس   ،(2000) الاتحادية  مقاطعة   ،(1997) باهيا   109
(2002)، وسانتا كاتارينا (2003)، وساو باولو (2001)، ماتو غروسو (2005)، مارانهاو (2006)، فضلا عن عدد من المدن.

انظر المادة 2B من جديد CODIGO ديل تراباجو، توقيعه ليصبح قانونا في 17 حزيران 2014. نص القانون متاح على العنوان التالي:  110
www.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2014/06/codigo-del-trabajo-de-la-republica-de-cuba.pdf.

.www.unemi.edu.ec/rrhh/images/archivos/codtrab.pdf   :17-2005، وهي متاحة على العنوان التالي Codificación ،ديل تراباجو CODIGO انظر المادة 79 من  111

الأمر رقم رقم 56 ]المرسوم 56[، الجريدة الرسمية (DO)، رقم 86، تومو 387، دخل حيز التنفيذ 19 مايو 2010، النص الأصلي متوفر في:  112
http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/DiarioOficial_/20100512.pdf.

انظر أيضا والتنوع الجنسي في السلفادور، A تقرير عن حالة حقوق الإنسان في المجتمع LGBT، (الولايات المتحدة الأمريكية: قانون عيادة الدولي لحقوق الإنسان،   
جامعة كاليفورنيا، بيركلي، كلية الحقوق، يوليو 2012) على العنوان التالي:

www.law.berkeley.edu/files/LGBT_Report_English_Final_120705.pdf.

.www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.MEX.15-17_en.doc :انظر المادة 9 من القانون الاتحادي لمنع التمييز والقضاء عليه، وهي متاحة على العنوان التالي  113

.www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp Ley=17817 :انظر القانون رقم 17817، العنصرية القتالية وكراهية الأجانب والتمييز، النص الأصلي متوفر في  114
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امريكا الشمالية
كندا (1996)، وبعض أجزاء من الولايات المتحدة115.

أوقيانوسيا
استراليا (1996)116، فيجي (2007)117، ساموا (2013)118، نيوزيلندا (1994).

 الحظر الدستوري للتمييز على أساس التوجه الجنسي )8 دول(     
 ٪4 من الولايات المتحدة         

أفريقيا
جنوب أفريقيا (1994 و 1997).119

أوروبا
كوسوفو (2008)، والبرتغال (2004)، السويد (2003)، سويسرا (2000)، وبعض أجزاء من ألمانيا.120

ايوا  إلينوي (2006)، ولاية  المتحدة: ولاية كاليفورنيا (1993)، كولورادو (2007)، كونيتيكت (1991)، ولاية ديلاوير (2009)، هاواي (1992)،  الولايات   115
جيرسي  نيو   ،(1998) هامبشاير  نيو   ،(1999) نيفادا  ولاية   ،(1993) مينيسوتا  ولاية   ،(1990) ماساتشوستس   ،(2001) ميريلاند   ،(2005) ماين  ولاية   ،(2007)
(1992)، نيو مكسيكو (2003)، نيويورك (2003)، ولاية أوريغون (2008)، رود ايلاند (1995)، ولاية فيرمونت (1992)، واشنطن (2006)، ويسكونسن (1982) 
ومقاطعة كولومبيا (1973)، فضلا عن عدد من المدن والبلدات. يوم 24 مايو عام 2013، وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون يحظر التمييز في العمل على أساس 

.http://noticiasmicrojuris.files.wordpress.com/2013/05/ps238-24mayo2013.pdf :الجنس أو التوجه الجنسي. نص القانون متاح على العنوان التالي

على مستوى الكومنولث في استراليا، وقانون أقسام مختلفة من علاقات العمل 1996 يحظر التمييز على أساس “الميول الجنسية”، متاح في:  116
www.ajml.com.au/downloads/resource-centre/laws/Workplace%20Relations%20Act%201996/WorkplaceRelations1996Vol3_WD02.pdf.

إقليم العاصمة (1992)، نيو ساوث ويلز (1983)، الإقليم الشمالي (1993)، ولاية كوينزلاند (1992)، وجنوب استراليا (1986)، ولاية تسمانيا (1999)، فيكتوريا   
(1996)، ويسترن أستراليا (2002).

المادة 6 (2) من صدور علاقات العمل 2007 على ما يلي: “لا يجوز لأي شخص التمييز ضد أي عامل أو عاملة المحتملين على أساس (...) التوجه الجنسي، (...)   117
الوضع العائلي، (...) دولة الصحة بما في ذلك الوضع الحقيقي أو المتصور فيروس نقص المناعة البشرية، (...) فيما يتعلق بالتوظيف والتدريب والترقية، وشروط وظروف 

العمل، والفصل من العمل أو غيرها من المسائل الناشئة عن علاقة العمل. “دخلت صدور حيز النفاذ في 1 أكتوبر 2007. نص القانون متاح على العنوان التالي:
  www.paclii.org/fj/promu/promu_dec/erp2007381.

كلا التوجه الجنسي والمتصورة أو أضيفت الوضع الفعلي فيروس نقص المناعة البشرية كأساس المحمية لقوانين العمل في ساموا في عام 2013 من خلال سن قانون   118
العمل والتوظيف العلاقات عام 2013، نص القانون على:

http://www.parliament.gov.ws/new/wp-content/uploads//01.Acts/Acts%202013/Labour_and_Employment_Relations_Act_2013_-_Eng.pdf.

أدرج حظر التمييز التوجه الجنسي على الدستور المؤقت الذي دخل حيز التنفيذ في 27 أبريل 1994 (المادة 8)، نص القانون متاح على العنوان التالي:  119
www.constitutionalcourt.org.za/site/constitution/english-web/interim/.

.www.constitutionalcourt.org.za/site/theconstitution/thetext.htm :كما يتم تضمين ذلك في المادة (9) من دستور عام 1997 على العنوان التالي  

برلين (1995)، براندنبورغ (1992)، تورنغن (1993).  120
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أمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
بوليفيا (2009)121، كندا (2005)122، الإكوادور (1998)123، وبعض أجزاء من الأرجنتين124، وبعض أجزاء من البرازيل125، جزر 

فرجن البريطانية (2007)، مشارك في المملكة المتحدة126، والمكسيك (2011)127.

٪18 من الدول للامم المتحدة جرائم الكراهية: دافع على أساس الميول الجنسية )35 دولة( 

آسيا
تيمور الشرقية (2009).128

أوروبا¹²⁹
الدنمارك (2004)،  بلجيكا (2003)، والبوسنة والهرسك (أجزاء)132، كرواتيا (2006)،  أندورا (2005)131،  ألبانيا (2013)130، 

انظر المادة 14 من Constituición بوليتيكا ديل استادو، 7 فبراير 2009. نص القانون متاح على العنوان التالي:  121
http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=469.

الحكم في إيغان ضد كندا قراءة الميل الجنسي إلى الميثاق الكندي للحقوق والحريات، انظر التعليق على العنوان التالي:  122
http://ualawccsprod.srv.ualberta.ca/ccs/index.php/constitutional-issues/the-charter/democratic-rights-sections-3-5/669-egan-v-canada-1995-equality-

rights-and-same-sex-spousal-benefits.

انظر المادة 23 (3) من دستور عام 1998، وهي متاحة على العنوان التالي:  123
http://pdba.georgetown.edu/constitutions/Ecuador/ecuador98.html.

اعتمد دستور جديد في استفتاء في عام 2008.، والذي يحمي الناس أيضا من التمييز على أساس الهوية الجنسية، وهي متاحة على العنوان التالي:  
www.asambleanacional.gov.ec/documentos/Constitucion-2008.pdf.

الفن. 11 من دستور مقاطعة بوينس آيرس (1996).  124

ألاغواس (2001)، مقاطعة الاتحادية (1993)، ماتو غروسو (1989)، الفقرة (2003)، سانتا كاتارينا (2002)، سيرغيبي (1989).  125

المادة 26 من الدستور جزر فيرجن بالدفع 2007. نص القانون متاح على العنوان التالي:  126
www.legislation.gov.uk/uksi/2007/1678/contents/made.

وتحظر المادة 1 التمييز على أساس “الميول الجنسية”. نص القانون متاح على العنوان التالي:  127
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/9.htm?s.

انظر المادة 52.2 (ه) من قانون العقوبات، وهي متاحة على العنوان التالي:  128
www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=243617.

129   بحلول نوفمبر تشرين الثاني عام 2015، جميع دول الاتحاد الأوروبي ملزمة ونقلها التوجيه حقوق الضحايا الاتحاد الأوروبي إلى رموز التشريعية الوطنية. ترى، 
جمع ILGA-أوروبا للموارد معالجة جرائم الكراهية وخطاب الكراهية في:

www.ilga-europe.org/home/issues/hate_crime_hate_speech/ilga_europe_reports.

عدل البرلمان الالبانى يوم 4 مايو 2013 القسم 50 / ي من القانون الجنائي لمعاقبة صارمة جريمة “عندما تكون الجريمة قد ارتكبت لأسباب تتعلق بنوع الجنس أو   130
العرق أو اللون أو العرق أو اللغة أو هوية النوع، التوجه الجنسي أو الآراء السياسية، المعتقدات الدينية أو الفلسفية، والحالة الصحية، استعداد وراثي، أو العجز “. نص القانون 

متاح على العنوان التالي:
http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes.

المادة 30: الظروف المشددة فيما يلي تعتبر الظروف المشددة للجريمة: 6. عندما ترتكب الجريمة على أساس  الجنائي، 2005، “القانون الجنائي أندورا:  القانون   131
العنصرية وكره الأجانب أو أيديولوجية ذات الصلة أو الدين أو الجنسية أو العرق أو الجنس ، التوجه الجنسي أو المرض أو الإعاقة الجسدية أو العقلية للضحية “.

جمهورية صربسكا القانون الجنائي RS آخر تعديل في عام 2013، المادة 147؛ والقانون الجنائي لمنطقة بركو في البوسنة والهرسك (بركو الجريدة الرسمية الجزئية   132
nos.10 / 03، 45/04 و 05/06)، المادة 2، والنصوص في:

www.legislationline.org/topics/country/40/subtopic/79.
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فنلندا (2011)133، فرنسا (2003) 134، جورجيا (2012)135، اليونان (2013)136، عدلت بعض أجزاء من المجر (2014)137، أيسلندا 
(1940، 2004)138 وكوسوفو (2013)139، ليتوانيا (2009)140، مالطا (2012)141، الجبل الأسود (2010)، هولندا (2003)142، 
النرويج (1994)143، والبرتغال (2007)، رومانيا (2006)، سان مارينو (2008)144، صربيا (2012)145، سلوفاكيا (2013)146، 

سلوفينيا (2008)147، إسبانيا (1996 )، السويد (2003)، المملكة المتحدة (2004-2010)148.

ترى، الفنلندية قانون الجريمة (الفصل 6، القسم 5 في:  133
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf.

وينطبق القانون على الأقسام التالية الخارج والأقاليم فور اعتمادها: غيانا الفرنسية، بولينيزيا الفرنسية، جوادلوب، مارتينيك، مايوت، كاليدونيا الجديدة، ريونيون، وسانت   134
بارتيليمي، سانت مارتن، وسانت بيير وميكلون واليس وفوتونا.

انظر المادة 1 من 27 مارس 2012، التعديل التشريعي. النص الأصلي متاح على العنوان التالي: المادة 53 (3) تعديل مارس 2012 يتضمن التوجه الجنسي في   135
.https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1637963 :نطاق الحماية وعدم التمييز، انظر

http://lgbt.ge/?p=4679  انظر أيضا  
.www.legislationline.org/documents/action/popup/id/15732 و  

في يناير 2015، ومدير المنظمة LGBT تلقى Identoba تهديدات بالقتل بعد انتقاده للخطاب عيد الميلاد من قبل بطريرك جورجيا، انظر:  
http://identoba.com/2015/01/08/identoba-under-attack/.

وفقا للمادة 66 من قانون المواد المسببة للإدمان وغيرها من الأحكام، ينبغي أن الفقرة الثانية من القسم D، الفقرة 3 من المادة 97 من قانون العقوبات تشمل “التوجه   136
الجنسي” كسبب من أسباب الكراهية. النص الأصلي متاح في:

www.ilga-europe.org/media_library/ilga_europe/guide_to_europe/country_by_country/files_for_legal_summary/greece/hatecrime_legislation_on_sogi_greece.
صدر قانون في 12 آذار 2013، ودخلت حيز التنفيذ فور نشره.  

الهنغارية القانون الجنائي لا يجعل صراحة جرائم الكراهية على أساس التوجه الجنسي ظرفا مشددا للعقوبة، ولكن وجدت محكمة الاستئناف الإقليمية من ديبريسين قتل   137
الخوف من المثليين ظرفا مشددا في قرارها. انظر:

http://debreceniitelotabla.birosag.hu/sajtokozlemeny/20140210/aljas-indokbol-kulonos-kegyetlenseggel-olt-elefogytiglant-kapott;
.http://en.hatter.hu/news/homophobic-murderer-gets-life-imprisonment-in-hungary ،أنظر أيضا  

http://en.hatter.hu/news/homophobic-murderer-gets-life-imprisonment-in-hungary.

قانون العقوبات العام أيسلندا رقم 19، 12 فبراير 1940 (اعتبارا من 1 مارس 2004)، المادة 233A، انظر:  138
www.legislationline.org/topics/country/24/subtopic/79.

القانون الجنائي كوسوفو (الصادر 13 يوليو 2012، حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني 2013)، (الفقرة 2.12) من المادة 74 والمادة 333 (الفقرة 4).  139

رؤية مقتطفات من القانون الجنائي لجمهورية ليتوانيا في 26 سبتمبر 2000 لا VIII-1968 (بصيغته النهائية المعدلة على 9 يوليو 2009 - لا XI-330)، على شبكة   140
الإنترنت على العنوان التالي:

www.legislationline.org/documents/action/popup/id/15746.

انظر المادتين 215D 325A ،222A ،83B و من القانون الجنائي لمالطا. نص القانون متاح على العنوان التالي:  141
www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8574&l=1.

تم تعديل القانون الجنائي بالقانون رقم الثامن من عام 2012 في:  
www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=23426&l=1.

الحالي من  القضاء[. نص (2007) الإصدار  المادة 130 (4) من الرطب Rechterlijke ORGANISATIE ]قانون نظام  التعليمات على أساس  وهذا يتعلق   142
التعليمات، والنص الأصلي هو متاح في:

www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht-0/index/@86289/aanwijzing/.

(عدل قانون 22 مايو 1902 رقم 10 كما في وقت لاحق، وكان آخرها بموجب القانون من 1 يوليو 1994 رقم 50) القانون الجنائي للمملكة النرويج، والمواد 232 و 292.  143

انظر القانون. 66 على Disposizioni في خواص المواد دي religiosa ،etnica ،razziale discriminazione ه sessuale من 28 أبريل 2008، وهي   144
متاحة على العنوان التالي:

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_128030.pdf.

.54A المادة ،(72/2009، 111/2009 121/2012 و ،corrig - 107/2005 ،الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا”، رقم 85/2005، 88/2005 - التصويب“) القانون الجنائي  145

القانون الجنائي، القانون رقم 300/2005، اعتبارا من 1 يناير 2006. آخر التعديلات التوجه الجنسي المضافة (مايو 2013، في القوة 31 يوليو 2013)، في المادة 140 (و)، انظر:  146
www.legislationline.org/topics/country/4/subtopic/79.

القانون الجنائي سلوفينيا ينشر في الجريدة الرسمية: لائحة الجريدة الرسمية 55/2008 .ST ،RS (OJ RS، رقم 55/2008)، والمادة 297، انظر:  147
www.legislationline.org/topics/country/3/subtopic/79.

وقد تم اعتماد هذه القوانين في إنجلترا وويلز (2005)، أيرلندا الشمالية (2004) واسكتلندا (فعالة 2010).  148
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أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
بوليفيا (2011)149، شيلي (2012)150، كولومبيا (2011)151، الإكوادور (2009)152، هندوراس (2013)153، نيكاراغوا (2008) 

وأوروغواي (2003)154، وبعض أجزاء من المكسيك155.

امريكا الشمالية
كندا (1996) والولايات المتحدة الأمريكية (2009).156

أوقيانوسيا
نيوزيلندا (2002).

 الدول التي تعاقب جرائم الكراهية المرتكبة على أساس التوجه الجنسي بعقوبات مشددة   
(31 دولة – ٪61 من الدول الأعضاء )         

أفريقيا
جنوب أفريقيا (2000).

انظر المادتين 40 مكررا و 281 مكررا ثانيا من قانون العقوبات (Título الثامن ديل كتاب سيغوندو ديل CODIGO العقوبات)، بصيغته المعدلة بموجب المادتين   149
21 و 23 من لي[ كونترا شرم العنصرية ذ تودا فورما دي Discriminación من عام 2011. النص الأصلي هو متاح في:

www.noracismo.gob.bo/index.php/leyes-y-normativas/122-ley-n-045-contra-el-racismo-y-toda-forma-de-discriminacion..

انظر المادة 12 (21) من CODIGO العقوبات شيلي، بصيغته المعدلة بموجب المادة 17 من لي[ Nº 20.609، التي تنص على تدابير لمكافحة التمييز. النص   150
الأصلي للقانون الأخير:

www.colegioabogados.cl/cgi-bin/procesa.pl?plantilla=/archivo.html&bri=colegioabogados&tab=art_1&campo=c_archivo&id=1191.

انظر قانون 1482 من 30 نوفمبر 2011، والتي تشمل أيضا التحريض على الكراهية على أساس التوجه الجنسي. النص الأصلي متاح في:  151
www.vicepresidencia.gov.co/Programas/Documents/121431-LEY-ANTIDISCRIMINACION.pdf.

انظر المادتين 6 و 7 و 8 و 21 من الباب REFORMAS آل العقوبات CODIGO من لي[ Reformatoria آل CODIGO دي Procedimiento العقوبات   152
ص آل العقوبات CODIGO. النص الأصلي متاح في:

www.hsph.harvard.edu/population/.../ecuador.sexdiscrim.09.doc.www.carlosparma.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=347:ley-
reformatoria-al-codigo-penal-codigo-de-procedimiento-penal-codigo-de-la-ninez-y-adolescencia-y-codigo-de-ejecucion-de-penas-y-rehabilitacion-social&ca-

tid=41:parte-especial&Itemid=27.

في 21 شباط 2013، وافق الكونغرس تعديلا على قانون العقوبات التي تحظر جرائم الكراهية على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية. نص القرار متاح في:  153
www.insurrectasypunto.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6799:lgbti-logra-reforma-al-codigo-penal-en-honduras&catid=3:notas&Itemid=3.

انظر المادة 149 ثالثا من القانون 17.677 الصادر في 29 يوليو 2003، العطاء إلى الكراهية، الاحتقار أو العنف أو ارتكاب هذه الأفعال ضد بعض الأشخاص.   154
النص الأصلي متاح في:

www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17677&Anchor=.www.gparlamentario.org/spip/IMG/pdf/Ley_17677_de_29-7-2003_Actos_
Violentos_fundados_en_Identidad_Sexua_-_Uruguay.pdf.

alihaoC (2005)، ومنطقة العاصمة الاتحادية (2009). انظر المادة 350 من قانون العقوبات Coahila، والمتاحة في:  155
http://docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/estatales/coahuila/codigo-penal-de-coahuila.pdf�

والمادة 149 مكرر من منطقة العاصمة الاتحادية، وهي متاحة على العنوان التالي:  
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/8.htm�s.

تتوفر أيضا على مستوى الدولة في ولاية اريزونا (1995)، ولاية كاليفورنيا (1988)، كولورادو (2005)، كونيتيكت (1990)، ولاية ديلاوير (1997)، فلوريدا   156
(1991)، هاواي (2001)، إلينوي (1991)، ولاية ايوا (1990) ، كانساس (2002)، كنتاكي (1998)، لويزيانا (1997)، ولاية ماين (1995)، ميريلاند (2005)، 
ماساتشوستس (1996)، ولاية مينيسوتا (1989)، ولاية ميسوري (1999)، نبراسكا (1997)، ولاية نيفادا (1989) ، نيو هامبشاير (1991)، نيو جيرسي (1990)، 
نيو مكسيكو (2003)، نيويورك (2000)، ولاية أوريغون (1990)، رود ايلاند (1998)، ولاية تينيسي (2000)، تكساس (2001)، ولاية فيرمونت (1990) ، واشنطن 

(1993)، ويسكونسن (1988) ومقاطعة كولومبيا (1990)، وكذلك بورتوريكو (2005).
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أوروبا
ألبانيا (2013)157، النمسا (2011)158، بلجيكا (2003) وكرواتيا (2003)، الدنمارك (1987)159، أستونيا (2006)، فنلندا (2011) 
ليتوانيا (2003)، لوكسمبورغ (1997)، مالطا  ايرلندا (1989)،  أيسلندا (1996)،  160 فرنسا (2005)161، المجر (2013)162 ، 

رومانيا   ،(2007) البرتغال   ،(1981) النرويج   ،(1992) هولندا   ،165(2010) الأسود  الجبل   ،164(2005) موناكو   ،163(2012)
 2015) (2003)، سويسرا  السويد   ،(1996) إسبانيا   ،166(2008) (2009)، سلوفينيا  (2008)، صربيا  مارينو  (2000)، سان 

]انتظار[)167، وبعض أجزاء من المملكة المتحدة (2004-10)168.

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
بوليفيا (2011)169، كولومبيا (2011)، الإكوادور (2009)، وبعض أجزاء من المكسيك170، أوروغواي (3002)171.

عدل البرلمان ألبانيا قانونها الجنائي في 4 أيار 2013. المادة 119 / أ: “تقديم للجمهور أو توزيع المواد المتعمدة التي تحتوي على محتوى عنصري، الخوف من المثليين   157
أو أجانب، من خلال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، يعاقب بغرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى . عامين “نص القانون متاح على العنوان التالي:

http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes.

 FLG) 158  القانون الجنائي الأسترالي (للعام 1974، تعديل العام 2011)؛ التحريض على العنف المادة 283 من القانون الجنائي – التحريض على الكراهية والعنف
1974/60, التعديل الأخير FLG I 2011/103)، المادة الأولى.

القانون ينطبق على جزر فارو (2007) والى غرينلاند (2010).  159

الفصل 11، المادة 10 من قانون العقوبات يجعل “التحريض ضد جماعة معينة” جريمة. في يونيو 2011، تم إضافة التوجه الجنسي إلى قائمة الخصائص المحمية.   160
نص القانون متاح على العنوان التالي:

www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf.

وينطبق القانون على الأقسام التالية الخارج والأقاليم فور اعتمادها: غيانا الفرنسية، بولينيزيا الفرنسية، جوادلوب، مارتينيك، مايوت، كاليدونيا الجديدة، ريونيون، وسانت   161
بارتيليمي، سانت مارتن، وسانت بيير وميكلون واليس وفوتونا.

162  مقتطفات من القانون الجنائي في المجر من القانون الرابع للعام 1978 من القانون الجنائي (التعديل الأخير في العام 2013)، القسم 216: العنف ضد أفراد المجتمع، للمزيد: 
www.legislationline.org/topics/country/25/subtopic/79.

انظر المادتين 82A و82C من القانون الجنائي لمالطا، نص القانون متاح على العنوان التالي:  163
www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx�app=lom&itemid=8574&l=1.

تم تعديل القانون الجنائي بالقانون رقم الثامن من عام 2012 في:  
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx�app=lp&itemid=23426&l=1.

164  للمزيد: المواد 16, 24, 25, 44 من Loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique, المتوفّر عبر الرابط التالي: 
www.legimonaco.mc/305/legismclois.nsf/db3b0488a44ebcf9c12574c7002a8e84/29ad7325e3a152a4c125773f003d2e4e!OpenDocument.
www.legimonaco.mc/305/legismclois.nsf/db3b0488a44ebcf9c12574c7002a8e84/29ad7325e3a152a4c125773f003d2e4e!OpenDocument.

القانون الجنائي في مونتينيغرو (كما نُشر في الجريدة الرسمية العدد 70 للعام 2003، والتصحيح رقم 13 للعام 2004)، المادة 370.  165

انظر المادة 297 (1) من قانون العقوبات على:  166
www.policija.si/eng/images/stories/Legislation/pdf/CriminalCode2009.pdf.

167  للمزيد، الرجاء مراجعة نص الإقتراح التشريعي (تمّ التصويت عليه وإقراره من قبل البرلمان السويسري في آذار/مارس 2015)، والمتوفّر عبر الرابط التالي: 
www.parlament.ch/e/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20130407.

وقد تم اعتماد هذه القوانين إلا في أيرلندا الشمالية (2004) وإنجلترا وويلز (2010).  168

انظر المادتين 281 مكررا و 281 و 281 مكررا سابعا septieser من قانون العقوبات (Título الثامن ديل كتاب سيغوندو ديل CODIGO العقوبات)، بصيغته   169
المعدلة بموجب المادة 23 من لي[ كونترا شرم العنصرية ذ تودا فورما دي Discriminación من عام 2011. النص الأصلي هو متاح في:

www.rree.gob.bo/webmre/Documentos//d385.pdf.

كواهويلا (2005)، ومنطقة العاصمة الاتحادية (2009).  170

انظر المادة 149 مكرر من قانون 17.677 الصادر في 29 يوليو 2003، العطاء إلى الكراهية، الاحتقار أو العنف أو ارتكاب هذه الأفعال ضد بعض الأشخاص.   171
النص الأصلي متاح في:

www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17677&Anchor=.www.gparlamentario.org/spip/IMG/pdf/Ley_17677_de_29-7-2003_Actos_
Violentos_fundados_en_Identidad_Sexua_-_Uruguay.pdf.
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امريكا الشمالية
كندا (2004).

أوقيانوسيا
بعض أجزاء من أستراليا172

الدول التي تسمح بالزواج لشخصين من نفس الجنس )71 دولة(173  ٪9 من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة 

أفريقيا
جنوب أفريقيا (2006).

أوروبا
بلجيكا (2003)، الدنمارك (2012)، فنلندا (2015، المعمول مارس 2017)174، فرنسا (2013)175، أيسلندا (2010)176، أيرلندا 
(أواخر عام 2015)177، لوكسمبورغ (2015)178، هولندا (2001)، النرويج (2009)، والبرتغال (2010) 179، إسبانيا (2005)، 

السويد (2009)، المملكة المتحدة (2014) (معظم أجزاء)180.

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
الأرجنتين (2010)181، وبعض أجزاء من المكسيك182، أوروغواي (2013)183.

إقليم العاصمة الأسترالية (2004)، نيو ساوث ويلز (1993)، ولاية كوينزلاند (2003)، ولاية تسمانيا (1999).  172

وتجدر الإشارة إلى أن تعريف الزواج هو الشراكة التي تتمّ بين رجل وإمرأة في دساتير بيلاروسيا وبلغاريا وكرواتيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا ومونتينيغرو وبولندا وصربيا وسلوفاكيا   173
وأوكرانيا. في حين أنّ سلوفينيا تمرّ بعملية إجتماعية وقانونية معقّدة، حيث أنّ القوى المعارضة تدفع بإتجاه إجراء إستفتاء في مرحلة بينما المشاعر السلبية قوية، غير أنّ الموضوع قد يتمّ البتّ فيه 

عبر المحكمة الدستورية. ما زال ما يزيد عن 05 دولة أوروبية لا يعترف بأي شكل من أشكال الشراكة بين أفراد من نفس الجنس. نتوجّه بالشكر لجوف روس لمشاركته هذه المعلومات معنا.

يتيح التشريع الفنلندي الجديد – المرتقب دخوله حيز التنفيذ في الأول من آذار/مارس 2017 – الزواج بغض النظر عن الهوية الجندرية في فنلندا، للمزيد:   174
http://yle.fi/uutiset/president_signs_gender-neutral_marriage_law/7818157.

للمزيد، الرجاء الإطلاع على القانون الذي يتيح الزواج بين أفراد من نفس الجنس، والذي مرّ في 17 آذار/مارس 2013، ودخل حيز التنفيذ في 29 أيار/مايو 2013. نص القانون   175
 .www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/case-law/decision/decision-no-2013-669-dc-of-17-may-2013.137411.html :متوفّر عبر الرابط التالي

بصفتها مناطق تابعة لفرنسا (التي شرّعت المساواة في الزواج في العام 2013)، إنّ الزواج بين أفراد من نفس الجنس متوفّر في جزيرتي مارتينيك وغوادالوب. للمزيد:   
www.guadeloupe.franceantilles.fr/regions/grande-terre-sud-et-est/le-premier-mariage-gay-celebre-a-sainte-anne-226029.php

www.rewmi.com/martinique-premier-mariage-homosexuel-celebre-deux-femmes-se-sont-dit-oui_a79551.html.

يوم 11 يونيو عام 2010، وافق البرلمان الايسلندي القانون الذي يلغي قانون الشراكة المسجلين والسماح الأزواج إلى الزواج بغض النظر عن الجنس. نص القانون   176
.www.althingi.is/altext/138/s/0836.html:متاح على العنوان التالي

في 22 أيار/مايو 2015، أجُري إستفتاء شعبي حول المساواة في الزواج وأتت النتيجة نعم بنسبة ٪61 مقابل ٪39 كلا. من المتوقّع دخول القانون حيّز التنفيذ في أواخر   177
العام 2015.

.http://jurist.org/paperchase/2014/06/luxembourg-legalizes-same-sex-marriage-adoption.php :للمزيد  178

.http://dre.pt/pdf1sdip/2010/05/10500/0185301853.pdf :نص القانون متاح على العنوان التالي  179

.www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/30/contents/enacted :لإنجلترا وويلز، انظر الزواج (الأزواج من نفس الجنس) قانون 2013 (المعمول 2014)، متاح على  180
.www.legislation.gov.uk/asp/2014/5/contents/enacted :لاسكتلندا، انظر الزواج والشراكة المدنية (اسكتلندا) لعام 2014، وهي متاحة على العنوان التالي  

ومع ذلك، في 27 أبريل 2015، صوتت الجمعية أيرلندا الشمالية إلى أسفل (رفض) اقتراح لوضع تشريع حول هذه القضية للمرة الرابعة منذ عام 2012.  

.www.sigla.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&catid=81:legislacion-y-jurisprudencia&id=438:ley-matrimonio-gay&Itemid=101 :نص القانون متاح على العنوان التالي  181

منطقة العاصمة الاتحادية (2010)، كوينتانا رو (2012) وكواهويلا و(2014)  182

تم التوقيع على الزواج مشروع قانون المساواة من قبل الرئيس في 3 أيار 2013، ودخلت حيز النفاذ في 1 أغسطس 2013. النص الأصلي للقانون هو متاح في:  183
www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18590&Anchor=.www0.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=19075.
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امريكا الشمالية
كندا (2005)، الولايات المتحدة الأمريكية (معظم أجزاء).184

أوقيانوسيا
نيوزيلندا (2013).185

 الدول التي تسمح للشريكين من نفس الجنس بمعظم أو كل حقوق الزواج     
 )مثل الشراكة المدنية والشراكات المسجلة والاتحاد المدني إلخ(

 )12 دولة – ٪6 من الدول ذات العضوية في الأمم المتحدة(     

أوروبا
ليشتنشتاين  المجر (2009)،   ،(2016 يناير  المعمول  أستونيا (2014،  النمسا (2010)، وكرواتيا (2014)186،  ألمانيا (2001)، 

(2011)187، مالطا (2014)188، سويسرا (2007).

وفي وقت كتابة هذا التقرير في وقت متأخر من أبريل 2015، وقد أجازت 37 دولة من أجل تحقيق المساواة الزواج في الولايات المتحدة: ولاية ماساشوستس (2004)،   184
نيو هامبشاير (2010)، واشنطن  ايوا (2009)،  للخير)، كونيتيكت (2008)، ولاية فيرمونت (2009)، ولاية   2013 ثم  أربعة أشهر،  لمدة  ولاية كاليفورنيا (2008 
العاصمة (2010)، نيويورك (2011)، ولاية ماين (2012)، ولاية ماريلاند (2012)، واشنطن (2012)، ولاية ديلاوير (2013)، رود ايلاند (2013)، ولاية مينيسوتا 
(2013)، نيو جيرسي (2013)، هاواي (2013)، نيو مكسيكو (2013)، ولاية أوريغون (2014)، ولاية بنسلفانيا (2014)، إلينوي (2014)، كولورادو (2014)، إنديانا 
(2014)، أوكلاهوما (2014)، يوتا (2014)، ولاية فرجينيا (2014)، ويسكونسن (2014)، فيرجينيا الغربية (2014)، ولاية نيفادا (2014)، ولاية كارولينا الشمالية 
(2014)، ايداهو (2014)، ولاية اريزونا (2014)، ألاسكا (2014)، وايومنغ (2014 )، كانساس (2014)، مونتانا (2014)، ولاية كارولينا الجنوبية (2014)، فلوريدا 

(2015) وألاباما (2015). للنصوص كل من قوانين هذه الدول، انظر: 
www.freedomtomarry.org/states/.

أيضا، كما ورد في صحيفة واشنطن بليد (14 أبريل 2015)، دعوى قضائية هي بورتوريكو يجب انتظار نتائج أربع حالات زواج المثليين التي هي حاليا أمام المحكمة   
العليا في الولايات المتحدة، انظر:

www.washingtonblade.com/2015/04/14/federal-appeals-court-delays-puerto-rico-marriage-case/.
وسمع شفوية في المحكمة العليا في 28 نيسان عام 2015، وريبورتاج، بما في ذلك التسجيلات السمعية من الشهادات، يمكن أن يسمع في:  

http://www.freedomtomarry.org/blog/entry/live-blog-the-freedom-to-marry-at-the-u.s.-supreme-court#Question1Audio.
ومن المقرر أن تصدر حكمها في يونيو 2015 المحكمة.  

185  ترى الزواج (تعريف الزواج) قانون تعديل 2013، دخول حيز التنفيذ في 19 أغسطس 2013. نص القانون هو متاح في:
www.legislation.govt.nz/act/public/2013/0020/latest/DLM4505003.html?search=ts_act%40bill%40regulation%40deemedreg_Definition+of+marriage_resel_25_a&p=1.

ترى، ريبورتاج على قانون الشراكة الحياة من يوليو 2014 على العنوان التالي:  186
http://wwwa.ansa.it/ansamed/en/news/nations/croatia/2014/07/15/croatia-passes-law-on-same-sex-unions_64fe4604-9706-44fb-a8ce- 

d48129ba01e1.html.

رؤية الشراكة بيل مسجل (Lebenspartnerschaftsgesetz)، الصادر في 16 مارس 2011 ونشرت في 21 مارس 2011. النص الأصلي للقانون هو متاح في:  187
www.llv.li/pdf-llv-rk_vernehml._lebenspartnerschaftsgesetz.pdf.

انظر:  188
http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx�app=lp&itemid=26024&l=1.
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أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
المكسيك  من  أجزاء  وبعض   ،192(2014) الإكــوادور   ،191(2009) كولومبيا   ،190(2015) شيلي   ،189(2011/2013) البرازيل 

.193(2007)

أوقيانوسيا
بعض أجزاء من أستراليا.194

في 5 مايو 2011، قضت المحكمة العليا في البرازيل لصالح الاعتراف الزوجين من نفس الجنس الذين يعيشون في نقابات مستقرة “وحدات الأسرة وبالتالي يحق لهم   189
نفس حقوق الازواج من جنسين مختلفين الذين يعيشون في نفس النوع من النقابات. النص الأصلي للقرار متاح في:

http://direitohomoafetivo.com.br/anexos/juris/2011.05.05_-_stf_-_adi_4.277.pdf.
وفي قرار آخر في 25 أكتوبر عام 2011، أوضحت المحكمة أنه ينبغي تحويل النقابات مستقرة لزواج المثليين وأوصى المؤتمر للقيام بذلك (حتى الآن، أبريل 2015،   

لم يتخذ أي إجراء تشريعي). نص هذا القرار هو متاح في:
www.gontijo-familia.adv.br/direito-de-familia-casamento-civil-entre-pessoas-do-mesmo-sexo/.

ومع ذلك، في 14 أيار 2013، أصدر مجلس الوطني للعدالة القرار No.175، التي تنص على أن كتاب العدل من جميع أنحاء البلاد لم تعد قادرة على رفض تسجيل   
زواج المثليين. نص القرار متاح في:

www.cnj.jus.br/images/imprensa/resolução_n_175.pdf.

يوم 28 يناير عام 2015، وافق الكونغرس التشيلي في “Acuerdo دي الزواج المدني”، والذي يسمح أزواج من نفس الجنس والازواج من جنسين مختلفين غير   190
المتزوجات للدخول في الزواج المدني. ملخص القانون متاح على العنوان التالي:

www.gob.cl/2015/01/30/acuerdo-de-union-civil-nuevos-beneficios-para-convivientes/.
تم التوقيع على مشروع القانون، الذي تم عرضه في عام 2011، ليصبح قانونا في 13 أبريل 2015، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر عام 2015.   

والإجراءات القانونية للقانون يمكن اتباعها هنا:
www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=7873-07

   (انظر “Oficio دي LEY آل Ejecutivo، بتاريخ 28/01/15 اطلاع على النص النهائي للقانون).

غير  مختلفين  جنسين  من  الازواج  الحقوق عرضت  نفس  الجنس  نفس  من  الزوجين  المعاشرة  إعطاء  لصالح  الدستورية  المحكمة  حكمت   ،2009 يناير   29 “وفي   191
المتزوجات (التي تتمتع معظم حقوق الزواج - راجع نص القانون على:

www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/c-029-09.htm).
وفي قرار آخر ل26 يوليو 2011، اعترفت المحكمة الزوجين من نفس الجنس عن هيئات وأمر الكونغرس لتشريع بشأن مسألة زواج المثليين قبل تاريخ 20 يونيو   

2013. في حال فشلت في القيام بذلك، نفسه سيتم منح الأزواج -sex حقوق الزواج تلقائيا (انظر القرار على:

www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2030%20comunicado%2026%20de%20julio%20de%202011.php.
كما أن الحكومة لم تفشل لتشريع ولم تسلم بعد، سجل أول زوجين الزواج المدني في بوجوتا يوم 24 يوليو 2013، انظر:  

http://www.matrimonioigualitario.org/2013/07/por-primera-vez-jueza-de-colombia_3133.html.

في 22 آب عام 2014، وقع الرئيس رافائيل كوريا أمر يتطلب السجل المدني للسماح نفس الجنس بحكم الأمر الواقع الأزواج لتسجيل نقاباتهم. دخل القانون حيز التنفيذ   192
يوم 15 سبتمبر في كيتو، غواياكيل وكوينكا فقط، على الرغم من انها قد أعلن من أنه سيتم تنفيذها تدريجيا في جميع أنحاء البلاد، انظر:

www.andes.info.ec/es/noticias/15-septiembre-reconoceran-uniones-hecho-estado-civil.html.
في 21 نيسان عام 2015، وافقت الجمعية الوطنية لل’لي[ reformatoria ديل CODIGO المدني “، الذي يعدل القانون المدني يسمح أخيرا الزوجين من نفس   

الجنس لتسجيل بحكم الواقع النقابات، دون الحاجة إلى إثبات أنهم كانوا في علاقة لمدة سنتين على الأقل سنوات، انظر:
http://ilga-lac.org/ecuador-reconoce-la-union-de-hecho-homosexual-como-un-estado-civil/.

في المكسيك، والزواج من نفس الجنس هو متاح في منطقة العاصمة الاتحادية (مكسيكو سيتي) ودول كواهويلا وكوينتانا رو - وبالنسبة لبعض الأزواج الذين قدموا   193
القضايا القانونية، في ولايات أغواسكاليينتس، باخا كاليفورنيا، باجا كاليفورنيا سور، كامبيتشي، وتشياباس، تشيهواهوا، كوليما، غواناخواتو، خاليسكو، والمكسيك، وميتشواكان، 
موريلوس، ناياريت، نويفو ليون، أواكساكا، كيريتارو، سان لويس بوتوسي، سينالوا، سونورا، تاباسكو، تاماوليباس، فيراكروز ويوكاتان. المكسيك يحتوي على 13 ولاية. 

تحتوي هذه القائمة على 25 منهم. نشكر ريكس Wokner لهذه البيانات البحثية
(www.http: //wockner.blogspot.ie).

إقليم العاصمة الأسترالية (2008)، نيو ساوث ويلز (2010)، ولاية تسمانيا (2004) وفيكتوريا (2008). انظر أيضا قانون 2008 تعديل قانون الأسرة، وهي متاحة   194
على العنوان التالي:

www.comlaw.gov.au/Details/C2008A00115.
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 بعض الاعتراف من العلاقات الجنسية المثلية في القانون، من دون معظم الحقوق المرتبطة 
بالزواج195 )5 المتحدة( ٪2.5 من الدول للامم المتحدة      

آسيا
إسرائيل (1994).

أوروبا
أندورا (2005)، جمهورية التشيك (2006)، سلوفينيا (2006).

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
كوستاريكا (2013).196

امريكا الشمالية
بعض أجزاء من الولايات المتحدة.197

أوقيانوسيا
بعض أجزاء من أستراليا.198

اعتماد مشترك بين الزوجين من نفس الجنس القانوني )17 دولة(199 ٪9 من الولايات المتحدة 

أفريقيا
جنوب أفريقيا (2002).200

آسيا
إسرائيل (2008).

في استونيا ومن المقرر الزواج من نفس الجنس حيز التنفيذ في 1 يناير 2016. في حين أن قانون الإستونية قانون الأسرة لعام 2009 يعرف الزواج بأنه اتحاد بين   195
رجل واحد وامرأة واحدة، وقانون المعاشرة محايد بالنسبة إلى الجنسين، وبالتالي تمديد الاعتراف القانوني لجميع شركاء المسجلين بغض النظر عن جنسهم، انظر “وافق عضوية 

البرلمان قانون التعايش” الجلوس استعراض 9 أكتوبر 2014، على العنوان التالي:
www.riigikogu.ee.

8 لمزيد من المعلومات، انظر:  
www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205404169_text.

في 4 تموز 2013، وقع الرئيس على قانون “Ley de la Persona Jovenen”، الذي يعترف بحقوق النقابات دون “أي نوع من أنواع التمييز ضد الكرامة   196
الإنسانية”، كما جاء في المادة 2، مما يتيح نفس الجنس بحكم الأمر الواقع النقابات للمطالبة بحقوقهم في المحكمة. نص القانون متاح على العنوان التالي:

www.gaceta.go.cr/pub/2013/07/08/COMP_08_07_2013.pdf.

197  ولاية ويسكونسن (2009):
http://wilawlibrary.gov/topics/familylaw/domesticpartner.php.

198  جزيرة نورفولك (2006)، الإقليم الشمالي (2004)، ولاية كوينزلاند (عدة أعمال من عام 1999 وما بعده)، وجنوب استراليا (2003، 2007)، ويسترن أستراليا 
.(2002)

في أعقاب قضية المحكمة الدستورية 2014 (VfGH 2014/11/12، G 119-120 / 2014)، ورفع الحظر المفروض على اعتماد مشترك بين الزوجين من نفس   199
الجنس. ومع ذلك، فريدة من نوعها إلى أوروبا، النمسا هي الدولة الوحيدة التي تسمح اعتماد مشترك دون الاعتراف زواج المثليين، انظر:

www.sexualorientationlaw.eu/105-constitutional-court-struck-down-joint-adoption-ban-austria.

 SA (2) 2003 ؛BCLR 1006 (10) 2002 ؛ZACC 20 ]2002[ (CCT40 / 01) 200  دو توا وآخر ضد وزير الرعاية الاجتماعية والتنمية السكانية وآخرون
198 (CC) (10 سبتمبر 2002). نص القانون متاح على العنوان التالي:

www.saflii.org/za/cases/ZACC/2002/20.pdf.
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أوروبا²⁰¹
مالطا   ،(2014) لوكسمبورغ   203،(2015) ايرلندا   ،(2006) أيسلندا   ،(2013) فرنسا   ،(2010) الدنمارك   ،202(2006) بلجيكا 

(2014)، هولندا (2001)، النرويج (2009)، اسبانيا (2005)، السويد (2003)، المملكة المتحدة (2005-2013)204.

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
الأرجنتين (2010)، والبرازيل (2010)205، وبعض أجزاء من المكسيك (2010)206، أوروغواي (2009)207.

امريكا الشمالية
كندا208، وبعض أجزاء من الولايات المتحدة209.

أوقيانوسيا
بعض أجزاء من أستراليا210، نيوزيلندا (2013) 211.112

201  بعد حكمها في قضية X والخامس آخرون النمسا (تطبيق 19010/07) في فبراير 2013، “انها ستتبع أن التشريع النمسا، أندورا، ينبغي تعديل أجزاء من البوسنة 
الثاني، لأن هذه الدول تسمح بالفعل الازواج من جنسين مختلفين غير  الوالد  والهرسك وليختنشتاين والبرتغال ورومانيا السماح الزوجين من نفس الجنس لتطبيق لاعتماد 

المتزوجات على القيام بذلك “، راجع الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) بيانا مشتركا حول الحكم، انظر:
https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/europe/austria/European-Court-of-Human-Rights-ban-12919.

لاحظ أيضا أنه لا فنلندا المناسب لجلب اعتماد مشترك حيز التنفيذ مارس 2017.  

في 1 يناير عام 2015، دخل قانون جديد حيز التنفيذ في بلجيكا الذي يسمح للأم غير البيولوجية في بضع مثليه لا بد من الاعتراف تلقائيا الأم القانونية بعد ولادة طفلهما،   202
انظر:

www.marriagequality.ie/news/2014/12/06/positive-developments-for-lesbian-couples-in-belgium/.

سنت أيرلندا قانون الطفل والعلاقات الأسرية في أبريل 2015 السماح للاعتماد مشترك بين شركاء من نفس الجنس، انظر نص القانون على:  203
http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2015/a915.pdf.

دخل هذا القانون حيز التنفيذ في انكلترا وويلز في عام 2005، في اسكتلندا في 28 سبتمبر 2009، وايرلندا الشمالية في عام 2013. ومن بين شركاه البريطانية، جبل   204
طارق (2013)، جزيرة مان (2011) وجيرسي (2012) أيضا السماح مشترك اعتماد.

حكمت محكمة العدل العليا في البرازيل في أبريل 2010 أن الأزواج من نفس الجنس قد تبني الأطفال. وأيدت هذا الحكم في المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل في أغسطس 2010. انظر:  205
  www.athosgls.com.br/noticias_visualiza.php?contcod=29208.

منطقة العاصمة الاتحادية (2010)، وكواهويلا (2014).  206

نص القانون متاح على العنوان التالي:  207
www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18590&Anchor=.

ألبرتا، كولومبيا البريطانية (1996) ومانيتوبا (2002)، ونيو برونزويك (2008)، نيوفاوندلاند ولابرادور (2003)، الأقاليم الشمالية الغربية (2002)، ونوفا سكوتيا   208
(2001)، نونافوت، أونتاريو (2000)، جزيرة الأمير إدوارد (2009)، كيبيك (2002)، ساسكاتشوان (2001).

حتى مايو 2014، وهناك 22 دولة بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا التي تسمح تماما اعتماد مشترك: أركنساس، كاليفورنيا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، وغوام   209
وهاواي، إلينوي، إنديانا، آيوا، مين، ماساتشوستس، ميشيغان، مينيسوتا، نيفادا، نيو هامبشاير، نيو جيرسي، نيو يورك، أوريغون، ولاية رود آيلاند وفيرمونت وواشنطن 

ومقاطعة كولومبيا. للحصول على أحدث المعلومات، راجع حركة نهوض المشروع، “قوانين التبني المشترك” على العنوان التالي:
www.lgbtmap.org/equality-maps/foster_and_adoption_laws.

اعتماد مشترك بين الزوجين من نفس الجنس هو قانوني في:  210
1) إقليم العاصمة (2004):  

www.austlii.edu.au/au/legis/act/consol_act/aa1993107/s14.html.
2) نيو ساوث ويلز (2010):  

www.legislation.nsw.gov.au/fullhtml/inforce/act+19+2010+cd+0+Ne.
3) تسمانيا (2013):  

www.parliament.tas.gov.au/bills/Bills2013/reprint/6_of_2013.pdf.
4) ويسترن أستراليا (2002):  

www.austlii.edu.au/au/legis/wa/consol_act/aa1994107/.

ترى الزواج (تعريف الزواج) قانون تعديل عام 2013، الذي عدل بالتبعية قانون التبني (1995 رقم 93). نص القانون متاح على العنوان التالي:  211
www.legislation.govt.nz/act/public/2013/0020/latest/DLM4505003.html?search=ts_act%40bill%40regulation%40deemedreg_Definition+of+marriage_

resel_25_a&p=1.
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الجزائر - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية
قانون العقوبات )مرسوم 66- الصادر 8 يونيو عام 1966( 212

تنص المادة 338 من ذلك القانون على " أنه تتم معاقبة أي شخص يثبت عليه ارتكاب الممارسات الجنسية المثلية، بالسجن لمدة 
تتراوح بين شهرين وسنتين وغرامة تتراوح بين 500 و 2.000 دينار جزائري213

النص الأصلي للفن 333 في الفرنسية:

Art. 333. (Modifié) - Toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur est punie d‘un emprisonnement de 
deux (2) mois à deux (2) ans et d‘une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA.

Lorsque l‘outrage public à la pudeur a consisté en un acte contre nature avec un individu du même sexe, la peine est 
un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000 DA).

Art. 333 bis. (Nouveau) - Est puni d‘un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d‘une amende de cinq 
cents (500) à deux mille (2.000) DA quiconque aura fabriqué, détenu, importé ou fait importer en vue de faire 

commerce, distribution, location, affichage ou exposition, expose ou tente d‘exposer aux regards du public, vendu 
ou tenté de vendre, distribué ou tenté de distribuer, tous imprimés, écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, 

photographies, clichés, matrices, ou reproductions, tous objets contraires à la décence.

في تعديلي قانون العقوبات الجزائري للعامين 1982 و2014 214 تنصّ المادة 338 على تجريم، في حين أنّ المادة 
كتابات،  أي  تحظّر  فهي  الجنس،  نفس  من  أفراد  بين  الممارسات  تحدّد صراحةً  والتي  العامة،  بالآداب  المتعلقّة   333
قوننة  نطاق  العقوبات  قانون  يتخطّى  بذلك  التقليدي.  السلوك  مع  محتواها  يتعارض  والتي  ذلك،  شابه  وما  صور، 
ونيجيريا وسواها  في روسيا  المعتمدة  الغيرية  للهويات غير  "الترويج"  مبدأ  بالتالي من  ويتقرّب  المعهود،  الممارسات 
قانون  أول  لصدور  السابق  الفرنسي  الإستعماري  القضائي  النظام  إلى  القوانين  هذه  جذور  تعود  المشابهة.  الدول  من 

عقوبات وطني في العام 1966. 215

أنغولا  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون العقوبات الصادر  16 سبتمبر 1886، بصيغته المعدلة في عام 1954 )موروث من الحقبة 

البرتغالية(216 الاستعمارية 

Articles 70 and 71(4°) provide for the imposition of security measures on people who habitually practice acts against 
nature. The security measures may include: a bond of good behavior, being put on probation for a certain period, or 

even internment in a workhouse or agricultural colony (from 6 months to 3 years).
Original Text in Portuguese:

“Artigo 70° (Medidas de segurancça)

نص القانون متاح على العنوان التالي:  212
www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7998.

”.AD (2000) النص الأصلي:”أي شخص مرتكبا لفعل اللواط ويعاقب عليها بالسجن لمدة سنتين (2) أشهر إلى سنتين (2) سنوات وبغرامة من خمسمائة (500) إلى ألفي  213

النص الأصلي:  214

 ”Tout coupable d‘un acte d‘homo- sexualité est puni d‘un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d‘une amende de cinq 
cents (500) à deux mille (2.000) DA.”

النص الأصلي للرموز متاح في:  215
www.joradp.dz/trv/apenal.pdf.

نص القانون ليست متاحة على شبكة الإنترنت، ولكن هناك مقترح لقانون العقوبات الجديد التي من شأنها أن لم يعد لدينا هذه الأحكام (انظر الاقتراح في:  216
 http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=244267).

إفريقيا
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São medidas de segurancça:
1°. – O internamento em manicómio criminal;

2o. – O internamento em casa de trabalho ou colónia agrícola; 3°. – A liberdade vigiada;
4°. – A caução de boa conduta;

5°. – A interdição do exercício de profissão; [...]”
“Artigo 71°

(Aplicacção de medidas de segurancças)
São aplicáveis medidas de segurança: [...]

4°. – Aos que se entreguem habitualmente à pratica de vícios contra a natureza; [...]
§ 1°. – O internamento, nos termos do n°. 2o e § 2° do artigo 70°, só poderá ter lugar pela primeira vez quando aos 

indivíduos indicados nos nos. 1o, 2°, 7o e 9o.
Aos indivíduos indicados nos n°s. 3°, 4°, 5°, 6°, e 8° será imposta, pela primeira vez, a caucção de boa conduta ou a 

liberdade vigiada e, pela segunda, a liberdade vigiada com caução elevada ao dobro, ou o internamento. [...]”

بوتسوانا  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية
قانون العقوبات ]الفصل 01:08[217 والذي تم تعديله بموجب تشريع تم إصداره لإقرار  تعديلات على  قانون 

العقوبات رقم 5 لعام 2181998

لمادة 164: المتعلقة بالجرائم المخالفة للطبيعة والتي تنص على أن 
أي شخص:

أ) يقوم بمجامعة  شخص ضد نظام الطبيعة 
ب) من يقوم بمجامعة  أي حيوان أو 

ج) يسمح لأي شخص آخر أن  يجامعه  أو  يقوم بعلاقة جنسية معه أو معها مخالفة لنظام الطبيعة 
يعتبر مرتكبا لجرائم ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات
القسم 165. المتعلق بلشروع في ارتكاب الجرائم المخالفة للطبيعة 

"أي شخص يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 164 يعتبر مرتكبا لجريمة ويعاقب بالسجن لمدة لا 
تتجاوز خمس سنوات." 

القسم 167. من قانون العقوبات المتعلق بالممارسات الغير لائقة بين الأشخاص: 
"أي شخص يرتكب،  سواء في مكان عام أو خاص،  أي فعل خادش للحياء ومخل بالحشمة مع ذكر أو أنثى، أو أدار مكان 

لارتكاب مثل تلك المخالفات أو ساعد أي شخص آخر  على ارتكاب تلك الأفعال معه أو مع غيره سواء في مكان عام أو 
خاص، يعتبر مذنب أمام القانون ومرتكبا للجريمة.

بوروندي  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
القانون رقم 1/05 الصادر يوم 22 أبريل /نيسان سنة 2009 بشأن إعادة النظر في قانون العقوبات219

تنص المادة 765 على التالي: 
" كل من يمارس علاقات جنسية مع شخص من نفس الجنس يجب أن يعاقب  بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنتين 

217   نص  القانون  متوفر على الموقع التالي:
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7998

انظر تقرير سكوت لونج ، ’أمام القانون: تجريم السلوك الجنسي في المجتمعات الاستعمارية وما بعد الاستعمارية في الجنوب الأفريقي’ في: أكثر من اسم: رهاب المثلية   218
الذي ترعاه الدولة ونتائجه في الجنوب الأفريقي، الصادر في نيويورك: من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية والمفوضية الدولية للمثليين والمثليات والثنائيين والمتحولين 

جنسيا،  والمتاح على الرابط التالي:   ص. 274-272

نص  القانون  متوفر على الموقع التالي:  219
http://www.oag.bi/IMG/rtf/code_penal_burundais-2.rtf.

إفريقيا
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وبغرامة من 50 ألف  حتي 100 ألف  فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين". 220
(ترجمة غير رسمية ). 

كاميرون  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون العقوبات لعام 1965 وعام 1967، بصيغته المعدلة في عام 2211972

النص الفرنسي للمادة 347 مكرر تنص على أن " يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 20.000 
إلى 200.000 فرنك أي شخص يقوم  بالجماع الجنسي مع شخص من نفس الجنس". 222

وأشار إصدار اللغة الإنكليزيةمن هذه المادة التي أعدتها منظمة "هيومن رايتس ووتش"  إلى أن القانون ينص على : "من كان 
له علاقات جنسية أو قام بمجامعة شخص من نفس الجنس يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 20 

ألف إلى 200.000 ألف فرنك".223 
  

جزر القمر  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
الاتحادية224 القمر الإسلامية  العقوبات لجمهورية جزر  قانون 

المادة 318:
“(3) مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد خطورة المنصوص عليها في الفقرات السابقة أو في المادتين 320 و 321 من هذا 

القانون، أيا كان سيكون قد ارتكب عملا غير لائق أو غير طبيعي مع شخص من نفس الجنس ويعاقب عليها بالسجن لمدة 
تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة من 50 إلى 000 000 000 1 فرنك. إذا ارتكب الفعل مع قاصر، وسوف يكون 

دائما تطبيق الحد الأقصى للعقوبة. . إذا ارتكب الفعل مع قاصر، فسوف يتم تطبيق الحد الأقصى للعقوبة  دائما".225

رفضت حكومة جزر القمر التوصية التي قدمتها جمهورية التشيك في أول دورة من الإستعراض الدوري الشامل، وقد 
بالغين/ات  بين  بالتراضي  تتمّ  التي  الجنسية  الممارسات  تعاقب  التي  الجنائي  القانون  أحكام  “مراجعة  التوصية  تناولت 
من نفس الجنس”، بالإضارفة إلى رفضها التوصية التي قدمتها إسبانيا في الدورة الثانية التي تناولت “بدء النقاش حول 

النص الأصلي: “من يقوم  بالعلاقات الجنسية مع شخص من نفس الجنس يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50000 حتي 100000 فرنك أو   220
بإحدى هاتين العقوبتين. “

تقرير صادر عن البرلمان الألماني أو البوندستاج ، ورقة مطبوعة رقم 3597/16 ص.8 متاح على الرابط التالي:   221
http://www.volkerbeck.de/cms/files/16_3597_minor_interpellation.pdf

متاح على الرابط التالي:   222
www.glapn.org/sodomylaws/world/cameroon/cameroon.htm

انظر تقرير: تجريم الهويات - انتهاكات حقوق الانسان في الكاميرون على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية، 2010، ص. 10، الملاحظة 9، متوفر على الرابط التالي:  223
www.hrw.org/en/reports/2010/11/04/criminalizing-identities-0.

نص  القانون  متوفر على الموقع التالي:  224
http://www.comores-droit.com/code/penal. 

النص الأصلي: “مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها الأكثر صرامة في الفقرات السابقة أو المواد 320 و 321 من هذا القانون، يعاقب بالسجن لمدة  تتراوح   225
من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألف إلى مليون فرنك، -أي شخص يرتكب فعلا غير لائق وخادش للحياء ضد الطبيعة مع فرد من  نفس الجنس. وإذا ارتكب الفعل 

مع قاصر، فسوف يتم تطبيق الحد الأقصى للعقوبة  دائما. 

إفريقيا
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رفع التجريم عن المثلية الجنسية. “ 226

مصر  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى قانوني     
العلاقات الجنسية بالتراضي بين الأشخاص البالغين من نفس الجنس في القطاع الخاص ليست محظورة على هذا 

النحو. ومع ذلك، فقد استخدمت قانون مكافحة الدعارة، والقانون ضد الفجور227 إلى سجن الرجال المثليين في 
السنوات الأخيرة. 228

القانون 1937/58 بإصدار قانون العقوبات 

المادة 98(و) والتي تنص على : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة مالية لا تقل 
عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف  جنيه مصري،  كل من استغل الدين في الترويج  بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى 

لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة والانقسام أو تحقير أو إزدراء أي من الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار 
بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي".229

المادة 269 مكرر وتنص على أن : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق 
يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في 

الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لاتجاوز خمسين جنيهاً ويستتبع الحكم بالإدانة وضع 
المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.230

مادة 278  وتنص على أن: " كل من فعل علانية فعلا ناضجا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا 
تتجاوز ثلاثمائة جنيه.231

القانون 10/1961 بشأن مكافحة الدعارة:

مادة 9وتنص على أن  : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة 

226  رؤية جزر القمر الصفحة الاستعراض الدوري الشامل:
www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/KMSession18.aspx.

يرى سكوت لونغ، “النصر” قطعة الطيور رقة تتناول القضية من 26 رجلا بعد الغارة همام في ديسمبر 2014، تم تصويره بواسطة منى العراقي:  227
http://paper-bird.net/2015/01/12/victory/�

والمزيد من القصص كان قد صاغها في مصر بشكل عام (ل3 مارس 2015) في:  
http://paper-bird.net/tag/egypt/.

228  يمكن الإطلاع على النص الأصلي لقانون  العقوبات باللغة العربية على الرابط التالي: 
http://pt.scribd.com/doc/30928964/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D

8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-1-EGYPTIAN-PENAL-CODE-1.

229  يتوفر نسخة ترجمة غير رسمية لقانون العقوبات على الرابط التالي:
http://track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResources/Egypt/Laws/Egypt%20The%20Penal%20Code%20Law%201937.pdf.

حيث لا يتضح ما إذا كانت تلك الترجمة محدثة وتحتوي آخر التطورات القانونية أم لا. وأشارت مصادر أخرى متعلقة بالبحث في المواد التي تنص على سجن الرجال   
المثليين ، إلى مواد أخرى من قانون العقوبات تستخدم  غير الثلاث مواد سالفة الذكر هنا، في سجن المثليين، مثل المادة 98 وهي المادة التي لا تتضمنها هذه الترجمة الغير 

رسمية

نص القانون متاح على العنوان التالي:  230
www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_isn=57560.

انظر الترجمة الإنجليزية غير رسمية - والتفسيرات - في التقرير: في زمن التعذيب: إهدار العدالة في الحملة المصرية ضد السلوك الجنسي المثلي، ملحق: القوانين التي   
تؤثر على ذكر السلوك المثلي في مصر (نيويورك: هيومن رايتس ووتش، 4002) :

www.hrw.org/reports/2004/egypt0304/egypt0304.pdf.

انظر الملحق على الرابط التالي:  231
http://www.hrw.org/reports/2004/egypt0304/egypt0304.pdf.
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عشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : 
(أ ) كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو لسكنى شخص أو كثر إذا كان يمارس فيه 

الفجور والدعارة مع علمه بذلك. 
(ب)- كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة 

سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحة في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة.
(ج)- كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة. وعند ضبط الشخص في الحالة الأخيرة يجوز إرساله إلى الكشف الطبي فإذا 

تبين أنه مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية حجز في أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه.
ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه ويكون 

ذلك الحكم وحوبيا في حالة العودة ولا يجوز إبقاؤه في الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات .]...[232

ببدأت مصر الدورة الثانية للإستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، حتى موعد كتابة هذا التقرير 
تقارير  أمّا  الجنسية.  للميول  مباشرة  إشارة  أي  إلى  العمل233   تتطرّق مسودّة مجموعة  لم  نيسان/أبريل 2015)،  (أي 

المنظمات غير الحكومية فقلةّ منها، على ما يبدو تشير إلى الميول الجنسية بشكلٍ مباشر.234  

إريتريا  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون العقوبات لعام 1957 )موروث من الحكم الإثيوبي(235

المادة 600- الجرائم الجسدية المخالفة للطبيعة. 
"(1) من كان يقوم مع شخص آخر من الجنس نفسه فعل مساوي للفعل الجنسي، أو أي فعل آخر غير لائق، يعاقب بالسجن لمدة 

بسيطة. 
 (2) أحكام المادة 597 قابلة للتطبيق إذا تورط في ذلك الفعل طفل أو شاب اوشابة ". 

-المادة 105- الحبس البسيط. 
"(1) الحبس البسيط هي جملة تنطبق على الجرائم ذات الطابع الأقل خطرا والتي يرتكبها الأشخاص الذين لا يشكلون خطرا 

جسيما على المجتمع. 
ويقصد به أن يكون مجرد إجراء لضمان السلامة العامة للناس وعقابا للجاني. 

مع مراعاة أي نص خاص في القانون ودون المساس بالإفراج المشروط، فقد تمتد مدة الحبس  البسيط لمدة من عشرة أيام إلى 
ثلاث سنوات؛و تحدد هذه الفترة من قبل المحكمة. 

(2) ينفذ حكم الحبس في السجن البسيط في قسم أو سجن ينطبق عليه مثل تلك الشروط أو يكون مخصص لهذا الغرض. 

والولايات  كندا  من  كل  بها  تقدّمت  التي  التوصيات  إيرتريا  رفضت  الشامل  الدوري  للإستعراض  الأولى  الدورة  في 
المتحدة الأمريكية والتي تنصّ على إلغاء المواد السابقة الذكر، وذلك بحجة أنّ هذه التوصيات “تتعارض بشكلٍ مباشر 

مع قيم الشعب الإيرتي وتقاليده”. 236

انظر الملحق على الرابط التالي:  232
http://www.hrw.org/reports/2004/egypt0304/egypt0304.pdf.

انظر:  233
www.upr-info.org/sites/default/files/document/egypt/session_20_-_october_2014/a_hrc_wg.6_20_l.13.pdf.

العثور على قائمة من الطلبات على العنوان التالي:  234
www.upr-info.org/en/review/Egypt/Session-20---October-2014/Civil-society-and-other-submissions#top.

235  يمكن الإطلاع على نص القانون على الرابط التالي:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/49216a0a2.html

236  ترى ملخص UPR إريتريا على العنوان التالي:
http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/e/eritrea/.
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أثيوبيا  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
الديمقراطية، الإصدار رقم 2372004/414 إثيوبيا الاتحادية  الجنائي لجمهورية  القانون 

المادة 629:  الأفعال غير اللائقة والممارسات الجنسية المثلية وغيرها. 
"من يقوم مع شخص آخر من الجنس نفسه فعل مثلي الجنس، أو أي فعل آخر غير لائق، يعاقب بالسجن لمدة بسيطة." 

المادة 630 – الظروف العامة المرتبطة بالجريمة (حبس بسيط أو مشدد أو حبس مع الشغل)
"(1) تكون العقوبة بالحبس البسيط لمدة لا تقل عن سنة، أو، في الحالات الخطيرة، بالسجن المشدد لمدة لا تتجاوز عشر 

سنوات، حيث يكون المتهم ارتكب التالي: 
أ) استغل بشكل  غير عادل  ضائقة مادية أو ظروف نفسية صعبة يعاني منها شخص  آخر  أو  استغلال شخص لسلطة ما 

بحكم منصبه  أو  بصفته الوصي، المعلم، والحامي، والمدرسين، وسيد أو رب العمل، أو بموجب أي علاقة أخرى  مشاابهة 
لتلك الحالات  أو التسبب في أن يضطر شخص ما لأن يقوم  بمثل هذه الجرائم أو للتعرض  او الخضوع  لمثل تلك الأفعال 

ب) يتخذ من هذه الأنشطة مهنة له أو لها،  في إطار معنى القانون (المادة 92.)
2-  وتكون العقوبة بالسجن المشدد مع الشغل من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، في الحالات الآتية: 

أ) عندما يلجأ المتهم لاستخدم العنف  أو التخويف أو الإكراه، أو الخداع الاحتيال، أو يستغل بشكل جائر عدم قدرة الضحية على 
المقاومة أو الدفاع عن نفسه أو استغلال شخص ضضعيف ذهنيا أو فقدان الوعي، أو 

ب) عندما يعرض مرتكب الجريمة المتهم  ضحيته  لممارسة  القسوة أو  السادية ضدها، أو ينقل له  أو لها مرض تناسلي  
يعرف مسبقا أنه مصاب به أو

ج) أن يقوم الضحية بالانتحار بدافع  العار والضيق أو اليأس. " 
المادة 106 - يعاقب بالحبس البسيط كل من: 

"(1) الحبس البسيط هي جملة تنطبق على الجرائم ذات الطابع الأقل خطرا والتي يرتكبها الأشخاص الذين لا يشكلون خطرا 
جسيما على المجتمع. 

مع مراعاة أي نص خاص في القانون ودون المساس بالإفراج المشروط، فقد تمتد مدة الحبس  البسيط لمدة من عشرة أيام إلى 
ثلاث سنوات؛و تحدد هذه الفترة من قبل المحكمة. 

ومع ذلك، قد تمتد مدة الحبس البسيطة لتصل إلى خمس سنوات حيث، ونظرا لخطورة هذه الجريمة، وكما هو مشرع في الجزء 
الخاص من هذا القانون، أو إذا كانت هناك جرائم متزامنة يعاقب عليها بالسجن البسيط أو عندما يكون  المجرم تمت معاقبته 

من قبل مرارا وتكرارا . 
المحكمة هي الجهة المختصة  بالفصل في تحديد فترة الحبس البسيط في حكمها. 

(2) ينفذ حكم السجن في السجن البسيط في قسم أو سجن ينطبق عليه مثل تلك الشروط أو يكون مخصص لهذا الغرض.

بدأت إثيوبيا الدورة الثانية من إستعراضها الدوري الشامل في نيسان/أبريل 2014، وفيها ردّت الحكومة بـ”الأخذ بعين 
الجنسية  الممارسات  التجريم عن  لرفع  (إجراءات محددة)  الفئة 5  من  توصيات  القبول) على ثلاث  (وليس  الإعتبار” 

المثلية تقدّمت بها كل من فرنسا والبرتغال والأرجنتين .238

غامبيا  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
القانون الجنائي الصادر عام 1965، بصيغته المعدلة في عام 2392005

لمادة 144: الجرائم المخالفة  للطبيعية 

237  يمكن الإطلاع على نص القانون على الرابط التالي:
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/70993/75092/F1429731028/ETH70993.pdf .

238  ترى، مشروع تقرير الفريق العامل A / HRC / WG.6 / 19 / L.12 في:
www.upr-info.org/sites/default/files/document/ethiopia/session_19_-_april_2014/a_hrc_wg.6_19_l.12_0.pdf;

وUPR-معلومات قاعدة البيانات في:  

www.upr-info.org.

نص رمز متاح في:  239
www.ilo.ch/dyn/natlex/docs/SERIAL/75299/78264/F1686462058/GMB75299.pdf.
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"(1) أي شخص: 
(أ) يقوم بالجماع  مع أي شخص ضد نظام الطبيعة، أو 

(ب) كل من يقوم بمجامعة  حيوان، أو 
 (ج) يسمح لأي شخص أن يقوم بمجامعة  معه أو معها   ضد نظام الطبيعة؛ 

يكون مذنبا بارتكاب جناية، ويكون عرضة للسجن لمدة 41 عاما. 
(2) ويشمل قسم الجماع  أو العلاقة الجنسية ضد نظام الطبيعة: الأفعال التالية: 

(أ) الاحتكاك الجسدي مع الشخص من خلال فتحة الشرج أو فم الشخص  
(ب) إدخال أي عضو أو شيء في فرج أو فتحة شرج للشخص لغرض محاكاة الجنس، و 

 (ج) ارتكاب أي فعل آخر مثلي الجنس مع شخص" 

في 52 آب/أغسطس 4102، أقرّ البرلمان (تعديل) قانون العقوبات للعام 4102،  والذي ينصّ على تجريم “المثلية المشدّدة” 
بعقوبة السجن مدى الحياة. دخل التعديل حيّز التنفيذ في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2402014 ويضمّ المواد التالية:

144. أ. المثلية المشدّدة 

(1) يعتبر الفرد مرتكباً للمثلية المشدّدة في الحالات التالية:
(أ) إذا قام الجاني بإرتكاب الجرم مع قاصر دون سنّ الـ18

(ب) إذا كان الجاني حامل لفيروس نقص المناعة البشري
(ج) إذا كان الجاني ولي أمر الضحية أو الوصي القانوني

(د) إذا كان الجاني في موقع سلطة مقارنةً بالضحية
(ه) إذا كان الضحية من ذوي الحاجات الخاصة
(و) إذا كان الجاني يرتكب الجرم بشكلٍ متكرّر

(ز) إذا تسبّب الجاني بتعاطي رجل أو إمرأة مخدّر أو أي مادة بهدف تخديره/ا أو إضعافه/ا من أجل تمكين أيّ كان من القيام 
بممارسة جنسية غير قانونية مع شخص من نفس الجنس.

(2) أي شخص يرتكب جرم المثلية المشدّدة يعرّض نفسه للسجن مدى الحياة. «

حتّى تاريخ كتابة هذا التقرير (نيسان/أبريل 2015) كانت حكومة غامبيا تقوم بالدورة الثانية للإستعراض الدوري الشامل، وقد 
تلقّت 4 توصيات لرفع التجريم عن “المثلية” تقدّمت بها كل من البرازيل والسويد وكندا وإيطاليا، وما زلنا بانتظار صدور الرد.241

غانا   - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى قانوني     
القانون الجنائي، 1960 )القانون 29( وتعديلاته حتى عام 2422003

البند 104 الخاص بالعلاقات الجنسية المخالفة للطبيعة: 
"(1) كل من يقوم بعلاقة جنسية أو الجماع بشكل مخالف للطبيعة مع :

أ) أي شخص في  سن الستة عشر عاما أو أكثر دون موافقته يكون مذنب  بارتكاب جناية من الدرجة الأولى ويكون عرضة 
للسجن بعد إصدار حكم بإدانته لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن  خمسة وعشرين عاما ، أو 

(ب) أي شخص في سن الستة عشر عاما أو أكثر بموافقته يكون مذنبا بارتكاب جنحة، أو 
 (ج) مع أي حيوان يكون مذنبا بارتكاب جنحة.

 (2) الجماع الشهواني غير الشرعي هو الجماع الجنسي مع شخص بطريقة غير طبيعية أو مع الحيوان. " 
" المادة 296 (4) من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على أنه يجب أن الجنحة تعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.243

.www.refworld.org/docid/54759cd04.html :نص القانون متاح على العنوان التالي  240

البحث عن مشروع تقرير الفريق العامل A / HRC / WG.6 / 20 / L.3، وقائمة الطلبات المقدمة من المنظمات غير الحكومية إلى دورة 2ND UPR غامبيا في   241
أكتوبر 2014 متوفرة على العنوان التالي:

www.upr-info.org/sites/default/files/document/gambia/session_20_-_october_2014/a_hrc_wg.6_20_l.3.pdf.

http://www.imldb.iom.int/viewDocument.do?id=%7B3856B76B-1B0E-47BB-B967-C88B8F0534C7%7D :نص  القانون  متوفر على الموقع التالي  242

.http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Ghana/GH_Criminal_Procedure_Code.pdf :متاح على  243
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غينيا  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون العقوبات لعام 2441998

المادة 325: "سيتم معاقبة أي شخص يرتكب  فعل أو الفعل المنافي للحشمة ضد الطبيعة مع شخص من نفس الجنس بالحبس 
لمدة تتراوح بين  ستة أشهر إلى ثلاث سنوات  وغرامة يتراو ح قدرها بين 100ألف  إلى مليون  فرنك غيني. 

إذا ارتكب الفعل مع قاصر دون سن 21 سنة من العمر، يجب أن يتم تطبيق الحد الأقصى للعقوبة.245

كينيا  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون العقوبات –)بصيغته المعدلة  وفقا لقانون رقم 5 من عام 2003(246

المادة 162. أي شخص يقوم ب: 
“(أ) علاقة جنسية أو الجماع مع  أي شخص ضد نظام الطبيعة، أو 

(ب) يقوم بالجماع مع  حيوان، أو 
يكون مذنبا بارتكاب جناية ويعاقب بالسجن لمدة أربعة عشر عاما: 

بشرط أنه في حالة وجود جريمة بموجب الفقرة (أ)، فالجاني يعاقب بالسجن لمدة 21 عاما  إذا- 
(ط) كانت الجريمة قد ارتكبت من دون موافقة الشخص الذي وقع عليه الجماع ، أو 

 إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بموافقة ذلك الشخص ولكن تم الحصول على موافقة بالقوة أو عن طريق التهديد أو الترهيب أو 
ما شابه، أو أن تكون الموافقة نابعة عن الخوف من الأذى الجسدي، أو عن طريق تزييف الجاني لطبيعة الفعل. " 

“المادة 163: أي شخص يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 261 يعتبر مرتكبا لجناية ويعاقب 
بالسجن لمدة سبع سنوات.”

"المادة 165:  أي شخص من الذكور الذين، سواء ارتكبوا في الأماكن العامة أو الخاصة ، أي فعل مخل بالحشمة مع شخص 
آخر ذكر، أو حاول مساعدة شخص آخر ذكر لارتكاب أي فعل مناف للحشمة معه ، أو من يحاول لإقناع شخص بالمال أو 
تسهيل ارتكاب أي فعل من هذا القبيل من قبل أي ذكر مع ذلك الشخص أو مع شخص آخر من الذكور، سواء في الأماكن 

العامة أو الخاصة، يكون مذنبا بارتكاب جناية ويعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات.” 

المنظمات  تنسيق  بمجلس  (ممثّلة  الكينية  الدولة  بأنّ  كينيا  في  العليا  المحكمة  2015، حكمت  نيسان/أبريل   24 بتاريخ 
عبر  وذلك  الجديد248   الدستور  من  الجمعيات)  تكوين  (حرية   36 البند  خرقت   ، العامة)247  والنيابة  الحكومية  غير 
 National Gay &  ) المثلية  الإنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة   – حكومية  غير  منظمة  بتسجيل  السماح  بعدم  قيامها 
Lesbian Human Rights Commission – NGLHRC). ورأت المحكمة أنّ  المثليين والمثليات والثنائيين 
36، مشيرةً  البند  بتعبير “كلّ فرد” في  إليه  (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس  مكوّن جوهري لمن تمّت الإشارة 
إلى أنّ تجريم المثلية كما تمّ تحديده في القوانين الحالية يطال الممارسات الجنسية المثلية وليس ميول الأفراد بحدّ ذاتها 

نص  القانون  متوفر على الموقع التالي:  244
http://www.unhcr.org/refworld/docid/44a3eb9a4.html.

245  النص الأصلي: “المادة 325 وتنص على أنه “سيتم معاقبة أي شخص يرتكب  فعل  خادش للحياء منافي ضد الطبيعة مع شخص من نفس الجنس بالحبس لمدة تتراوح 
بين  ستة أشهر إلى ثلاث سنوات  وغرامة يتراو ح قدرها بين 100ألف  إلى مليون  فرنك غيني. إذا ارتكب الفعل مع قاصر دون سن 21 سنة من العمر، يجب أن يتم تطبيق 

الحد الأقصى للعقوبة. 

نص  القانون  متوفر على الموقع التالي:  246
http://www.kenyalaw.org/Downloads/GreyBook/8.%20The%20Penal%20Code.pdf

نص الحكم على العنوان التالي:  247
http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/108412/.

نص الدستور على:  248
https://www.kenyaembassy.com/pdfs/The�20Constitution�20of�20Kenya.pdf

إفريقيا
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المقطع  المرافعات،  وقد جاء في محضر  أوغندا).   ،2010 كاشا جاكلين ضدّ مجلة رولينغ ستون،  بقضية  (مستشهدةً 
(المقطع  السلطة”  إستخدام  إساءة  حدّ  إلى  وتصل  والقانون،  للدستور  مخالفة  أتت  التنسيق  مجلس  “أفعال  أنّ   ،121

136)، كما تمّت الإشارة إلى أنّ إعتماد المجلس التنسيقي على “أحكامه الأخلاقية كأساس لرفض طلب التسجيل يُعتبر 

خروجاً على صلاحياته ونقضاً لإلتزاماته الدستورية” (المقطع 127) ولا يجوز اللجوء إليه لحرمان الأفراد من حقوقهم 
الدستورية.

تجدر الإشارة أنّ أول ظهور لكينيا للدورة الثانية من الإستعراض الدوري الشامل كانت في كانون الثاني/يناير 2015، 
بالتراضي بين  تتمّ  التي  التجريم عن “العلاقات الجنسية  لتقارير مجموعة العمل249 ، رفعت تشيلي توصية برفع  ووفقاً 
فرنسا  أمّا  الحقد،  لمكافحة  قوانين  لتفعيل  توصية  وتشيلي  الدانمارك  من  كل  رفع  حين  في  الجنس”،  نفس  من  بالغين 
والمثليات  “وحقوق  المثليين  التعبير  وحرية  الجمعيات  تكوين  حرية  إلى  أشارت  والبرازيل  التمييز،  بعدم  أوصت  فقد 

والإنترسكس . والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين 

ليبيريا  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون العقوبات الجديد، المجلد الرابع، الباب 26، مدونة القوانين الليبيرية المنقحة،الموافق عليه   في عام 

1976 ونشر في عام 250.1978

اعتبرت المواد  74،14، 79،14 و 7.50 "اللواط الطوعي" على أنها جنحة من الدرجة الأولى،وتعاقب  بالحبس مدة لا 
تجاوز سنة واحدة،  واللواط  يعرف بأنه "جماع أو علاقة جنسية منحرفة" بين البشر الذين لا يتعايشون كزوج وزوجة ، وتتم 

عن طريق   الاتصال الجنسي  بين القضيب والشرج والفم والقضيب أو الفم والفرج.

ليبيا  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
للقانون 70 الصادر في 2 تشرين الأوّل/أكتوبر 1973، تمّ  لقانون العقوبات للعام 1953 المعدّل وفقاً  وفقاً 

تشريع “عقوبة حد الزنى )؟( وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات”. وقد أتى تعديل العام 1973 ليضيف 
لكلّ من المادتين 407 408 والتي تنصّ على تجريم الممارسات الجنسية المثلية التي تتمّ  مقطعاً رابعاً 

بالتراضي.251

المادة 407
(4) إذا قام  فرد بالجماع الجنسي مع شخص آخر بموافقتهم (خارج إطار الزواج)، فيعاقب الاثنين  الضالعين في ذلك الفعل 

بالسجن لمدة خمس سنوات على الأكثر "252.

المادة 408
 (4) إذا ارتكب شخص    فعل فاحش مع شخص آخر حتى لو بموافقته (خارج إطار الزواج)، يعاقب كل من الطرفين 

بالحبس."253

تقرير الفريق العامل متاح في:  249
http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/kenya/session_21_-_january_2015/a_hrc_wg.6_21_l.7.pdf.

انظر تقرير جايويه أف: “ المثليين وقوانين ليبيريا: هل لدى الليبيريين قوانين تحظر الممارسات المثلية جنسيا للمثليين والمثليات في ليبريا، والمتاح على الرابط التالي:   250
http://www.concern-liberians.org/chat_room/view_post.php?post_id=779197

251  نص القانون متاح باللغة العربية على العنوان التالي:
www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=62.

المرجع نفسه، 302.  252

المرجع نفسه، 304.  253

إفريقيا
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مالاوي  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون العقوبات الفصل7:10 من قوانين مالاوي254

المادة 153 "الجرائم المخالفة للطبيعية" 
"كل شخص يقوم ب: 

(أ) علاقة جنسية مع   أي شخص ضد نظام الطبيعة، أو 
(ب) علاقة جنسية مع    حيوان، أو 

 (ج) يسمح لشخص ذكر أن يقوم بعلاقة جنسية معه أو معها ضد نظام الطبيعة. 
يكون مرتكبا لجناية ويعاقب بالسجن لمدة أربعة عشر عاما، مع أو بدون العقاب البدني. " 

المادة 154 الخاصة بالشروع في ارتكاب جرائم مخالفة للطبيعة 
يعاقب كل من يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة  باعتباره مرتكبا  لجناية ويعاقب بالسجن 

لمدة سبع سنوات، مع أو من دون العقاب البدني ".

المادة  156 "الممارسات غير اللائقة  بين الذكور" 
أي شخص من الذكور الذين، سواء ارتكبوا في الأماكن العامة أو الخاصة ، أي فعل مخل بالحشمة مع شخص آخر ذكر، أو 

حاول مساعدة شخص آخر ذكر لارتكاب أي فعل مناف للحشمة معه ، أو من يحاول لإقناع شخص بالمال أو تسهيل ارتكاب أي 
فعل من هذا القبيل من قبل أي ذكر مع ذلك الشخص أو مع شخص آخر من الذكور، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، يكون 

مذنبا بارتكاب جناية ويعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات.” سواء مع أو بدون العقاب البدني. 

أقر البرلمان، في ديسمبر/كانون الأول 2010،  مشروع قانون تعديل قانون العقوبات في ملاوي. وفي أواخر يناير /كانون 
الثاني2011، صدق الرئيس بينجو وا موثاريكا على مشروع القانون، وبالتالي استكمل صدوره في القانون. 137 نص القسم 

الجديد من المادة 137أ  " أن الممارسات غير اللائق بين الإناث،"  أو في حالة ارتكاب أي أنثي  سواء في الأماكن  العامة أو 
الخاصة، "أي فعل مناف للحشمة مع أنثى أخرى تكون مرتكبة لجريمة وعرضة لعقوبة السجن لمدة خمس سنوات.255

موريتانيا  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون العقوبات لسنة 2561984

تنص المادة 803 على أن أي " رجل بالغ مسلم يرتكب فعل خادش للحياء أو مخالف للطبيعة مع شخص من  نفس الجنس،  
سيواجه عقوبة الموت رجما في مكان عام أما . إذا كانت المسألة متعلقة بامرأتين، سيتم معاقبتهم على النحو المنصوص عليه 

في المادة 306، الفقرة الأولى ".257
(ترجمة غير رسمية) 

نص القانون (وليس بما في ذلك بعد تعديل 2011) متاح على العنوان التالي:  254
www.malawilii.org/files/mw/legislation/consolidated-act/7:01/penal_code_pdf_14611.pdf.

255  ترى اللجنة الدولية للحقوقيين، “الجنس بين النساء الآن جريمة في ملاوي: قانون جديد ينتهك التزامات حقوق الإنسان من ملاوي”، وهي متاحة على العنوان التالي:
www.iglhrc.org/sites/default/files/488-1.pdf.

256  نص  القانون  متوفر على الموقع التالي:
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Mauritanie/Mauritanie%20-%20Code%20penal.pdf.

النص الأصلي المادة 308:  257

 ”Tout musulman majeur qui aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe sera puni de peine de 
mort par lapidation publique. S’il s’agit de deux femmes, elles seront punies de la peine prévue à l’article 306, paragraphe premier.” Article 
306 (1): “Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur et aux mœurs islamiques ou a violé les lieux sacrés ou aidé à les 
violer, si cette action ne figure pas dans les crimes emportant la Ghissass ou la Diya, sera punie d’une peine correctionnelle de trois mois à 

deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000 à 60.000 UM.”

إفريقيا
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موريشيوس  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى قانوني     
القانون الجنائي لعام 2581838

المادة 250 المتعلقة باللواط والبهيمية (ممارسة الجنس مع الحيوانات)
"(1) يعاقب أي شخص مذنبا بارتكاب جريمة اللواط أو العلاقات الشاذة مع الحيوانات بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة لا 

تتجاوز 5 سنوات." 

في العام 2007، رفعت الحكومة قانون جديد للجرائم الجنسية259 ، وفيه تمّ حذف تجريم اللواط (برجاء مراجعة القسم 
24) وأقرّت المساواة في سنّ الرشد الجنسي عند الـ16 من العمر (برجاء مراجعة الأقسام 11 إلى 14). 

العقوبات لكن هذه  نيّتها تعديل قانون  2013، أعلنت الحكومة  العام  البرلمان، وفي  يتمّ إقراره في  القانون لم  أنّ  غير 
المرّة “من أجل تحسين أحكام معاقبة مختلف أشكال الممارسات الجنسية الشاذة”.260  

في الدورة الثانية من الإستعراض الدوري الشامل في العام 2013، تلقّت دولة موريشيوس ثلاث توصيات (من إيرلندا، أستراليا وكندا) 
لرفع التجريم عن ممارسة اللواط فأتى ردّ الحكومة بأنّ الموضوع يستلزم المزيد من المشاورات قبل إتخاذ قرار في هذا الشأن. 261

المغرب   - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون العقوبات الصادر في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2621962

تنص المادة 489 على أنه " يعاقب كل شخص يرتكب أعمال بذيئة أو مخالفة للطبيعة مع شخص من نفس الجنس  بلسجن لمدة تتراوح بين ستة 
أشهر وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 120 إلى 1.000ألف درهم مغربي، ما لم تضم وقائع القضية ظروف وحالات تشدد العقوبة.263

ناميبيا  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى قانوني     
اللواط لا يزال جريمة في ناميبيا وفقا قانون الأعراف الروماني الهولندي، الذي تم  فرضه  من قبل مواطني جنوب أفريقيا. الأعراف 

هي تقليد قانوني يستند أساسا على الأحكام القضائية السابقة، في حين لا يوجد حتى الآن حكم قضائي مدون ضد اللواط في ناميبيا.264 

نص  القانون  متوفر على الموقع التالي:  258
http://www.gov.mu/portal/sites/legaldb/files/criminal.pdf.

نص القانون متوفّر عبر الرابط التالي:   259
www.santac.org/eng/Media/Files/Mauritius-Sexual-Offences-Bill,-2007.

للمزيد، الرجاء مراجعة المقطع 17 من تقرير موريشيوس الوطني المرفوع للإستعراض الدوري الشامل للعام 2013، المتوفّر عبر الرابط التالي:   260
www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/MUSession17.aspx

للمزيد، الرجاء مراجعة ملخص الإستعراض الدوري الشامل لدولة موريشيوس المتوفّر عبر الرابط التالي:   261
http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/m/mauritius/2nd-cycle/.

يتوفر نص القانون باللغة العربية والفرنسية على الرابط التالي:  262
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=190447

263  النص الأصلي:
 ”Est puni de l’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200 à1.000 dirhams, à moins que le fait ne constitue une 

infraction plus grave, quiconque commet un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe”.

264  انظر تقديم ناميبيا أثناء استعراض التقرير الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان هناك أمام الأمم المتحدة على الرابط التالي:
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session10/NA/JS1_JointSubmission-eng.pdf

إفريقيا
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نيجيريا  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
لقانون الجنائي ، الفصل 77، قوانين اتحاد نيجيريا 2651990

البند 214 . "أي شخص يقوم ب: 
(1 علاقة جنسية مع   أي شخص ضد نظام الطبيعة، أو 

(2 علاقة جنسية مع    حيوان، أو 
 (3 يسمح لشخص ذكر أن يقوم بعلاقة جنسية معه أو معها ضد نظام الطبيعة. 

يكون مذنبا بارتكاب جناية، ويكون عرضة للسجن لمدة 14 عاما. 

البند  215. "أي شخص يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المحددة في الفقرة السابقة، يعتبر مذنب بارتكاب جناية، ويعاقب 
بالسجن لمدة سبع سنوات. وا يمكن أن يتم إلقاء القبض على الجاني بدون أمر قضائي أو إذن من النيابة. 

البند  217. " أي شخص من الذكور الذين، سواء ارتكبوا في الأماكن العامة أو الخاصة ، أي فعل مخل بالحشمة مع شخص 
آخر ذكر، أو حاول مساعدة شخص آخر ذكر لارتكاب أي فعل مناف للحشمة معه ، أو من يحاول لإقناع شخص بالمال أو 
تسهيل ارتكاب أي فعل من هذا القبيل من قبل أي ذكر مع ذلك الشخص أو مع شخص آخر من الذكور، سواء في الأماكن 

العامة أو الخاصة، يكون مذنبا بارتكاب جناية ويعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات. ولا يمكن أن تم إلقاء القبض على الجاني 
دون صدور إذن نيابة أو أمر قضائي.  

نلاحظ أن العديد من الدول الشمالية النيجيرية قد اعتمدت قوانين الشريعة الإسلامية، وتجريم الأنشطة الجنسية بين أشخاص من نفس 
الجنس. والعقوبة القصوى لمثل هذه الأعمال بين الرجال هي عقوبة الإعدام، في حين أن العقوبة القصوى لمثل هذه الأعمال بين النساء 

هي  الجلد أو السجن. هذه القوانين تختلف عن  القانون الاتحادي، حيث أن معظم هذه القوانين  تمنع أيضا العلاقات الجنسية بين النساء.266

الولايات  التي اعتمدت هذه القوانين هي:267
بوتشي (عام 2001)، بورنو (2000)، غومبي (2001)، غيجاوا (2000) وكادونا (2001) وكانو (2000)، كاتسينا 

(2000)، كيبي (2000)، والنيجر (2000)، سوكوتو (2000 )، يوبي (2001) وزامفارا (2000).

بالإضافة إلى ذلك، في 17 كانون الأول 2013، تم تمرير “زواج المثليين قانون (حظر)” من قبل مجلس الشيوخ ومجلس 
النواب ووقع عليه الرئيس يوم 7 يناير 2014. ووفقا للقانون:268

“§1. (1) دخل عقد الزواج أو الزواج المدني في بين أشخاص من نفس الجنس:
(أ) يحظر في نيجيريا؛ و

(ب) لا يجوز الاعتراف بها يحق له فوائد زواج صحيح.
(2) إبرام عقد الزواج أو الزواج المدني في بين أشخاص من نفس الجنس بحكم شهادة صادرة عن بلد أجنبي هو باطل في 

نيجيريا، وأي فائدة التي تعود هناك، من قبل فضيلة الشهادة لا يجوز القسري من قبل أي محكمة من القانون.

§2. (1) دخل عقد الزواج أو الزواج المدني في بين أشخاص من نفس الجنس لا يجوز الوحيد اعترض في كنيسة أو مسجد أو 
أي مكان آخر لعبادة نيجيريا.

(2) لا يجوز لأي شهادة صادرة لأشخاص من نفس الجنس في الزواج أو الزواج المدني ساري المفعول في نيجيريا.

نص  القانون  متوفر على الموقع التالي:  265
http://www.nigeria-law.org/Criminal%20Code%20Act-Tables.htm.

انظر تقرير ألوك جوبتا: هذا الإرث الغريب - اصول قوانين “اللواط” في الاستعمار البريطاني، نيويورك: الصادر عن هيومن رايتس ووتش 2008 (متاح على الرابط التالي:  266
 www.hrw.org/en/reports/2008/12/17/alien-legacy-0

  ص.60-61، وتطبيق الشريعة في شمال نيجيريا 1999-2006 " كتاب مرجعي "متوفرعلى الرابط التالي:
www.sharia-in-africa.net/pages/publications/sharia-implementation-in-northern-nigeria.php).

انظر:توجيه الشريعة في الدولة النيجيرية، متاح على:   267
http://www.nigerdeltacongress.com/uarticles/unfizzled_sharia_vector_in_the_n.htm .

نص القانون متاح على العنوان التالي:  268
www.refworld.org/docid/52f4d9cc4.html.

إفريقيا
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§3. إلا الزواج التعاقد بين رجل وامرأة يجوز أن يعتبر كذلك صالحة في نيجيريا.

§4. (1) يحظر على تسجيل نوادي المثليين والمجتمعات والمنظمات، على القوت والمواكب والاجتماعات.
(2) إن المعرض العام من نفس الجنس علاقة عاطفية يحظر بشكل مباشر أو غير مباشر.

5 $. (1) والشخص الذي يدخل في عقد الزواج من نفس الجنس أو الزواج المدني ارتكاب جريمة وهي كل المسؤولية على 
قناعة لمدة 14 عاما في السجن.

(2) الشخص الذي يسجل، يعمل أو يشارك في نوادي المثليين والجمعيات والمنظمات أو مباشرة أو بشكل غير مباشر يجعل 
المعرض العام من نفس الجنس علاقة عاطفية في نيجيريا يرتكب جريمة ويكون لكل مسؤولا عن قناعة لمدة 10 عاما في 

السجن.
(3) أي شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين تدير والشهود ويحرض أو مساعدي SOLEMNISATION الزواج من 
نفس الجنس أو الزواج المدني، أو يدعم تسجيل وتشغيل والقوت من مثلي الجنس النوادي والجمعيات والمنظمات والمواكب 

والاجتماعات في يرتكب نيجيريا وجريمة ومسؤولة عن قناعة لمدة 10 عاما من السجن “.

المتحدة  الأمم  المحافل  في  الإنسان  لحقوق  الدولية  قانونها  نيجيريا لالتزامات  استجاب  التي  الكيفية  بمسألة  يتعلق  وفيما 
 2009 عام  في  الشامل  الدوري  الاستعراض  توصيات  الأولى  “لدورة  استجابة  ’لا  البلاد  تقدم   ،SOGI يتعلق  فيما 
المتعلقة  التوصيات  جميع  الحكومة  رفضت  الثانية،  دورة  وفي  الزواج.269  الجنس  نفس  من  حظرها  وسحب  لتجريم 

المثليين-.270

وأبرزت  السلمي  التجمع  حرية  في  بالحق  المعني  الخاص  والمقرر   ، و2722012    2712011 في  ذلك،  على  وعلاوة 
الجمعية انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة273 ، المدافعين 

عن حقوق الإنسان274 ، وأصدرت بيانا مشتركا حظر ]ثم[ المقترحة على مشروع قانون يحظر زواج المثليين.275

انظر:  269
http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/n/nigeria.

ترى ملخص UPR نيجيريا في:  270
http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/n/nigeria/2nd-cycle/.

نيجيريا: المزعومة القيود المفروضة على الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي للجماعات الدفاع عن مثليه، مثلي الجنس، والمخنثين، والمتحولين   271
جنسيا (LGBT) حقوق، JAL 20/12/2011 .228. القضية رقم NGA 5/2011. انظر:

http://freeassembly.net/rapporteurreports/nigeria-communications/.

تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، A / 67/357، 7 سبتمبر 2012، متاح على:  272
www.ohchr.org/en/HRBodies/SP/Pages/GA67session.aspx.

تقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. الإضافة: بعثة إلى نيجيريا، A / HRC / 7/3 / Add.4 و 22   273
نوفمبر 2007. متواجد في:

http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/sp_reportshrc_7th.htm.

 A / HRC / 4/37 ،تقرير الممثل الخاص للأمين العام المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان. إضافة: ملخص الحالات التي أحيلت إلى الحكومات والردود الواردة  274
Add.1 / و 27 مارس 2007. متواجد في:

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/4session/A-HRC-4-37-Add-1.pdf.

بيان مشترك من الممثل الخاص للأمين العام المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره   275
الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، والمقرر الخاص على حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من 

الصحة البدنية والعقلية، 23 فبراير 2007.

إفريقيا
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السنغال   - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون العقوبات لعام 2761965

المادة 319: الفقرة الثالثة "مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها الخاصة بالجرائم الأكثر أخطورة في الفقرات السابقة 
أو عن طريق المواد 320 و 321 من هذا القانون، سيتم معاقبة من ارتكبوا فعل غير لائق أو مخالف للطبيعة  مع شخص من 
نفس الجنس  بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين  100.000 ألف  إلى 1.500.000  (مليون 

نصف) فرنك. و إذا ارتكب الفعل مع شخص دون سن ال 21، فسوف يتم دائما تطبيق الحد الأقصى للعقوبة.277

في الدورة الثانية للإستعراض الدوري الشامل، تلقّت دولة السنغال 7 توصيات ( من بلجيكا، اليونان، ألمانيا، ايرلندا، 
المادة  بأنّ  ذلك  معللّة  التوصيات  هذه  الحكومة  رفضت  أعلاه.  المذكورة  المادة  لإلغاء  والمكسيك)  سويسرا  هولندا، 
319 تتناول معاقبة “الممارسات المنافية للطبيعة والتي تتمّ في المجال العام” وأنّ أحداً لم يتعرّض للسجن على أساس 

الممارسات الجنسية مع أفراد من نفس الجنس.278

سيشيل  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى قانوني     
القانون الجنائي لعام 2791955 

المادة 151 تنص على أن أي شخص يقوم ب: 
(أ) علاقة جنسية مع   أي شخص ضد نظام الطبيعة، أو 

(ب) ممارسة الجنس مع حيوان،  أو 
 (ج) يسمح لشخص ذكر أن يقوم بعلاقة جنسية معه أو معها ضد نظام الطبيعة.

يكون مرتكبا لجناية ويعاقب بالسجن لمدة أربعة عشر عاما

في إطار الدورة الأولى للإستعراض الدوري الشامل في العام 2011، قبلت سيشيل 3 توصيات (من النروج، فرنسا 
إشارة  من  بالرغم  القرار  هذا  تطبيق  يتمّ  لم  الآن  إلى  المثلية،  الجنسية  الممارسات  عن  التجريم  رفع  تتناول  وأسبانيا) 
حول  المجتمع  أو  الحكومة  نظر  وجهة  تمثّل  تعد  لم   151 المادة  أنّ  بما  وذلك  “قريباً”،  بذلك  رغبتها  إلى  الحكومة 
الموضوع.280 في سياق آخر، أشارت سيشيل إلى أنّ المادة 27 من الدستور281 تحظّر أي شكل من أشكال التمييز، بما 

في ذلك الميول الجنسية.

نص قانون العقوبات، الذي دخل حيز النفاذ في 1 فبراير/شباط عام 6691، على الموقع التالي:  276
http://www.justice.gouv.sn/droitp/CODE%20PENAL.PDF.

277  النص الأصلي:

 “Sans préjudice des peines plus graves prévues par lês alinéas qui précédent ou par les articles 320 et 321 du présent Code, sera 
puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.500.000 francs, quiconque aura commis um acte impudique 
ou contre nature avec un individu de son sexe. Si l’acte a été commis avec un mineur de 21 ans, le maximum de la peine sera toujours 

prononcé.”

278  ترى ملخص UPR السنغال في:
http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/s/senegal/2nd-cycle/.

نص  القانون  متوفر على الموقع التالي:  279
http://www.seylii.org/sc/legislation/consolidated-act/158

280  للمزيد، الرجاء مراجعة ملخص الإستعراض الدوري الشامل الخاص بدولة سيشيل، والمتوفّر على الموقع التالي: 
http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/s/seychelles/.

281  للمزيد، الرجاء مراجعة دستور سيشيل المتوفّر عبر الرابط التالي: 
www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=230031.
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سيراليون  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى قانوني     
قانون الجرائم المرتكبة ضد شخص 2821861

البند 61 من قانون المذكور أعلاه، يجرم اللواط والبهيمية،  بعقوبة السجن مدى الحياة. 

الصومال  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
من قانون العقوبات،  المرسوم التشريعي رقم 1962/5 )اعتبارا من 3 أبريل 1964 (283

المادة 409  الخاصة بتجريم المثلية الجنسية أو ما يسمى ب"اللواط" 
يتم تطبيق العقوبة على من يقوم بالتالي: 

بالجماع أو ممارسة الجنس مع مع شخص من نفس الجنس، عندما لا يشكل الفعل جريمة أكثر خطورة، ويعاقب بالسجن لمدة 
تتراوح بين  ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. 

وإذا تم ارتكاب فعل يكون   مختلف عن الجماع ، تخفض العقوبة المفروضة بمقدار الثلث. " 

المادة 410 المتعلقة بتدابير الأمن
"يمكن إضافة إجراء أمني إلى العقوبة بالنسبة للجرائم المشار إليها في المواد 407، 408، و 409." 

ترجمة غير رسمية

وتعقد  الوضع السياسي في الصومال منذ  سقوط  الرئيس الصومالي السابق الدكتاتور "محمد سياد بري في" عام 1991،  
وتطبيق قانون العقوبات الوطني موضع تساؤل وتشكك284.  ومع ذلك،  أعلنت أرض الصومال  الواقعة في الشمال نفسها 

كقطاع مستقل عن باقي البلاد، ومازالت تطبق  قانون العقوبات.285

جنوب السودان  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون العقوبات لعام 2862008

المادة 248 المتعلقة بالجرائم المخالفة للطبيعة 
"(1) كل من قام بالجماع مع أي شخص بشكل مخالف لنظام الطبيعة، وأي من يسمح لأي شخص أن يقوم بممارسة الجماع معه 
أو معها يعتبر مرتكبا لجريمة، وعند إدانته، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات وقد يكون أيضا عرضة لدفع غرامة".

تفسير: مجرد حدوث الاختراق أمرا كافيا لإثبات اكتمال أركان الجماع الجنسي الذي يشكل الجريمة الموصوفة في هذا القسم. 

282  انظر تقديم سييراليون أثناء استعراض التقرير الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان هناك أمام الأمم المتحدة المتاح على الرابط التالي:
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session11/SL/JS2_JointSubmission2-eng.pdf

النص الأصلي للقانون غير متوفرة على الشبكة، ولكن جدول المحتويات متاح في:  283
www.somalilandlaw.com/criminal_law.html.

ترجمة إنجليزية غير رسمية متوفرة على:  
www.somalilandlaw.com/Penal_Code_English.pdf.

وكانت هناك تقارير من مناطق مختلفة من الصومال أن الشريعة الإسلامية قد استخدمت لمعاقبة الأفعال المثلية، انظر على سبيل المثال:  284
www.huffingtonpost.com/2013/03/21/gay-teen-stoned-somalia-sodomy_n_2916655.html. .

285   انظر قانون عقوبات أرض الصومال والمتاح على الرابط التالي: 
http://www.somalilandlaw.com/Criminal_Law/body_criminal_law.html.

286  متاح على الرابط التالي: 
http://www.goss-online.org/magnoliaPublic/en/Laws--Legislation--Policies/mainColumnParagraphs/0/content_files/file12/15.pdf

إفريقيا
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السودان  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون العقوبات 1991 )القانون رقم 8 1991(287

المادة 148 الخاصة باللواط. 
"(1) أي رجل يقوم بإيلاج قضيبه أو ما يعادله في فتحة الشرج لامرأة أو رجل أو يسمح لرجل آخر بإدخال قضيبه أو ما يعادله 

في شرجه يكون قد ارتكب اللواط. 
 (2) (أ) كل من ارتكب اللواط يعاقب بالجلد بمائة جلدة و يكون أيضا عرضة للسجن خمس سنوات. 
 (ب) إذا حكم الجاني للمرة الثانية يعاقب بالجلد مائة جلدة والسجن لمدة قد لا تتجاوز خمس سنوات. 

(ج) إذا حكم الجاني للمرة الثالثة يعاقب بالإعدام أو السجن مدى الحياة. " 

المادة  151 الخاصة بالأفعال الغير لائقة والمخلة بالحشمة  
كل من ارتكب عملا من  الأعمال المخلة بالحشمة والخادشة للحياء مع شخص  آخر أو أي فعل جنسي والتي لا تصل إلى حد 

الزنا أو اللواط لا يعاقب أكثر من أربعين جلدة، ويكون أيضا عرضة للسجن لمدة قد لا تتجاوز سنة أو الغرامة. " 

سوازيلاند  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى قانوني     
“اللواط –  أو  الجماع في فتحة الشرج بين اثنين من الذكور الآدميين" يحظر في القانون بوصفه جريمة 

ضد القانون والأعراف.288

في عام 2005، خططت الحكومة لتدرج  حظر جميع الممارسات الجنسية المثلية للذكور والأنا في تعديلاتها لقوانين الجرائم 
الجنسية. وشملت العقوبات المقترحة، السجن لمدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 ليلالنجي سوازي ولكن تلك 

التعديلات المقترحة لم يتم اعتمادها حتى صدور هذا التقرير.289

قد لا يكون واضحاً إن كانت هذه القوانين قد تمّ تعديلها أم لا، غير أنّ موقف الحكومة كان واضحاً في إطار الإستعراض 
التجريم  رفع  تناولت  الأمريكية)  المتحدة  والولايات  البرتغال،  (إسبانيا،  توصيات  ثلاث  الشامل حيث رفضت  الدوري 

عن ممارسة اللواط. 290

تنزانيا  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون العقوبات لعام 1945 )بصيغته المعدلة بموجب الأحكام الخاصة لقانون الجرائم الجنسية ) 1998(.291

المادة 154 المتعلقة بالجرائم المخالفة للطبيعة 
(1) – أي شخص يقوم ب: 

علاقة جنسية أو الجماع  مع   أي شخص بشكل مخالف ل نظام الطبيعة، أو 

287  نص  القانون  متوفر على الموقع التالي:
http://www.ecoi.net/file_upload/1329_1202725629_sb106-sud-criminalact1991.pdf.

288  يمكن الإطلاع على تلك المعلومات على الرابط التالي: 
https://secure.interpol.int/Public/Children/SexualAbuse/NationalLaws/csaSwaziland.pdf.

289  انظر في التقرير: الحكومة في سوازيلاند تحذر مرتكبي اللواط أو المثليين جنسيا من أنهم عرضة للسجن والمتاح على: 
http://www.africanveil.org/Swaziland.htm.

290  للمزيد، الرجاء مراجعة ملخص الإستعراض الدوري الشامل الخاص بدولة سوازيلاند، والمتوفّر عبر الرابط التالي: 
http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/s/swaziland/.

291  نص القانون متوفر على الرابط التالي: 
www.lrct.go.tz/?wpfb_dl=170.
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(ب) ممارسة الجنس مع حيوان،  أو 
 (ج) يسمح لشخص ذكر أن يقوم بعلاقة جنسية معه أو معها ضد نظام الطبيعة، يكون مرتكبا لجناية ويعاقب بالسجن لمدة  

الحياة أو في اي حالة بالسجن لمدة لا تقل عن 30 عاما. 
(2)- إذا ارتكب الجاني جريمة تقع تحت البند (1) من هذه المادة مع  طفل يقل عمره عن عشر سنوات، يعاقب الجاني بالسجن  

مدى الحياة. "

المادة 155 المتعلقة بمحاولات ارتكاب جرائم مخالفة للطبيعة: 
"أي شخص يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في إطار المادة 154 يعتبر مرتكبا لتلك الجرائم ويحكم عليه 

في حالة إدانته بالسجن لمدة لا تقل عن عشرين عاما."

المادة 138 أ المتعلقة بالأفعال الخادشة للحياء 
أي شخص، ارتكب ،سواء في مكان عام أو خاص، أو كان طرف في ارتكاب، أو حرض، أو شرع في ارتكاب أو تسهيل 

ومساعدة شخص آخر لارتكاب، عمل خادش للحياء ومخل للحشمة مع شخص آخر، يعتبر مرتكبا لجريمة وعرضة للإدانة  
بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن مئة ألف شلن  ولا تزيد على 300 ألف 

شلن؛ بالإضافة إلى ذلك فأنه إذا ارتكب تلك الجريمة شخص في سن الثامنة عشر من العمر أو أكثر ضد أو مع أي شخص 
تحت سن الثامنة عشر من العمر، أو كان الطرف الآخر 

تلميذ مدرسة ابتدائية أو طالب من المدارس الثانوية، فأن الجاني يكون ارتكب جريمة وعرضة عند إدانته للسجن لمدة لا تقل 
عن عشر سنوات، مع العقاب البدني، ويمكن أن يكون عرضة لدفع تعويض مادي وهو المبلغ الذي تحدده المحكمة للشخص 

الذي ارتكبت ضده الجريمة أو مورس عليه الجماع وفيما يتعلق بالتعويض عن أي إصابات لحقت بالطرف الآخر.

توغو  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون العقوبات 13 أغسطس 1980/آب292

المادة 88 - "ويعاقب كل من يقوم بأفعال ماجنة أو جرائم ضد الطبيعة مع شخص من نفس الجنس مع بالحبس من سنة إلى 
ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 ألف إلى 500 ألف فرنك.293

(ترجمة غير رسمية) 

تونس  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى قانوني     
المعدلة(294 لعام 1913 )بصيغته  العقوبات  قانون 

المادة 230. "يعاقب اللواط، الذي لا تشمله أي من المواد الابقة الأخرى، بالسجن لمدة ثلاث سنوات".295
(ترجمة غير رسمية )

292  نص القانون متوفر على الرابط التالي: 
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=8148

النص الأصلي:”ويعاقب كل من يقوم بأفعال خادشة للحياء أو جرائم ضد الطبيعة مع شخص من نفس الجنس مع بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين   293
100 ألف إلى 500 ألف فرنك.

نص القانون  متوفر على الموقع التالي:  294
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cp/menu.html.

295   النص الأصلي: "يعاقب اللواط، الذي لا تشمله أي من المواد الابقة الأخرى، بالسجن لمدة ثلاث سنوات".
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أوغندا  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون العقوبات لعام 1950 )الفصل 120( )بصيغته المعدلة(296 

المادة 145 المتعلقة بالجرائم المخالفة للطبيعة
(1) – أي شخص يقوم ب: 

علاقة جنسية أو الجماع  مع   أي شخص بشكل مخالف ل نظام الطبيعة، أو 
(ب) ممارسة الجنس مع حيوان،  أو 

 (ج) يسمح لشخص ذكر أن يقوم بعلاقة جنسية معه أو معها ضد نظام الطبيعة، يكون مرتكبا لجناية ويعاقب بالسجن مدى الحياة. 

المادة 146 المتعلقة بالشروع في ارتكاب الجرائم المخالفة لطبيعة: 
"أي شخص يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 145 يكون قد ارتكب جناية ويعاقب بالسجن لمدة سبع سنوات." 

المادة 148 المتعلقة بالممارسات المخلة بالآداب والحشمة: 
أي شخص، ارتكب، سواء كان ذلك في مكان عام أو خاص، أي فعل مخل بالحشمة والآداب أو ساعد شخص آخر على ارتكاب 

أي فعل خادش للحياء سواء معه أو معها أو محاولات لتسهيل ارتكاب شخص آخر لأي فعل من هذا القبيل سواء مع نفسه أو 
أي شخص آخر سواء كان ذلك في مكان عام أو خاص، يكون مرتكبا لجريمة ويعاقب بالسجن لمدة سبع سنوات.

في 20 كانون الأول 2013، اعتمد البرلمان قانون مكافحة الشذوذ الجنسي، الذي يعاقب على “المثلية الجنسية” بالسجن مدى 
الحياة، ويحظر زواج المثليين و “الدعاية مثلي الجنس”.297 ومع ذلك، في 18 آب عام 2014، وألغى قانون المحكمة 

الدستورية، التي قضت بأن البرلمان يفتقر إلى النصاب المطلوب عندما تمت الموافقة على القانون.298 في 29 أكتوبر عام 
2014، تعميم أعضاء الحزب الحاكم في أوغندا مسودة مشروع قانون جديد بعنوان “حظر الترويج غير طبيعية الجنسي 

الممارسات بيل”299 ، الذي يهدف إلى استبدال قانون يلغى من خلال تجريم الأفعال من نفس الجنس وحقوق المثليين أبعد من 
ذلك. وليس من الواضح بعد متى سيتم عرض هذا القانون في البرلمان.

تمّ توجيه عدد من التعليقات إلى أوغندا حول القوانين الحالية من قبل عدد من المؤسسات ذات التفويض من الأمم المتحدّة، منها المؤسسات 
التالية: قانون العقوبات، المدافعون عن حقوق الإنسان، وفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز في ما خصّ الميول الجنسية والهوية الجندرية 
للعام 3002010 ، قانون العقوبات وجرائم الكراهية للعام 3012010، جرائم الكراهية، القتل، والمدافعون عن حقوق الإنسان للعام 302،2011 

القتل وقانون العقوبات في العام 3032012 ، والمدافعون عن حقوق الإنسان للعام 304.2013

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5241 :296  نص القانون متوفر على الرابط التالي

www.refworld.org/pdfid/530c4bc64.pdf :نص القانون متاح على العنوان التالي  297

نسخة من الحكم هو متاح في:  298
www.hrapf.org/sites/default/files/publications/ruling_on_the_anti-homosexuality_act.pdf.

نسخة من مشروع القانون هو متاح في:  299
http://sexualminoritiesuganda.com/wp-content/uploads/2014/11/The-Prohibition-of-Promotion-of-Unnatural-Sexual-Practices-Bill-of-2014.pdf.

300  تقرير المقرّر الخاص حول قضايا الإعدام خارج نطاق القضاء أو العرفي أو التعسفي. ملحق: الإتصالات من وإلى الجكومات، A/HRC/14/24/Add.1، المنشور 
في 18 حزيران/يونيو 2010، والمتوفّر عبر الرابط التالي: 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/145/06/PDF/G1014506.pdf?OpenElement.

301  أوغندا، CEDAW/C/UGA/CO/7، المنشور في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، والمتوفّر عبر الرابط التالي:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-UGA-CO-7.pdf.

 ،A/HRC/17/27/Add.1 ،302  تقرير المقرّر الخاص حول قضايا تسويق وحماية حرية الرأي والتعبير. ملحق: ملخص القضايا المرفوعة للحكومات والردود عليها
المنشور في 27 آذار/مارس 2011، والمتوفّر عبر الرابط التالي: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27.Add.1_EFSonly.pdf.

 ،A/HRC/19/55/Add.2 ،تقرير المقرّر الخاص حول وضع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان. ملحق: ملاحظات حول الإتصالات إلى الحكومات والردود عليها  303
المنشور في 23 شباط/فبراير 2012، والمتوفّر عبر الرابط التالي: 

www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A.HRC.19.55.Add.2_EFSonly.pdf.

تقرير المقرّر الخاص حول وضع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان. ، A/HRC/22/47، المنشور في 16 كانون الثاني/يناير 2013، والمتوفّر عبر الرابط التالي:    304
www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.47_en.pdf.
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بالرغم من موضوع قانون مكافحة المثلية، استعانت المحكمة العليا في أوغندا بمبدأ عدم التمييز كأحد المبادئ الأساسية 
يخالف  بما  الجنسية  "المعرفة  تجريم  بالرغم من  أنّه  المحكمة  الإنسان في قضية موكاسا وأويو.305 وقد حكمت  لحقوق 
نظام الطبيعة"306، فإنّ ميول المدعي الجنسية لا علاقة لها بالقضية بل تتناول تعديات الشرطة (تفتيش ممتلكات ووضع 
اليد عليها، وإعتداء جسدي) بسبب ميول المدّعين الجنسية. كما كان الحال في القضية التي رفعها كاشا جاكلين، دايفيد 
كاتو، وأونزييما بايشنس ضد صحيفة الرولنغ ستون307 ، ففي الجو المشحون الذي رافق إقتراح قانون مكافحة المثلية 
التمييز  تفشّي  من  بالرغم  ذاتها.309  بحد  الجنسية  مثليتهم  وليس  الدستورية  المدّعين  حقوق  إنتهاك  تمّ   ، أوغندا308  في 
الإجتماعي والممأسس في البلاد، تمّ إعلاء حقوق الإنسان العالمية بغض النظر عن الميول الجنسية والهوية الجندرية.

زامبيا  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون العقوبات، بصيغته المعدلة بقانون رقم 15 لعام 3102005

المادة 155 المتعلقة بالجرائم المخالفة للطبيعة 
والتي تنص على أن أي شخص يقوم ب: 

أ- علاقة جنسية أو الجماع  مع   أي شخص بشكل مخالف ل نظام الطبيعة، أو 
(ب) ممارسة الجنس مع حيوان،  أو 

 (ج) يسمح لشخص ذكر أن يقوم بعلاقة جنسية معه أو معها ضد نظام الطبيعة، يكون مرتكبا لجناية ويعاقب بالسجن في حالة 
الإدانة، لفترة لا تقل عن 51 عاما وقد تصل إلى السجن مدى الحياة. 

 لمدة 

وفي حالة قيام الشخص ب: 
(أ)- يقوم بالجماع الجنسي مع طفل بشكل مخالف لنظام الطبيعة 

(ب) –يتسبب في أن يقوم الطفل بالجماع الجنسي مع حيوان 

305  قضية موكاسا وأويو ضد الإدعاء العام، محكمة أوغندا العليا في كامبالا (22 كانون الأول/ديسمبر 2008)، والمتوفّر عبر الرابط التالي: 
http://www1.chr.up.ac.za/index.php/browse-by-subject/490-uganda-mukasa-and-another-v-attorney-general-2008-ahrlr-ughc-2008-.html.

306  يشير القسم 145 من القانون الجنائي في أوغندا إلى الفعل الجنسي بين أفراد من نفس الجنس بتعبير “الفعل الجسدي/الشهواني”، كما يحدّد عقوبته السجن مدّة قد تصل 
إلى الحياة. أمّا التحليل القانوني المشار إليه أعلاه فيعتمد على ما جاء في مرجع 

 Sexual orientation and gender identity in international human rights law: The ICJ UN compilation, 2013 Fifth updated edition
(((International Commission of Jurists, Geneva, 2013

، والمتوفّر عبر الرابط التالي:  
 http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/06/SOGI-UN-Compil_electronic-version.pdf;

   بالإضافة إلى المرجع 
 and Sexual Orientation, Gender Identity and Justice: A Comparative Law Casebook (International Commission of Jurists,

،(Geneva, 2011

  والمتوفّر عبر الرابط التالي: 
www.icj.org/sexual-orientation-gender-identity-and-justice-a-comparative-law-casebook/.

307  قضية كاشا جاكلين ودايفد كاتو كيسولي وأونزييما بايشنس ضد صحيفة رولنغ ستون وجيل موهامي أمام محكمة أوغندا العليا  في كامبالا (كانون الأول/ديسمبر 2010)، 
والمتوفّر عبر الرابط التالي: 

http://iglhrc.org/sites/default/files/2010%20Kasha%20Jacqueline%20v%20Rolling%20Stone.pdf

308  قانون مكافحة المثلية، قانون رقم 18، أوغندا، 25 أيلول/سبتمبر 2009.

وكانت شملهم الاستطلاع ان ناشري صحيفة يسمى “رولينج ستون”. في 2 أكتوبر 2010، مقالا تحت عنوان “تسرب 100 صور من أعلى حمص أوغندا” ونشرت في الصحيفة.   309
اتهمت المقالة المجتمع المثلي في محاولة لتجنيد “الأطفال الصغار جدا” و “غسل دماغ منهم نحو التوجه المخنثين”. ودعت الحكومة إلى اتخاذ خطوة جريئة ضد هذا التهديد شنقا العشرات من 
مثليون جنسيا. نشرت المقالة اسماء وصور عدد من أعضاء المجتمع الأوغندي LGBT وقدمت معلومات عنها، وفي بعض الحالات، عناوين منازلهم. تم العثور على ديفيد كاتو، واحد من 
الذين وردت أسماؤهم أخذ الضابط العمل والدعوة من أجل الأقليات الجنسية أوغندا (متعجرف)، قتل في منزله يوم 27 يناير 2011: لا تزال نتائج التحقيق الرسمي في وفاته “غير حاسمة”.

310  نص القانون متوفر على الرابط التالي:
http://www.parliament.gov.zm/downloads/VOLUME%207.pdf. 

قانون (تعديل) قانون العقوبات (رقم 15، المؤرخ 28 سبتمبر /أيلول 2005) والذي زاد من العقوبات القصوى في المواد  155 و 156 وأدخل حظر ممارسة الجنس   
بين النساء في المادة 158، ويمكن الاطلاع علىه على  الرابط التالي: 

http://www.parliament.gov.zm/downloads/VOLUME%207.pdf.
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(ج) يسمح لشخص ذكر بالجماع الجنسي مع طفل ذكر أو أنثى بشكل مخالف لنظام الطبيعة
يكون هذا الشخص مرتكبا لجريمة ويعاقب، عند إدانته، بالسجن لمدة لا تقل عن خمسة وعشرين عاما، وربما يكون عرضة 

للسجن مدى 

المادة 156 المتعلقة بالشروع في ارتكاب جرائم مخالفة لنظام الطبيعة 
وتنص على أن " أي شخص يشرع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند 551 يكون مرتكبا لجناية وعرضة للسجن 

عند الإدانة لمدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز 41 عاما. 

المادة 158 الخاصة بالممارسات غير اللائقة بين أشخاص من نفس الجنس، وتنص على أن : 
(1)- أي شخص ذكر يقوم بارتكاب أي فعل خادش للحياء، سواء في مكان عام أو خاص، مع طفل ذكر أو شخص ذكر، أو قام 

بتسهيل ومساعدة وتحريض  طفل أو شخص ذكر لارتكاب فعل خادش للحياء معه أو مع غيره، أو حاول تسهيل ارتكاب أي 
عمل من هذا القبيل مقابل دفع المال من جانب أي شخص ذكر سواء مع نفسه أو مع طفل ذكر آخر أو شخص ذكر، سواء في 
مكان عام أو خاص، يكون قد ارتكب جناية ويعاقب، عند إدانته، بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز  على أربعة 

عشر عاما.
2) أي أنثى تقوم، سواء في مكان عام أو خاص، بارتكاب أي فعل خادش للحياء،  مع طفلة أنثى، أو أي أنثى راشدة، أو قامت  

بتسهيل ومساعدة وتحريض  طفلة
أو أنثى آخرى،  لارتكاب فعل خادش للحياء معها  أو مع غيرها، أو حاولت  تسهيل ارتكاب أي عمل من هذا القبيل مقابل دفع 

المال من جانب أي شخص أنثى  سواء مع نفسها  أو مع طفلة أنثى  آخرى أو أنثى راشدة، سواء في مكان عام أو خاص، تكون 
قد ارتكبت جناية وتعاقب، عند إدانتها ، بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز  على أربعة عشر عاما.

 (3) أي طفل يقوم، سواء في مكان عام أو خاص، بارتكاب فعل خادش للحياء، مع طفل آخر من نفس الجنس أو محاولات لدفع المال وتسهيل  
ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال من قبل أي شخص مع نفس الطفل أو مع طفل آخر أو شخص من نفس الجنس، سواء في مكان عام أو خاص، 

يكون مرتكبا لجريمة، ويكون عرضة، لخدمة المجتمع أو  تقديم المشورة أو كما يجوز للمحكمة أن تحدد وفقا لما يخدم المصالح العليا للطفل". 

زيمبابوي  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى قانوني     
القانون الجنائي )التدوين والإصلاح( قانون )اعتبارا من 8 يوليو /تموز، 2006(311

الماد 73 المتعلقة باللواط 
"(1) أي شخص من الذكور الذين، يقومون بموافقة شخص آخر ذكر، بالجماع الجنسي مع شخص آخر عن طريق الشرج، أو 
أي عمل يستدعي الاحتكاك الجسدي حتى إذا كان مختلف عن الاتصال الجنسي الشرجي ويراه أي شخص عاقل أنه فعل غير 
لائق وخادش للحياء، يتم معاقبته بتهمة ممارسة اللواط ويكون عرضة لغرامة تصل أو تتجاوز مستوى ال 14 أو السجن لمدة 

لا تزيد على سنة واحدة أو كليهما. 
(2)  وفقا لما ينص عليه البند (3)ـ، فأن كل الطرفين المشاركين في القيام بالفعل المشار إليه في البند (1) يمكن أن يتم إتهامهم 

وإدانتهم باللواط. 
(3) لتجنب شبهات الشك تم الإعلان أن هذا الاتهام المختص ضد شخص ذكر مارس  الجماع الشرجي مع أو يرتكب الفعل 

المنافي للحشمة ضد شاب من الذكور صغير في العمر: 
(أ) دون سن اثنتي عشرة سنة، يجب أن تتفاقم خطورة التهمة إلى هتك العرض على حسب القضية

(ب) إذا كان فوق سن اثني عشر عاما ولكن دون سن ستة عشر عاما ودون موافقة هذا الشخص الذكر المراهق، يجب أن 
تتفاقم التهمة وتغلظ العقوبة ويكون الجاني ارتكب جناية هتك العرض او كما هو الحال في القضية. 

 (ج) فوق سن اثني عشر عاما ولكن دون سن السادسة عشرة وبموافقة هذا الشخص الذكر المراهق، ارتكب فعل خادش للحياء 
مع الشاب المراهق.

نص القانون متاح على العنوان التالي:  311
www.kubatana.net/docs/legisl/criminal_law_code_050603.pdf.

إفريقيا
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أفغانستان   - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون العقوبات لعام 3121976

الفصل الثامن: الزنا، لواط، وهتك العرض والاعتداء الجنسي 
تنص المادة 427 على التالي: 

(1)  يعاقب الشخص الذي يرتكب الزنا أو الشذوذ الجنسي  بالسجن لمدة طويلة. 
 (2) وفي واحدة من الحالات التالية، فأن ارتكاب أحد الأفعال ، المحددة أعلاه، تغلظ  عقوبة  السجن وتصبح مشددة 

أ. في الحالة التي يكون فيها الشخص الذي ارتكب فيها  الجريمة ضد شخص آخر لم يبلغ  ثمانية عشر عاما بعد.

ب. ... " 

يبدو أن المصطلح القانوني ل "اللواط" في اللغة الأفغانية يشير إلى  إلى الجماع بين الذكور بغض النظر عن العمر.
وفي الواقع فأن جريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال أو إقامة  علاقات جنسية مع أشخاص تقل أعمارهم عن سن الرشد تندرج 

تحت الفقرة الفرعية 2 (أ) من المادة 427. واصفا الأفعال الجنسية بين الرجال البالغين "لواط" لم يكن  أمرا مألوفا من قبل ، 
وهذا حدث على سبيل المثال في الترجمات من القانون الجنائي لألبانيا (1977) ولاتفيا (1933)، كما أن المصطلح تواجد في 
عرف القانون الروسي القديم حيث كانت كلمة "لوطي" عادة ما تشير إلى ا لذكر الذي  مارس الجماع الشرجي مع رجل أخر، 

بغض النظر عن العمر.313

ويتم تطبيق الشريعة الاسلامية، والتي تجرم الممارسات الجنسية بين المثليين عن طريق فرض عقوبة الإعدام، إلى جانب قانون 
العقوبات المعتمد في البلاد.  ومع ذلك، فلم  يتم تسجيل  أي حالات معروفة عن أحكام الإعدام لمثلي الجنس  بعد انتهاء حكم 

طالبان. 

واحدة  توصية  أفغانستان  تلقّت   ،2014 الثاني/يناير  كانون  في  الشامل  الدوري  الإستعراض  من  الثانية  الدورة  في 
دعت  قد  النروج  كانت  الرفض).  وبالتالي  العلم”  “بأخذ  الإجابة  (كانت  الجندرية  والهوية  الجنسية  بالميول  مرتبطة 
أفغانستان “لإلغاء أحكام قانون العقوبات المجرّمة للعلاقات الجنسية التي تتمّ بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس”. 
لم تتطرّق أي توصيات في ما خصّ عقوبة الإعدام للممارسة الجنسية المثلية، لكنّ تمّ رفع 01 توصيات لإلغاء عقوبة 
الإعدام من الأساس بما يتماشى مع الحقوق المدنية والسياسية، ووفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان لا بدّ لذلك أن يشمل 

الجندرية.314 الجنسية والهوية  بالميول  المتعلقّة  الأحكام 

بنغلاديش   - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون العقوبات، 1860 )القانون 45 لعام 1860( 315

البند  377 "الجرائم المخالفة للطبيعة وتنص على أن: 
من يقوم طواعية بإقامة علاقة جنسية أو ممارسة الجماع الجنسي بشكل مخالف للطبيعة مع رجل أو امرأة أو حيوان، يكون 

عرضة للعقاب بالسجن مدى الحياة، أو بالسجن من أي من النوعين لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، ويكون أيضا عرضة للغرامة. 
التفسير: الإيلاج  كاف لاكتمال أركان الجماع الجنسي وهو ما يعتبر جريمة وفقا لهذا البند من القانون.

312  نص القانون متوفر على الموقع التالي:
http://aceproject.org/ero-en/regions/asia/AF/Penal%20Code%20Eng.pdf/view.

.Healey, Dan Homosexual Desire in Revolutionary Russia (Chicago: Chicago University Press, 2001) at 272  313

314  للمزيد: 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/AFSession18.aspx.

نص القانون متوفر على الموقع التالي:  315
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/sections_detail.php?id=11&sections_id=3233.

آسيا
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بالتزامن مع الإشارة إلى القيم العائلية في الدورة الثانية من الإستعراض الدوري الشامل، في نيسان/أبريل 2013، وافق وزير 
الشؤون الخارجية البنغلادشي على موقف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقد أشار الموقف إلى ضرورة حماية  المثليين والمثليات 
والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس  من العنف والتمييز القانويين. كما قبلت بنغلادش توصيتين تناولتا إجراء تدريبات 
توعوية في القطاع الحكومي حول التمييز على أساس الميول الجنسية والهوية الجندرية. في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، 
أقرّت بنغلادش رسمياً الإعتراف بالهجرا على أنهنّ من “جنس ثالث”، في ما خص الوثائق اللازمة من أجل الإقتراع والسفر والهوية 
وسائر الحقوق المدنية الأساسية. من جهة ثانية، وفي شباط/فبراير 2015، فإن مؤلف أول كتاب علمي في بنغلادش تناول الميول 

الجنسية المثلية (2010)، قد تعرّض لعملية إغتيال مروّعة في شوارع دكا، على يد مجموعة من المتطرفين دينياً على ما يبدو.316

بوتان  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون العقوبات لعام 3172004

الفصل 14: الجرائم الجنسية 
الجنس المخالف للطبيعة  

تنص المادة 213 على: " يكون المتهم  مذنبا بارتكاب جريمة ممارسة الجنس المخالف للطبيعة، إذا قام المتهم بالاشتراك في 
ممارسة اللواط أو أي سلوك جنسي آخر ضد نظام الطبيعة. " تدرج الجرائم الجنسية".  ينص البند 214 على أن الجرائم 

الجنسية المخالفة للطبيعة تعد من قبل الجنح البسيطة. 

الفصل الثاني: درجات الجريمة
البند 3: ليتضح الغرض من قانون العقوبات ذلك، فأن درجات الجريمة تكون على النحو الآتي: 

(ج) تعتبر هذه النوعية من الجرائم من الجنح البسيطة وفقا لنص قانون العقوبات هذا أو غيره من القوانين، ويعاقب مرتكب تلك 
الجرائم بالسجن لمدة أقصاها سنة واحدة ولا تقل عن شهر واحد في حالة إدانة المتهم 

الشامل (نيسان/أبريل) والتي  الدوري  الثانية للإستعراض  الدورة  إليها في  المرفوعة  التوصيات الأربع  بوتان  رفضت 
الحوار  إطار  في  بوتان صرّح  ممثّل  أنّ  الجنس. غير  نفس  أفراد من  بين  المثلية  الممارسات  التجريم عن  لرفع  دعت 
التفاعلي من الإستعراض الدوري الشامل، في أيلول/سبتمبر 2014، قائلاً، “لكن يهمّني الإشارة إلى أنّ أحكام القانون 
الجنائي المتعلقّة بالممارسات المخالفة للطبيعة لم يتمّ تطبيقها منذ إقرار القانون في حال الممارسات التي تتمّ بالتراضي 

بين البالغين من نفس الجنس. من الممكن إعادة النظر في هذه الأحكام في حال لمسنا حاجة ورغبة شعبنا بذلك.”

بروناي  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى قانوني     
قانون العقوبات، الفصل 22، طبعة منقحة 3182001

المخالفة للطبيعة الجرائم 
البند 377 من القانون ينص على: " من يقوم طواعية بإقامة علاقة جنسية أو ممارسة الجماع الجنسي بشكل مخالف للطبيعة 

مع رجل أو امرأة أو حيوان، يكون عرضة للعقاب بالسجن مدى الحياة، أو بالسجن من أي من النوعين لمدة قد تصل إلى 10 
سنوات، ويكون أيضا عرضة للغرامة.  (97/12) 

التفسير: الإيلاج  كاف لاكتمال أركان الجماع الجنسي وهو ما يعتبر جريمة وفقا لهذا البند من القانون.

316  للمزيد: 
https://lgbtbangladesh.wordpress.com/2010/07/17/samakamita-the-first-bengali-book-analysing-the-issues-of-homosexuality/.

نص القانون متوفر على الموقع التالي:  317
http://www.judiciary.gov.bt/html/act/PENAL%20CODE.pdf.

نص القانون متوفر على الموقع التالي:  318
https://www.unodc.org/tldb/pdf/Brunei_Penal_Code_1951_Full_text.pdf

آسيا
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وعلاوة على ذلك، بروناي دار السلام والتخلص من الشرعية في قانون العقوبات النظام (SPC ترتيب 2013) بين مايو 
2014 وحتى نهاية عام 2016، وعند هذه النقطة هي عقوبة الإعدام على السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بسبب تطبيق.319

Liwat

82. (1) أي شخص يرتكب liwat يكون مذنبا بارتكاب جريمة ويعاقب عند إدانته لنفس العقوبة على النحو المنصوص عليه 

في جريمة الزنا.

(2) يعني لأغراض هذا النظام، “liwat” الجماع الجنسي بين رجل ورجل آخر أو بين رجل وامرأة أخرى غير زوجته، 
وفعلت ضد نظام الطبيعة التي هي من خلال فتحة الشرج.

Liwat محاولة ارتكاب
84. أي شخص يحاول ارتكاب liwat أو محاولات للتسبب في ارتكاب liwat يعتبر مرتكبا لجريمة ويعاقب عند إدانته لنفس 

العقوبة على النحو المنصوص عليه في الباب 71 أو 71، كما هو الحال قد يكون.

رفضت سلطنة بروناي دار السلام (أشارت بـ”أخذ بعين الإعتبار”) خمس توصيات تلقّتها في الدورة الثانية للإستعراض 
الدوري الشامل  في نيسان/أبريل 2014. بعكس التوصيات بعدم التمييز المرفوعة في الدورة الأولى،320 فقد تمحورت 
التوصيات في هذه الدورة حول رفع التجريم  (من قبل فرنسا وكندا وإسبانيا وتشيكيا) والتعديل الأخير الذي طرأ على 
للممارسات الجنسية بين أفراد من نفس الجنس (من قبل إسبانيا وتشيكيا).  الجنائي والذي أعاد الإعدام عقوبة  القانون 
القيم  السلام في إعلاء  الشامل للإشادة بجهود سلطنة بروناي دار  الدوري  بنغلادش الإستعراض  المقابل، إستغلتّ  في 

لديها.321 التقليدية  العائلية 

 International Gay and) في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قدّمت لجنة حقوق الإنسان الدولية للمثليين والمثليات
Lesbian Human Rights Commission - ILGHRC) تقرير ظل للجنة متابعة القضاء على كافة أشكال 
يؤدي  أن  يرجّح  وكيف   2013 للعام  الجنائي  الشريعة  قانون  “أحكام  التقرير  تناول  وقد  (سيداو).  النساء  التمييز ضد 
وثنائيات  الرجولي  المظهر  ذوات  والفتيات  والمسترجلات  مثليات  من  البرونيات  لإجبار  الهادف  العنف  لتزايد  تطبيقه 
الجنسانية  خصّ  ما  في  حالياً)  الجنائي  (والقانون  المجتمعية  للمعايير  الخضوع  على  الجنس  ومتحولي/ات  الميول 

والجندر”322 للمزيد، الرجاء مراجعة الرابط التالي323

غزة - الأراضي الفلسطينية المحتلة  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى قانوني     

نص القانون متاح على العنوان التالي:  319
  www.agc.gov.bn/AGC%20Images/LAWS/Gazette_PDF/2013/EN/syariah%20penal%20code%20order2013.pdf

انظر أيضا، ورسالة مفتوحة من اللجنة الدولية للحقوقيين لرئيس وزراء بروناي دار السلام على العنوان التالي:  
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/01/Brunei-Open-letter-on-2013-Penal-Code.pdf.

320  للإطلاع على حال الميول الجنسية والهوية الجندرية بشكل شامل، الرجاء مراجعة الرابط التالي: 
http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/b/brunei-darussalam.

للمزيد:   321
http://arc-international.net/wp-content/uploads/2014/05/UPR19-SOGI-report.pdf

  ص 10.

322  للمزيد:
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/BRN/INT_CEDAW_NGO_BRN_18370_E.pdf.

انظر:  323
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared�20Documents/BRN/INT_CEDAW_NGO_BRN_18370_E.pdf.

آسيا



72 2015 مايو   - المثلية  رهاب  الدولة  ترعاه  الذي 

قانون العقوبات المأخوذ من قانون الانتداب البريطاني ، رقم 74 لسنة 1936 ساري المفعول في قطاع غزة.324

المادة 152 (2) من القانون تجرم الممارسات الجنسية بين الرجال  بعقوبة السجن وقد تصل إلى 10 سنوات.325
وكان هذا القانون ساريا أيضا في الأردن حتى عام 1951 وحتى في إسرائيل عام 1977، قبل أن تعتمد الأخيرة  قوانينها 

الجنائية الخاصة. لاحظ أنه في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)، فإن قانون العقوبات الأردني لعام 1951، والذي تم 
تعديله  إلى حد كبير في عام 1960 ما زال مطبق هناك ، وهو القانون الذي لا يحظر   الممارسات  الجنسية بين أشخاص من 

نفس الجنس. 

في آذار/مارس 2014، ذكرت مصادر صحفية أن حماس تقوم بصياغة قانون جديد من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ 
في أواخر العام 2016، وتنص أحكام القانون الجديد على معاقبة الممارسات بين أفراد من نفس الجنس بـ100 جلدة 
تاريخ  الممارسة ثلاث مرات.326 (حتى  إلى الإعدام في حال تكرار  إلى 5 سنوات، بالإضافة  لفترة قد تصل  والسجن 
2015، كانت إمكانية إقرار هذا القانون لا تزال غير مؤكدة، لذلك إرتأينا عدم  صياغة هذا التقرير في نيسان/أبريل 

إدراج البلد في قائمة البلدان التي تعاقب الممارسة المثلية بالإعدام، كما فعلنا مع سلطنة بروناي دار السلام).

الهند   - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى قانوني     
الهندي327 العقوبات  قانون 

المادة 377. المختصة بالجرائم المخالفة للطبيعة وتنص على أن: كل من يقوم طوعا بالجماع الجنسي المخالف لنظام الطبيعة 
مع أي رجل أو امرأة أو حيوان، يعاقب بالسجن مدى الحياة، سواء مع الأشغال الشاقة أو دونها أو فترة قد تمتد إلى عشر 

سنوات، ويجوز أن يكون أيضا عرضة لغرامة المالية. 
 تفسير - الإيلاج  كاف لاكتمال أركان جريمة الجماع الجنسي الواردة في هذه المادة.

في عام 2009، أعطيت القسم 377 من قانون العقوبات الهندي تفسير أكثر محدودية من قبل محكمة دلهي العليا، ورفع الحظر 
المفروض على النشاط الجنسي المثلي بين الرجال البالغين بالتراضي في القطاع الخاص.328 ومع ذلك، في 11 ديسمبر 2013، 

أيدت في KOUSHAL ضد مؤسسة ناز، مقعد يومين قاض في المحكمة العليا في الهند القسم 377 كما دستورية.329 لذلك، 
والنشاط الجنسي بالتراضي الخاص بين رجلين لا يزال جريمة في الهند.

فهم  فبإمكاننا  الإنسان،  حقوق  حول  الدولية  إلتزاماتها  يخص  ما  في  المتحدة  الأمم  أمام  الهند  بأداء  يتعلق  ما  في  Iأما 
موقف البلاد من الموضوع عبر النظر إلى ردود الحكومة في إطار الدورة الثانية للإستعراض الدوري الشامل (أيار/

مايو 2012). 

نص القانون متوفر على الموقع التالي:  324
https://www.unodc.org/tldb/pdf/Brunei_Penal_Code_1951_Full_text.pdf

325  انظر تقرير شميت/صوفر 1992، محكمة إسرائيل العليا  ص.137-138 عن   حقوق الإنسان والموقف القانوني لل”المتعاونين” الفلسطينيين.

326  للمزيد: 
www.shasha.ps/more/99697#.VNo49i6cGug.

نص القانون متوفر على الموقع التالي:  327
http://punjabrevenue.nic.in/crime13.htm

الحكم الصادر عن محكمة دلهي العليا المتاحة على العنوان التالي:  328
http://lobis.nic.in/dhc/APS/judgement/02-07-2009/APS02072009CW74552001.pdf.

لمزيد من المعلومات حول الحكم، انظر منتدى القانون البديل، “الحق أن يجرؤ على التحدث باسمها” على العنوان التالي:  

www.tarshi.net/downloads/The_right%20that_Dares_to_Speak_its_Name.pdf.

 ،10986 ،10974 ،10972.No رقم 55-41 لعام 2014، في الاستئناف المدني (C) في المحكمة العليا في الهند الاستئناف المدنية العريضة مراجعة الاختصاص  329
10981، 10983، 10984، 10975، 10973، 10985، 10976، 10980، 10982 ، 10977، 10978 و10979 عام 2013، نص أمر غير متاح في:

http://supremecourtofindia.nic.in/outtoday/rc4114.pdf.
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•  قبلت الهند توصية من مستوى 3 )النظر في( تقضي بـ”النظر في إمكانية رفع التجريم عن كافة الممارسات 
الشامل،  الدوري  المرفوع للإستعراض  للسكان والتنمية  الكندية  المنظمة  بالرغم من تخوّف  المثلية”330 ،وذلك 
والذي يشير إلى أنّ تعديل القانون الجنائي حافظ على المادة 377 من قانون العقوبات الهندي.331 في الجلسة 
عينها من الإستعراض الدوري الشامل، رفضت الهند توصية عامة حول عدم التمييز، في مجال العمل بشكل 

خاص، على أساس الميول الجنسية.

•  في قضية مؤسسة ناز،332 برّرت وزارة الشؤون الداخلية الإبقاء على المادة 377 بأسس حماية الصحة العامة 
والأخلاق، غير أنّ المحكمة العليا في نيودلهي أشارت إلى أنّ الأخلاق العامة لا تدخل ضمن صلاحيات الدولة 
الشرعية، وبالرغم من إندراج مبدأ الصحة العامة ضمن صلاحيات الدولة، فإنّ العلاقة بين القضية المذكورة 
والصحة العامة لم تتم برهنتها بشكل منطقي.333 في هذه القضية، إعتمدت المحكمة العليا على قضية دودجن334 

وتونين لاشتقاق هذا المبدأ المحوري.335

المتعلقة  الإنسان  حقوق  المدافعين عن  يخص  ما  في  تحفظ  عن  مرتين  المتحدة  بالأمم  الخاص  المقرر  •  أعرب 
بالميول الجنسية والهوية الجندرية في الهند، وذلك في العامين 3362009 و 337.2012

اندونيسيا (2 مقاطعتين فقط) - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
العلاقات الجنسية بين المثليين ليست محظورة في اندونيسيا وفقا لقانون العقوبات الوطني هناك، الأحكام الوحيدة التي تتعامل 

مع مثل هذه العلاقات هي أحكام المادة  292 التي تحظر الممارسات الجنسية بين الأشخاص من نفس الجنس، إذا ارتكبت مع 
شخص قاصر.338. ومع ذلك، في عام 2002 أعطى البرلمان الوطني اقليم اتشيه الحق في اعتماد قوانين الشريعة الإسلامية. 

هذه القوانين لا تنطبق على المسلمين فقط. وعلاوة على ذلك، على سبيل المثال أدخلت مدينة باليمبانج في جنوب سومطرة 
عقوبة السجن والغرامات الباهظة على من يمارس العلاقات الجنسية المثلية.339

330  للمزيد: 
www.upr-info.org/database/

، ومن ثمّ البحث في قاعدة بيانات الإستعراض الدوري الشامل على تلك المتعلقّة بالهند والميول الجنسية  

للمزيد:   331
http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/i/india-2nd-cycle.

قضية منظمة ناز ضد حكومة إقليم العاصمة الوطنية في دلهي وآخرون أمام محكمة دلهي العليا، نيو دلهي، الهند، 2009.  332

للمزيد:   333
Sexual Orientation, Gender Identity and Justice: A Comparative Law Casebook (Geneva: International Commission of Jurists, 2011) , 11: 
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/05/Sexual-orientation- gender-identity-and-Justice-report-2011.pdf.

334  قضية دودجن ضد المملكة المتحدة، القضية رقم 7525 للعام 1976، الحكم الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1981 (وقد خلصت المحكمة إلى أنّ قانون اللواط 
في إيرلندا الشمالية يخرق الحق في الخصوصية وفقاً للإتفاقية الأوروبية).

قضية تونين ضد أستراليا، قضية رقم 488 للعام 1992، وقد صدر الحكم في 4 نيسان،أبريل 1994 (وقد خلصت المحكمة إلى أنّ ثانون اللواط في تسمانيا يخرق   335
الحق بالخصوصية والحق بعدم التمييز وفقا! لبنود المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية).

/A للمزيد:  عليها،  والردود  الحكومات  إلى  المرفوعة  القضايا  ملخص  ملحق:  الإنسان.  حقوق  عن  المدافعين/ات  وضع  حول  العام  للأمين  الخاص  الممثل  تقرير   336
HRC/10/12/Add.1، المنشور في 4 آذار/مارس 2009.

337   تقرير المقرر الخاص حول وضع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان. ملحق: المهمة في الهند.

338  نص القانون متوفر على الموقع التالي:
http://www.unhcr.org/refworld/country,,,LEGISLATION,TMP,4562d8cf2,3ffbcee24,0.html.

انظر التقرير الخاص: انتقال اندونيسيا من دولة إسلامية إلى دولة تسمح بالتعددية، والمتاح على الرابط التالي:   339
http://pancasilaislam.blogspot.sg/2012/10/special-report-indonesia-exchanging.html.
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بحلول عام 5102، لا يوجد أي خفض في مطالب رجال الدين المسلمين كما ذكرت هيومن رايتس ووتش في مارس اذار.340

موضوع  تناولت  محدّدة  توصيات  إندونيسيا  تلقّت   ،2012 العام  في  الشامل  الدوري  للإستعراض  الثانية  الدورة  في 
البلاد  أنّ  الجندرية، حيث  الجنسية والهوية  بالميول  المتعلقّة  الإنسان  المدافعين عن حقوق  الموجّه ضد  العنف  مواجهة 
القانوني”  البند  بـ”إلغاء  الداعية  إسبانيا  توصية  خص  ما  في  أمّا  الفئة.  هذه  تستهدف  التي  التهديدات  في  تزايداً  تشهد 
المجرّم للأفراد الذي يمارسون الجنس مع أفراد من نفس الجنس، ويميّز ضدهم، في منطقة أتشيه بشكل خاص،341فقد 
المقصود  يكون  أن  المحتمل  . من  المذكورة342  المنطقة  الواقع في  تعكس  التوصية لا  أنّ  إلى  الإندونيسي  الممثّل  أشار 

قانونياً محدداً. هو أنّ الشريعة تشكّل مجموعة من المبادئ القانونية التوجيهية ترتكز عليها الإجتهادات، وليس نصاً 

إيران  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
انون العقوبات الإسلامي لإيران لعام 3431991

"الجزء 2: عقوبة اللواط 
الفصل 1: تعريف اللواط 

المادة 108:  اللواط  هو الجماع مع الذكور. 
المادة 109: في حالة اللواط سيعاقب كل من الفاعل والمفعول به ( الموجب والسالب)  بالعقوبة المتعلقة باللواط.  

المادة 110:عقوبة اللواط هي القتل (الإعدام)، وقاضي الشريعة يقرر كيفية تنفيذ حكم الإعدام 
المادة 111: حكم الإعدام ينفذ على طرفي جريمة اللواط كليهما (الفاعل والمفعول به) إذا كانا ناضجان وراشدان وسليما العقل 

ويتمتعا بالإرادة الحرة ( حرية اختيار القيام بالفعل). 
المادة 112: إذا ارتكب  رجل سليم العقل وناضج  الجماع الجنسي مع شخص غير ناضج، فسيتم إعدام الفاعل وسيخضع 

الشخص السالب (المفعول به) لعقوبة التعزير  بالجلد  74 جلدة إن لم يكن تحت الإكراه. 
المادة 113: إذا ارتكب شخص غير ناضج الجماع مع شخص آخر غير ناضج، فسوف يخضع كل منهما لعقوبة التعزير بالجلد  

74 جلدة إلا  إذا وقع  أحدهم تحت الإكراه". 

الفصل 2: طرق إثبات اللواط في المحكمة 
اللواط  بعد التعرض لأربع جلدات يتم تطبيق العقوبة ضد الطرف  المادة 114: في حالة الاعتراف بارتكاب جريمة 

المعترف.
المادة 115: "إذا تم الاعتراف قبل جلد المتهمين أربع جلدات بارتكاب جريمة اللواط، فأن العقوبة لن تتضمن تطبيق "الحد" 

على المتهم ولكن  المعترف سيخضع لعقوبة أقل وهي التعزير. 
المادة 116:  يتم اعتماد الاعتراف واعتباره صحيح إذا كان المعترف ناضج وراشد فقط، وسليم العقل، وحر الإرادة وكان لديه 

النية للقيام بالفعل.  
المادة 117: يتم ثبوت تهمة  اللواط عن طريق شهادة أربعة رجال الصالحين الذين شاهدوا قيام المتهمين بارتكاب جريمة 

اللواط. 
المادة 118: إذا كان عدد الشهود من الرجال الصالحين أقل من أربعة، فلا يتم ثبوت تهمة اللواط في هذه الحالة، ويدان الشهود 

بعقوبة القذف ( الاتهامات الخبيثة). 
المادة 119: شهادة المرأة وحدها أو بالاشتراك مع رجل لا تثبت حدوث  اللواط. 

المادة 120: يجوز لقاضي الشريعة التصرف وفقا لمعرفته الخاصة التي تستمد من خلال الوسائل العرفية. 
المادة 121: عقوبة التفخيذ (فرك  الفخذين أو الأرداف) وما شابه ذلك ، إذا ارتكبت من قبل اثنين من الرجال دون حدوث 

إيلاج، تكون مائة جلدة لكل منهما.

انظر:  340
www.hrw.org/news/2015/03/17/dispatches-challenging-indonesia-s-intolerant-muslim-clerics.

للمزيد:   341
www.hrw.org/news/2015/03/17/dispatches-challenging-indonesia-s-intolerant-muslim-clerics.

342  للمزيد, HRC/21/7/add.1/A القسم6.5.

نص القانون متوفر على الموقع التالي:  343
http://mehr.org/Islamic_Penal_Code_of_Iran.pdf.
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المادة 122: إذا تكرر  التفخيذ ثلاثة مرات بعد ذلك يتم فرض العقوبة بعد كل مرة، وإذا تكررت للمرة الرابعة تكون العقوبة 
هي الإعدام.

المادة 123: إذا وقف رجلان غير مرتبطان بالدم  عاريان  تحت غطاء واحد من دون أي ضرورة، فكلاهما سيخضع لعقوبة 
التعزير والتي قد تصل إلى 99 جلدة. 

المادة 124: إذا قام  شخص بتقبيل شخص آخر بشكل شهواني، فسيخضع لعقوبة التعزير بالجلد  60 جلدة.
المادة 125: إذا قام شخص بالتفخيذ أو كان مثليا جنسيا، أو تاب قبل الإدلاء بالشهادة من قبل الشهود، فسيتم إلغاء العقوبة له، 

وإذا تاب بعد الإدلاء بالشهادة، فلن تلغى العقوبة. 
المادة 126: إذا ثبت اللواط أو التفخيذ بعد اعتراف المتهم ذاته فيجوز لقاضي الشريعة أن يطلب من ولي الأمر (المرشد)  

العفو عن المتهم. 

الجزء الثالث: السحاق 
المادة 127: السحاق هو الشذوذ الجنسي للمرأة عن طريق استخدام الأعضاء التناسلية.

المادة 128: إن طرق إثبات السحاق في المحكمة هي نفسها التي تثبت الشذوذ الجنسي عند الرجال (اللواط).
المادة 129: عقوبة السحاق هي مئة (100) جلدة لكل طرف من الطرفين مرتكبي الجريمة. 

المادة 130: سيتم تطبيق عقوبة السحاق ضد أي شخص راشد وناضج، سليم العقل، ولديه النية لارتكاب الجريمة وحر الإرادة.
ملاحظة: في عقوبة السحاق،  لن يكون هناك تمييز بين الفاعل والمفعول به وكذلك مسلم أو غير مسلم. 

المادة 131: إذا تكرر فعل السحاق فسيكون المتهمات عرضة للجلد ثلاث جلدات وويتم فرض العقوبة في كل مرة، وسيصدر 
حكم الإعدام في حالة تكرر السحاق للمرة الرابعة. 

المادة 132: إذا تابت السحاقية قبل إعطاء  شهادة الشهود، فسيتم إلغاء العقوبة، وإذا فعلت ذلك بعد الإدلاء بالشهادة، فلن يتم إلغاء العقوبة. 
المادة 133: إذا ثبت فعل السحاق عن اعتراف الفاعل وتابت بعد  ذلك،  فيجوز لقاضي  الشريعة أن يطلب من المرشد (ولي 

الأمر) العفو عنها. 
المادة 134: إذاقام  امرأتين لا علاقة لهما سواء بالقرابة  بالوقوف عاريا تحت غطاء واحد من دون ضرورة، سيعاقبون  

بالتعزير بأقل من مائة (100) جلدة في حالة تكرار الفعل وكذلك تكرار العقاب، فسيتم جلدهم بمائة جلدة للمرة الثالثة.

بالحقوق  المعنية  اللجنة  أعربت   ،2013 عام  في  الإسلامية  إيران  لجمهورية  الدوري  التقرير  بمراجعة  حين  في 
يكون  قد  أدين  أن  واحتمال  المثلي  الجنسي  النشاط  توافقي  تجريم  إزاء  قلقها  عن  والثقافية  والاجتماعية  الاقتصادية 
التشريعات  جميع  تعدل  أو  تلغي  أن  الطرف  الدولة  بأن  اللجنة  “وتوصي  الإعدام.  لعقوبة  تخضع  الذكور  الأشخاص 
التي تنتج أو يمكن أن يؤدي إلى التمييز ومقاضاة ومعاقبة من الناس بسبب التوجه الجنسي أو الجنس هويتهم. توصي 
الجنس،  مثلي  مثليه،  أعضاء  الاجتماعي ضد  والوصم  التمييز  ومنع  لمكافحة  الطرف خطوات  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة 
ذلك  في  بما  العهد،  في  عليها  المنصوص  الحقوق  بجميع  تمتعهم  وضمان  جنسيا،  المتحولين  والمجتمع  والمخنثين، 
المادة 2 (2) من  تمشيا مع  والتعليم، وذلك  الصحية،  الخدمات الاجتماعية والرعاية  العمل،  إلى  الوصول دون عائق 

العهد والعامة للجنة تعليق No.20 (2009) بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. “344

تلقى إيران في دورة 1ST الاستعراض الدوري الشامل في فبراير 2010 ثلاث توصيات بشأن تجريم والتمييز على 
أساس SOGI، وفي استعراضها دورة 2ND في أكتوبر SOGI ،2014 لا يبدو أن تم ذكرها على الإطلاق. ويتضح 
الوضع لالمثليين في إيران الناس بشكل جيد في مقابلة 2014 سجلت على موقع 76 الجرائم.345 في أبريل عام 2015، 
بإقامة  انه لا يؤيد فرض  التقدمية، وقال  بآرائه  المعروف  البارز  الدين  آية الله حسن صانعي، رجل  وILGHRC أن 

الحدود ل”جرائم أخلاقية”، بما في ذلك اللواط.346

المرجع التالي Concluding observations on the second periodic report of the Islamic Republic of Iran الصادر عن اللجنة المعنية   344
بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والذي تمّ تبنّيه في الجلسة الـ50(19 نيسان/أبريل – 17 أيار/مايو 2013 - ) E/C.12/IRN/CO2، المتوفّر عبر الرابط التالي:

 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/co/E-C-12-IRN-CO-2.doc 
القسم 7.

للمزيد:   345
http://76crimes.com/tag/iran/page/2/

http://76crimes.com/2014/12/28/living-dangerously-what-its-like-to-be-gay-in-iran/.

للمزيد:   346
http://mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=215130 

(باللغة العربية).  
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العراق  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
بعد الغزو الأمريكي في عام 2003 أعيد قانون العقوبات لعام 1969 في العراق. هذا الرمز لا تحظر العلاقات الجنسية 

المثلية.347 
ومع ذلك، والجهات الفاعلة من غير الدول في العراق بما في ذلك القضاة الشرعيين، لا تزال لأجل إعدام الرجال والنساء عن 
السلوك الجنسي المثلي، على الرغم من أن القانون المدني العراقي لا يشير إلى السلوك الجنسي المثلي، لا تجرم ذلك، و لا لا 
(القانون المدني) النظام القانوني في البلاد تؤجل إلى المحكمة الشرعية. ومن المعروف أيضا أن كلا من الشرطة والميليشيات 

348.LGBT وكثيرا ما خطف والتهديد وقتل الناس
وDaesh (أو ISIL / ISIS) المناطق التي يسيطر عليها في شمال العراق وشمال سوريا، ومن المعروف أن استهداف 

الرجال والنساء على حساب التعبير جنسهم، الهوية الجنسية وميولهم الجنسية. وNusr ]›النصر‹ في العربية[ الموقع، الذي 
يدعي أنه في موقع الخلافة الإسلامية، قسما في الفقه القانوني (القواعد المبنية على الأدلة وقانون العقوبات). واحدة من 
صفحات تحت هذا القسم مخصص ل«عقوبة اللواط«، والتي تنص على: »عقوبة دينيا للاللواط هو الموت، سواء كان 

بالتراضي أو لا. أولئك الذين ثبت أنهم ارتكبوا اللواط، سواء sodomizer أو اللواط، يجب قتل ... ».349 

الكويت  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى قانوني     
قانون العقوبات، القانون رقم 16،  2 يونيو، 1960، بصيغته المعدلة في عام 3501976

المادة 193. وتنص على أنه"يعاقب من يمارس الجماع بالتراضي بين الرجال البالغين سن الرشد (من سن 21)  بالسجن لمدة 
تصل إلى سبع سنوات." 

وتجرم مثل هذه العلاقات مع رجل تحت سن 21 سنة من العمر عن طريق المادة 192. 

رفضت الكويت (“أخذ بعين الإعتبار”) توصية رفعتها إليها البرازيل في الدورة الأولى للإستعراض الدوري الشامل في العام 
2010، والتي تناولت رفع التجريم عن الممارسات الجنسية التي تتمّ بالتراضي بين بالغين من نفس الجنس. أمّا في الدورة 

الثانية للإستعراض الدوري الشامل الذي تمّ في كانون الثاني/يناير 2015، فقد أوصت كل من أوروغواي وأيسلندا دولة 
الكويت برفع التجريم عن الممارسات الجنسية بين أفراد من نفس الجنس، أمّا هولندا فقد شدّدت على هذا المطلب وأضافت 
دعوتها للكويت بإلغاء التمييز في النصوص القانونية351  . تجدر الإشارة إلى أنّ سلطات الهجرة قدّمت مقترح يقضي بالكشف 
على الوافدين لتبيّن إن كانوا من  المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس،352 كما أشارت التقارير 
إلى مداهمة شرطة الآداب لما تمّت تسميته بـ”حفلة جنسية”، وإلقاء القبض على 32 من الحضور، رجالاً ونساءً (بويات).353.

نص القانون متاح على العنوان التالي:  347
www.refworld.org/docid/452524304.html.

في نوفمبر 2014، واللجنة الدولية للسحاقيات والمثليين جنسيا حقوق الإنسان (ILGHRC) اطلقت صاروخين تقارير هامة عن حالات المثليين في العراق، وقال "عندما   348
يأتي المغادرة عقوبة الإعدام" و "نحن هنا: LGBT الشعب العراقي الحسابات من العنف وانتهاكات حقوق "، تتوفر كلاهما في:

http://iglhrc.org/content/exposing-persection-lgbt-individuals-iraq.

349  انظر:
http://nusr.net/1/index.php/ar/nthm/nthm-oqoobat/319-nthm-oqoobat-6.

وILGHRC جدول زمني على القتل في المنطقة، على العنوان التالي:  
http://iglhrc.org/dontturnaway/timeline.

تقرير صادر عن البرلمان الألماني أو البوندستاج ، ورقة مطبوعة رقم 61/7953 ص.51  متاح على الرابط التالي:   350
http://www.gaylawnet.com/ezine/crime/16_3597_minor_interpellation.pdf

انظر:  351
www.upr-info.org/sites/default/files/document/kuwait/session_21_-_january_2015/a_hrc_wg.6_21_l.14.pdf.

انظر:  352
www.independent.co.uk/news/world/gays-are-delinquent-deviants-who-destroy-humanity-kuwait-mps-attack-amnesty-international-for-protecting-lgbt-

community-8884348.html.

353  انظر:
http://76crimes.com/2014/05/11/kuwait-police-raid-gay-party-arrest-32/.
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لبنان  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى قانوني     
قانون العقوبات لعام 3541943

المادة 435. " كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة" 

بالرغم من صدور قانون لبنان الجزائي في نفس عام إستقلال البلد عن فرنسا (لبنان)، فإنّ مجموعة المناصرة لحقوق 
موروثة  الحالية   534 المادة  أنّ  ترى  الأساسية  والإنترسكس   والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات   المثليين 
من القانون الإستعماري. في الدورة الأولى من الإستعراض الدوري الشامل في العام 2010، أوصت النروج الدولة 
بـ”الأخذ  لبنان  رد  فأتى  الجندرية”،  والهوية  الجنسية  الميول  أساس  على  التمييز  “عدم  التجريم وضمان  برفع  اللبنانية 
بعين الإعتبار” (رفض). لكن تجدر الإشارة إلى صدور حكم في آذار/مارس 2014 يقضي بعدم إعتبار المادة 534 
في محاكمة إمرأة متحوّلة النوع الإجتماعي وشريكها (ذكر).355 في حين أنّه في العام 2014 أيضاً، أشارت التقارير 
إلى إعتقال 27 رجل في حمام زُعم أنّهم كانوا يقومون بممارسات جنسية مثلية.356 من المرتقب الشروع بالدورة الثانية 

من الإستعراض الدوري الشامل في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

ماليزيا  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
الموحدة 1998(357 العقوبات )النسخة  قانون 

المخالفة للطبيعة الجرائم 
المادة 377 أ الجماع الجنسي المخالف  لنظام الطبيعة

"كل شخص يقوم بالاتصال الجنسي مع شخص آخر من خلال إدخال القضيب في فتحة شرج أو فم شخص يكون قد ارتكب 
الجماع الجنسي ضد نظام الطبيعة. 

 تفسير : 
الاختراق أو الإيلاج كافيا لاكتمال أركان الاتصال الجنسي اللازم لاعتباره جريمة كما ورد في هذه المادة. 

المادة 377 ب: عقوبات ارتكاب جريمة الجماع الجنسي المخالف لنظام الطبيعة: 
" يعاقب كل من ارتكب طوعا الجماع الجنسي المخالف لنظام نظام الطبيعة  بالسجن لمدة قد تصل إلى عشرين سنة، ويكون 

أيضا عرضة للجلد."

المادة 377 ج : ارتكاب الجماع الجنسي المخالف لنظام الطبيعة دون الحصول على موافقة الطرف الآخر، إلخ.
"كل من ارتكب طوعا  الجماع  الجنسي المخالف لنظام الطبيعة ضد  شخص آخر دون موافقته، أو حدث ذلك عن طريق إجبار 
الطرف الآخر أو ضد إرادته  أو من خلال ترهيب الشخص الآخر وتهديده بالموت أو الأذى أو أي شخص آخر، يعاقب بالسجن 

لمدة تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشرين سنة، وتكون أيضا عرضة للجلد. " 

المادة 377 د: ارتكاب أفعال فاضحة 
"أي شخص، يحرض أو يرتكب أو يحاول تسهيل قيام شخص آخر أو التورط في القيام بالفعل، أو يشرع بنفسه في ارتكاب ، 

أي فعل من الأفعال الخادشة للحياء والمخلة للحشمة مع شخص آخر سواء في مكان عام أو خاص، يعاقب بالسجن لمدة قد تمتد 

متاح على الرابط التالي:   354
http://www.bekhsoos.com/web/2010/04/new-publication-provides-analysis-on-article-534/.

المرجع:   355
www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Mar-05/249261-landmarkruling-rubbishes-anti-gay-lawin-lebanon.ashx#axzz2v8zsB9YB.

للمزيد:   356
http://76crimes.com/2014/08/26/12-still-in-lebanese-jail-17-days-after-turkish-bath-raid/.

نص القانون متوفر على الموقع التالي:  357
http://www.agc.gov.my/Akta/Vol.%2012/Act%20574.pdf.
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إلى عامين. " 
وعلاوة على ذلك، فقد أقرت عدة ولايات في ماليزيا  قوانين الشريعة الإسلامية، والتي تطبق على المسلمين ذكور وإناث، 

وتجرم الممارسات الجنسية المثلية ( اللواط والسحاق) وتعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات والجلد.358
، قانون العقوبات المستمد من  الشريعة في ولاية ماليزية مثل بولاو بينانج تفرض عقوبة على اللواط والسحاق تتمثل في 
غرامات تصل إلى 5 آلاف رانجت ماليزي، وبالسجن ثلاث سنوات و 6 جلدات. ويمكن الجمع بين كل هذه العقوبات.359 

إثر رفض طلب  لقضاء حكم 5 سنوات،  السجن  إبراهيم  أنور  المعارضة  دخل زعيم   ،2015 شباط/فبراير  في شهر 
الإستئناف لقضية اللواط المرفوعة ضدّه، وقد أكّد أنور وسواه (زوجته وأولاده) أنّها  لدوافع سياسية.360

جزر المالديف  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون العقوبات لجزر المالديف لا ينظم السلوك الجنسي361 ،  وينظم بدلا من ذلك  من قبل الشريعة الإسلامية الغير مقننة، 

والتي تجرم الممارسات الجنسية المثلية سواء للرجال أو النساء، والعقوبة بالنسبة للرجال تكون النفي لمدة تتراوح بين تسعة 
أشهر إلى سنة واحدة أو الجلد ب10 إلى  30 جلدة، في حين أن العقاب بالنسبة للمرأة هو الإقامة الجبرية  لمدة  تتراوح بين 

تسعة أشهر إلى سنة واحدة.362

التوصيات  تناولت   ،2010 الثاني/نوفمبر  تشرين  في  تم  الذي  الشامل  الدوري  الإستعراض  من  الأولى  الدورة  في 
والهوية  الجنسية  الميول  أساس  التمييز على  وإلغاء  العنف،  من  والحماية  التجريم،  رفع  المالديف  إلى جزر  المرفوعة 
لحكومة  مرفوعة  إحاطة  ورقة  وفي  المرفوعة.  الخمس  التوصيات  من  كل  المالديف  جزر  رفضت  وقد  الجندرية. 
المالديف في إطار الدورة الثانية من الإستعراض الدوري الشامل في أيار/مايو 2015، أشارت الدائرة الدولية لحقوق 
الإنسان ( International Service for Human Rights – ISHR) إلى أنّ “الإعتماد العرفي على الشريعة 
المناصرة من أجل حقوق  لعمل  آمنة إطلاقاً  المالديف مساحة غير  المثلية، ممّا يجعل من  الممارسا ت  الإسلامية يجرّم 
في  اللجوء  طلبات  عن  مسؤولون  أكّد  وقد  والإنترسكس.”363  والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات   المثليين 
دائرة الهجرة في نيوزيلندا أنّ أعداداً من الأفراد إضطروا لمغادرة المالديف بسبب الإضطهاد الذي يخضعون له على 

أساس ميولهم الجنسية في العام 364.2014

الأحكام القضائية التي تلي المحاكمات الجائرة للمتهمين باللواط والمتاح على الرابط التالي:   358
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA28/028/1998/en/9e941894-d9b0-11dd-af2b-b1f6023af0c5/asa280281998en.pdf.

انظر المادة 52 من قانون العقوبات والجرائم التي تعاقب عليها الشريعة والنص الأصلي متاح على الرابط التالي:  359
http://jaipp.penang.gov.my/images/pdf/enakmen_kesalahan_jenayah_syariah_neg_p_pg_1996.pdf.

360  للمزيد، 
http://uk.reuters.com/article/2015/02/10/uk-malaysia-anwar-ruling-idUKKBN0LE09G20150210.

نص القانون متوفر على الموقع التالي:  361
http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/lxwemdv.htm.

362  مراجع التوجه الجنسي/ هوية النوع الاجتماعي، تقرير حقوق الإنسان الدولي لعام 2011 الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية يوم 24 مايو/آيار 2012والمتاح على 
الرابط التالي: 

http://www.weebly.com/uploads/1/2/3/0/12302675/2011-hr-report-sogi-references.pdf

للمزيد:   363
www.ishr.ch/news/maldives-briefing-paper-situation-human-rights-defenders.

364   للمزيد: 
http://globalvoicesonline.org/2014/06/06/homosexual-assylum-seekers-from-maldives-face-prosecution-upon-return/.
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ميانمار  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
المنقحة365 الطبعة  قانون 1860/45،  العقوبات،  قانون 

المادة 377
"من يقوم طوعا بارتكاب الجماع الجنسي المخالف لنظام الطبيعة مع رجل أو امرأة، أو الحيوانات يعاقب بالنقل لمكان آخر 

مدى الحياة، أو بالسجن من أي من النوعين لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، ويكون عرضة لدفع غرامة".

في الدورة الأولى للإستعراض الدوري الشامل الذي تمّ في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، لم تأتِ أي من التوصيات على 
ذكر الميول الجنسية والهوية الجندرية. لكن في العام 2011، تم تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتمّ تفعيلها في 
2014. وقد حضر ممثّل عن لجنة مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الذي  العام 
أنّنا نرى بوادر تحرّك  366،2013 وبالرغم من إستمرار رهاب المثلية الممارس من قبل الحكومة، إلاّ  إنعقد في العام 

جديد في ما خص المناصرة من أجل حقوق المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس.367

عُمان  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون العقوبات العماني لعام 3681974

المادة 33
"تعتبر جرائم التالية شائنة:

أولاً : جميع الجرائم الجنائية التي يحكم بها بعقوبة ارهابية
ثانياً: جميع الجرائم الجناحية المبينة فيما يلي:

1- الرشوة 2- الاختلاس 3- الشهادة الزور 4- حلف اليمين الكاذب 5- التزوير واستخدام الوثائق المزورة مع العلم بأمره 6- 
الحض على الفجور7-الجماع الجنسي بين المثليين والمثليات ( ما يسمى باللواط والسحاق في القانون العماني)، 8- الإتجار 
بالمخدرات 9- السرقة 10- الاغتصاب والاعتداء الجنسي 11- الاحتيال 12- الشيك بدون مقابل 13- إساءة الأمانة 14- 

التزييف أ التقليد 15- التعدي على ممتلكات الآخرين 

الجماع الجنسي بين المثليين والمثليات ( اللوطيين والسحاقيات)
المادة 223 وتنص على: 

“يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من أرتكب مع شخص من نفس الجنس أفعالاً شهوانية ، ويلاحق فاعلا 
اللواط أو السحاق بدون شكوى أذا أدى الأمر إلى الفضيحة ولا تلاحق مرتكبات السحاق بين الأصول أو الفروع أو بين 

الأخوات الا بناء على شكوى قريب أو صهر لأحداهن حتى الدرجة الرابعة".

في الدورة الأولى من الإستعراض الدوري الشامل، قدّمت السويد توصيتين لسلطنة عمان، الأولى تناولت رفع التجريم عن 
الممارسات الجنسية بين أفراد من نفس الجنس، والأخرى تناولت إلغاء التمييز على أساس الميول الجنسية والهوية الجندرية، 
 Week  The تمّ إغلاق صحيفة   ،2013 أيلول/سبتمبر  بالـ”أخذ بعين الإعتبار” (رفض). في  السلطنة  أتى جواب  وقد 

نص القانون متوفر على الموقع التالي:  365
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181185.

للمزيد:   366
www.asiapacificforum.net/support/issues/sexual-orientation/downloads/role-of-nhris-in-promoting-and-protecting-the-rights-and-health-of-lgbti-in-

asia-and-the-pacific-february-2015/workshop-briefing-paper 
ص 21.  

للمزيد، الرجاء الإطلاع على مقال دوغلا ساندرز “ آسيا هذه الأيام” الصادر في الطبعة التاسعة من هذا التقرير، والمتوفّر عبر الرابط التالي   367
http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_SSHR_2014_Eng.pdf 

ص 68.  

نص القانون متوفر على الموقع التالي:  368
https://www.unodc.org/tldb/showDocument.do?documentUid=6409&country=OMA&language=ENG
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والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات  المثليين  تناول  لمقال  نشرها  إثر  كامل  لأسبوعٍ  الإنكليزية  باللغة  الناطقة 
والإنترسكس، وذلك على إعتبار أنّ المحتوى يثير “الفتنة”، وهي تهمة عقوبتها السجن ثلاث سنوات. تمّ إتهام كاتب المقال 
ورئيس التحرير بمخالفة قانون الإعلام والمطبوعات للعام 1984 المعروف بشدة القيود التي يفرضها. قامت الصحيفة 
بحذف المقال من موقعها بضغط من الحكومة. غير أنّ النسخة المطبوعة لم يتمّ سحبها من الأسواق.369 من المرتقب بدء 
الدورة الثانية من الإستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني/نوفمبر 2015. (لم يدرج فريق العمل سلطنة عمان في 
قائمة دول “البروباغندا المثلية” لأن القانون في هذه الحالة لم يتم تطويره خصيصاً بغرض الحد من إنتشار المحتوى الذي 

يتناول الميول الجنسية والهوية الجندرية والإنترسكس بالتحديد، مع العلم أنّه ينطبق على هذا النوع من المحتوى).

باكستان   - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون العقوبات )القانون  رقم 45 للعام  1860(370

المادة 377 "الجرائم المخالفة لنظام الطبيعية" 
"من يقوم طوعا بارتكاب الجماع الجنسي المخالف لنظام الطبيعة مع رجل أو امرأة، أو الحيوانات يعاقب بالسجن مدى الحياة، 

أو بالسجن من أي من النوعين لمدة لا تقل عن سنتين ولا تز يد عن 01 سنوات ، ويكون عرضة لدفع غرامة".
التفسير: الإيلاج  كاف لاكتمال أركان الجماع الجنسي وهو ما يعتبر جريمة وفقا لهذا البند من القانون.

في  باكستان،  لدولة  الشامل  الدوري  الإستعراض  أيّ من دورتي  في  الجندرية  والهوية  الجنسية  للميول  التطرّق  يتمّ  لم 
حقوق  عن  المدافعين/ات  بحماية  متعلقّة  توصيات  رُفعت  حين  في   .2012 الأول/أكتوبر  وتشرين   2008 أيار/مايو 
لحقوق  الدولية  المعايير  حول  تتمحور  والخ.)  شرطة  وعناصر  قضاة  (من  الحكوميين  للموظفين  وتدريبات  الإنسان 
ثانية،  2017. من جهة  نيسان/أبريل  الشامل في  الدوري  الثالثة من الإستعراض  بالدورة  البدء  المرتقب  الإنسان. من 
الدولية في ما خصّ  المحافل  الإنسان وسائر  الوضوح ضمن إطار مجلس حقوق  باكستان شديدة  لطالما كانت مواقف 
رفض تبنّي أي ذكر للميول الجنسية والهوية الجندرية، بالإضافة إلى التشديد على “القيم الإنسانية التقليدية” في مجلس 
حقوق الإنسان.371 في حزيران/يونيو 2012، في إطار جلسة مجلس حقوق الإنسان الـ19 وأثناء قراءة التقرير الصادر 
بتكليف من القرار الأول حول الميول الجنسية والهوية الجندرية (A/HRC/19/42) في أيلول/سبتمبر 2011، قادت 
أسمته  ما  على  إعتراضاً  وذلك  المستوى)،  هذا  على  مسبوق  غير  سلوك  (وهو  الجلسة  من  جماعي  إنسحاب  باكستان 
“محاولات لخلق معايير جديدة” متعلقّة بالميول الجنسية والهوية الجندرية، والتي “تهدّد بتقويض الإطار الدولي لحقوق 
آسيا  منطقة جنوب  في  الإنسان  لحقوق  الوطنية  المجالس  قدرة  تقييم  تمّ   ،2013 العام  أواخر  في  بمجمله”.372  الإنسان 

(المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس.373 المثليين والمثليات والثنائيين  على الإستجابة لشؤون 

للمزيد:   369
https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2014/oman#.VNs7Of-nF_To.

نص القانون متوفر على الموقع التالي:  370
http://www.pakistani.org/pakistan/legislation/1860/actXLVof1860.html.

في مؤتمر بكين+10 في العام 2005، إتّهم المندوب الباكستاني الوفود الغربية “بتقييد النساء حول العالم تحت شعار واحد “الميول الجنسية” في حين أنّ  الحاجات   371
 Sanders, ”Getting Lesbian and Gay Issues on the .D  الفعلية تكمن في الوصول إلى المياه النظيفة والسعي لمحو الأمية”، المرجع مقال دوغلاس ساندرز

International Human Rights Agenda,“ Human Rights Quarterly, 18(1) (1996) 67, ص 71.

المرجع: Levesque ”Arab, African delegates walk out on U.N. LGBT rights conference“ LGBTQ Nation .B (website)، المنشور   372
.www.dw.de/african-arab-delegates-walk-out-of-un-gay-rights-meeting/a-15794719 :في 7 آذار/مارس 2012، والمتوفّر عبر الرابط التالي

 The Capacity of National Human Rights Institutions to Address Human Rights in Relation to Sexual Orientation, :373   للمزيد
Gender Identity and HIV، المتوفّر عبر الرابط التالي:

http://asiapacificforum.net/news/support/issues/sexual-orientation/downloads/nhri-activities/capacity-of-national-human-rights-institutions-to-address-
human-rights-in-relation-to-sexual-orientation-gender-identity-and-hiv-undp-idlo-2013.
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قطر  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون العقوبات )القانون oN.11 من عام 2004(.374

1971 مدونة في قطر العقوبات (القانون رقم 14 في عام 1971 في TRA.201) يعاقب العلاقات من نفس الجنس بالتراضي مع ما يصل إلى 

5 سنوات في السجن. تم تغيير375 القانون الجنائي القطري في عام 2004، وفقا للقانون رقم 11 في عام 376،2004 اللواط نفسه لم يعد جريمة.
ومع ذلك، بموجب المادة 296، القوادة أعمال من نفس الجنس يعاقب عليها 5--1 سنوات في السجن، وتحدد المادة 298 أن 

العمل في مجال الجنس من نفس الجنس ويعاقب بنسبة تصل إلى 10 سنوات.377 وهذا يعني أنه اعتبارا من عام 2004، لا 
يوجد قانون المدني التي تجرم النشاط الجنسي المثلي.378

تدير قطر أيضا المحاكم الشرعية، حيث تقنيا من الممكن أن الرجال المسلمين يمكن أن يعاقب بالإعدام لالسلوكيات الجنسية 
المثلية، ولكن يبدو أن هناك أي دليل على أن تم تطبيقه حتى الآن (مع ملاحظة أن توجيهات المفوضية يوضح المعايير التي لا 

تؤكد مع القانون الدولي لحقوق الإنسان يمكن أن ينظر إلى القانون لتكون اضطهادية “الشيء في ذاته”).379 جريمة “الزنا” 
يجعل أي فعل جنسي من قبل شخص متزوج خارج إطار الزواج يعاقب عليها بالإعدام، في حين أفعال جنسية من قبل أشخاص 

غير المتزوجين يعاقب عليها بالجلد - كل من الجرائم بغض النظر إذا كانوا من نفس الجنس أو جنس مختلف.380

المملكة العربية السعودية  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
لم مقننة هناك قانون العقوبات في السعودية.

بدلا من ذلك، بلد يطبق القانون الصارم الشريعة الإسلامية. وفقا لتفسير، سورة 7: 81/80، والذي يصف الجماع الجنسي بين 
الرجل باعتباره جنحة، ولكن لم يتم تحديد العقوبة. وبالتالي فإن العقوبة التي ستفرض هي موضع خلاف. بعض الدعوة إلى 
الجلد، وغيرهم يعتقدون أنهم نقلا عن النبي أن “كلا من الرجال للقتل”.381 ومع ذلك، لم يتم سرد السلوك الجنسي المثلي في 

الشريعة باعتبارها واحدة من جرائم تستحق الموت - كما هي القتل والزنا والردة، أو قطع الطريق.
لرجل متزوج وتكون العقوبة الإعدام رجما، في حين أن عقوبة لرجل غير متزوج 100 ضربات السوط وكذلك النفي لمدة عام.

لغير مسلم، يرتكب اللواط مع رجل مسلم، وتكون العقوبة الإعدام رجما.
وعلاوة على ذلك، فإن جميع العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج غير قانونية في السعودية وفقا للشريعة الإسلامية، بما في 

النص الأصلي للقانون هو متاح في:  374
www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=254&lawId=26&language=ar

والنص الانكليزي في:  
www.qfiu.gov.qa/files/Law%2011%20for%20the%20year2004-E.pdf.

(باللغه العربيه)  375
www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=34068&LawId=2505&language=ar.

ترى،  376
www.qfiu.gov.qa/files/Law%2011%20for%20the%20year2004-E.pdf.

انظر:  377
www.almeezan.qa/SearchLawArticle.aspx?ArticleText=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B7&id=26&language=ar&num=0&name=

(باللغه العربيه)  

الكتاب أشكر حسين علي زاده من ILGHRC (منطقة الشرق الأوسط) لهذا التوضيح.  378

مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المبادئ التوجيهية بشأن الحماية الدولية رقم (1): الاضطهاد الجنس، ذات في سياق المادة 1A (2) من اتفاقية عام 1951 و / أو   379
بروتوكولها لعام 1967 المتعلقة بوضع اللاجئين، المفوضية العليا للاجئين / GIP / 02 / 01، 7 مايو 2002 الفقرات. 57، 59، “]أ[ يمكن اعتبار القانون كما اضطهادي في حد ذاته” 
حيث يمكن للطالب تظهر خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد “على أساس القوانين التي تعكس” المعايير الاجتماعية أو الثقافية التي لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان “.

أنظر منظمة العفو الدولية، “الحب والكراهية والقانون: عدم تجريم المثلية الجنسية” في 51، وهي متاحة على العنوان التالي:  380
https://www.amnesty.org/en/documents/POL30/003/2008/en/.

انظر:  381
www.gaylawnet.com/ezine/crime/16_3597_minor_interpellation.pdf.

آسيا
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ذلك العلاقات الجنسية بين النساء.382

سنغافورة  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون العقوبات )الفصل 22(، طبعة 2007 المنقحة383

الأفعال الخادشة للحياء 
تنص المادة 377 أ على أن  "أي شخص من الذكور ، يرتكب ، سواء في مكان عام أو خاص، أي فعل خادش للحياء ومخل 

بالآداب، 
مع شخص آخر ذكر، أو ساعد شخص آخر ذكر  لارتكاب أي فعل مناف للحشمة معه ، أو حاول تسهيل ارتكاب أي فعل من 
هذا القبيل من قبل أي ذكر آخر سواء مع نفسه  أو مع شخص آخر من الذكور، سواء في مكان عام أو خاص، يعاقب بالسجن 

لمدة قد تمتد إلى سنتين".  

المادة 377 التي تجرم "المجامعة خلاف نظام الطبيعة" تم إلغائها من  قانون العقوبات (المعدل) لعام 2007، رقم 51، الذي 
دخل حيز النفاذ في 1 فبراير/شباط 2008.

بأنّ  البلاد،  في  قضائية  سلطة  أعلى  وهي  السنغافورية،  الإستئناف  محكمة  حكمت   ،2014 الأول/أكتوبر  تشرين  في 
المادة 377 أ لا تنتهك حقوق الأفراد من ذوي الميول والهويات الجندرية المتنوعة.384 بالتالي، تشير بعض المصادر 

إلى إمكانية تعرّض أحد المدونين للسجن على أساس تحليله حول هذا الموضوع.385

سريلانكا  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون العقوبات ) بصيغته المعدلة بموجب قانون تعديل قانون العقوبات رقم 22 للعام 1995(386

المادة 365 المتعلقة بالجرائم المخالفة للطبيعة 
المادة 365 - " من يقوم طوعا بالجماع الجنسي أو مواقعة رجل أو امرأة أو حيوان بشكل مخالف ل نظام  الطبيعة – يعاقب 

بالسجن سواء مع الأشغال أو دونها لفترة قد تمتد لعشر سنوات، ويجوز أن يعاقب بدفع غرامة مالية، إما إذا كانت الجريمة 
مرتكبة من خلال شخص بالغ سن الرشد أو تخطى عمره ال18 عاما مع شخص أصغر منه سنا وأقل من 16 عاما، فيعاقب 

ذلك الشخص بعقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات،  ولا تزيد على عشرين سنة وبالغرامة ويجب أيضا أن يؤمر 
بدفع تعويض مالي يحدد من قبل المحكمة للشخص الذي تعرض للإصابة والأذى من قبل الشخص مرتكب الجريمة.  

التفسير: الإيلاج  كاف لاكتمال أركان الجماع الجنسي وهو ما يعتبر جريمة وفقا لهذه المادة. 

382  شميت، أرنو وصوفر، Jehoeda والجنس والإثارة الجنسية بين الذكور في المجتمعات مسلم (بينغهامتون: هارينغتون بارك برس، 1992) في 141.

نص القانون متوفر على الموقع التالي:  383
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=CompId%3Ae40d5913-c2dc-4284-bf68-eb315c55c8fa;rec=0

للمزيد:   384
http://76crimes.com/2014/10/29/singapore-court-rejects-appeal-of-anti-gay-law/.

385  للمزيد: 
http://76crimes.com/2015/01/26/blogger-risks-jail-for-comments-on-singapore-anti-gay-law/.

نص القانون متوفر على الموقع التالي:  386
http://www1.umn.edu/humanrts/research/srilanka/statutes/Penal_Code.pdf
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"أي شخص،  يرتكب،  في مكان عام أو خاص ، أو  يكون طرف في ارتكاب، أو يحرض أو يشرع في ارتكاب أو يقوم 
بمساعدة وتحريض أي شخص  للقيام بأي فعل من الأفعال  المخلة بالحشمة والخادشة للحياء  مع شخص آخر، يكون مرتكبا 

لجريمة، وعليه يعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى سنتين أو بغرامة، أو كل من العقوبتين وإذا ارتكب الجريمة شخص فوق سن  
ثمانية عشر  من العمر ضد أو مع  أي شخص دون السادسة عشرة (16 ) سنة من العمر  يعاقب  بالسجن المشدد لمدة لا تقل 

عن 10 سنوات ولا تزيد على 20 سنة وبغرامة ويجب أيضا أن يؤمر بدفع تعويض المبالغ التي تحددها المحكمة للشخص 
الذي وقعت الجرائم ضده وفيمايتعلق  كان  بالإصابات التي لحقت هذا الشخص. " 

آسيا
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سوريا   - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون العقوبات لعام 3871949

كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات.

والمتحولين،  (المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات  المثليين  للأفراد   سورية  مجموعة  وهي  “موالح”،  مجموعة  أشارت 
أن أي من قوانين البلاد لا تذكر شيئاً عن “الممارسات بين الأفراد من نفس الجنس” أو “اللواط” أو “إرتداء الملابس 

المخصصة للجنس الآخر”، بالتالي لا يمكن إعتبار ممارسة اللواط مجرّمة في القانون السوري.388 

تركمانستان   - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى قانوني     
القانون الجنائي للعام 1997 )نافذ إبتداءاً من الأول من كانون الثاني/يناير 1998(. .389

الفصل 18. الجرائم الأخلاقية
المادة 135: الممارسات المثلية

“1- تعاقب الممارسات المثلية، أي الجماع بين الرجال، بالسجن مدة قد تصل إلى سنتين.
2- تعاقب الممارسات المثلية التي تستخدم الطغيان الجسدي، أو التهديد بالعنف، أو إستغلال حاجة الضحية للمساعدة، بالسجن 

مدّة تتراوح بين 3 و6 سنوات.
3- في حال إرتكاب الجرم المشار إليه في البند 2 من هذه المادة، وفي حال:

أ- الإرتكاب المتكرّر أكثر من مرّة واحدة؛
ب- الإرتكاب من قبل أكثر من 3 أشخاص من دون تواطؤ، أو العديد من الأشخاص بالتواطؤ؛

ج- الإرتكاب المتعمّد ضد قاصر؛
د- الإصابة بمرض جنسي؛

تعاقب الممارسة بالسجن مدة تتراوح بين 5 و10 سنوات.
4- في حال إرتكاب الجرم، كما تمّت الإشارة إليه في البندين 2 و3 من هذه المادة، وفي حال

أ- الإرتكاب المتعمّد ضد فرد لم يتجاوز سن الـ14؛
ب- التسبّب بمقتل الضحية إهمالاً، أو التسبب له بأضرار صحية جسيمة، أو التسبّب بإصابته بالسيدا،

تعاقب الممارسة بالسجن مدّة تتراوح بين 10 و20 عاماً.”

الفصل 136. إشباع رغبات جنسية بشكلٍ غير طبيعي
“1- إنّ إشباع رغبات جنسية بشكلٍ غير طبيعي باستخدام  الطغيان الجسدي، أو التهديد بالعنف، أو إستغلال حاجة الضحية 

للمساعدة، بالسجن مدّة تتراوح بين 3 و6 سنوات.
2- لنفس الجريمة، وفي حال:

أ- الإرتكاب المتكرّر أكثر من مرّة واحدة؛
ب- الإرتكاب من قبل أكثر من 3 أشخاص من دون تواطؤ، أو العديد من الأشخاص بالتواطؤ؛

ج- التسبب بضرر بالغ؛
تعاقب الممارسة بالسجن مدة تتراوح بين 3 و8 سنوات.

3- في حال إرتكاب الجرم، كما تمّت الإشارة إليه في البندين 1 و2 من هذه المادة، وفي حال الإرتكاب ضد قاصر، تعاقب 
الممارسة بالسجن مدّة تتراوح بين 5 و10 سنوات.”

الفصل 137. الإكراه على الممارسة الجنسية

تقرير صادر عن البرلمان الألماني أو البوندستاج ، ورقة مطبوعة رقم 61/7953 ص.72 متاح على الرابط التالي:   387
http://www.gaylawnet.com/ezine/crime/16_3597_minor_interpellation.pdf

388  للمزيد: 
http://mawaleh.net/2013/06/08/يروسلا-نوناقلا-يف-ةيسنجلا-ةيلثملا/comment-page-1/.

النص الأصلي هو متاح في:  389
www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=249493.
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“إن الإكراه على العلاقة الجنسية أو سائر الممارسات ذات طبيعة جنسية، سواء كانت مثلية أم لا، باللجوء للإبتزاز أو التهديد 
بتدمير أصول أو مواد مخدّرة أو أي نوع آخر من التبعية، تُعاقب بمدّة من الأشغال الإصلاحية قد تصل إلى سنتين أو بالسجن 

مدّة قد تصل إلى سنتين.”

الإمارات العربية المتحدة   - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
إنّ أي ممارسة جنسية خارج إطار الزواج الغيري تعتبر محظورة في الإمارات العربية المتحدة.390   تعاقب المادة 354 من 

القانون الجزائي الإتحادي للعام 1987، ممارسة اللواط فقط في ما يتعلقّ بالإغتصاب، وذلك وفقاً للجنة حقوق الإنسان الدولية 
للمثليين والمثليات (International Gay and Lesbian Human Rights Commission -  ILGHRC) ومنظمة 
العفو الدولية391   لا تتطرأ أي من بنود قانون العام 1987 إلى موضوع الممارسة الجنسية التي تتمّ بالتراضي بين أفراد من نفس 

الجنس392   غير أنّ بعض الخبراء يحللون الموضوع بشكلٍ مختلف.393   

تتفق كلتا المنظمتان العاملتان على الأرض أنّ الشريعة تتيح تطبيق عقوبة الإعدام للممارسات الجنسية المثلية. أولاً، عبر تهمة 
الزنى، والتي تنطبق على أي ممارسة جنسية تتمّ خارج إطار الزواج. غير أن منظمة العفو الدولية أشارت إلى أنّه بالرغم من 

إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام في الإمارات، فإنّها ليست على علمٍ بأي حالة إعدام تمّت على أساس ممارسة مثلية بالتراضي.394   
ثانياً، إنّ القانون 3 للعام 1996 يتيح للمحاكم الشرعية تطبيق أحكام الشريعة بالتعامل مع أي جوانب لم يتم التطرّق إليها في 

القانون الجزائي الإتحادي.395 بالإمكان إدراج الممارسة الجنسية المثلية التي تتمّ بالتراضي ضمن هذه الفئة396 

تمّت الإشارة إلى ممارسة اللواط في قوانين عدد من الإمارات المختلفة: تجرّم المادة 80 من القانون الجزائي في إمارة أبو ظبي 
(مقر السلطة المركزية في الدولة) “الممارسة الجنسية غير الطبيعية بين شخصين”، وقد تصل العقوبة إلى 14 سنة في السجن (تمّ 
إقرار هذا القانون العام 1970، أي قبل تشكّل أبو ظبي ككيان مستقل). أمّا المادة 177 من قانون إمارة دبي (تم إقراره أيضاُ في 

العام 1970) فتعاقب ممارسة اللواط بالسجن 10 سنوات.397

للمزيد، الرجاء مراجعة تقرير منظمة العفو الدولية تحت عنوان “Love, hate and the law: decriminalizing homosexuality” ص 51، والمتوفّر عبر   390
الرابط التالي: 

https://www.amnesty.org/en/documents/POL30/003/2008/en/.

تصريح لمكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المنظمة للمؤلفين.  391

 ،”Criminal law provisions on homosexuality and their application around the world“ في مقالها ،”Bundestag German“ مجلة  392
النسخة الورقية عدد16/3597، الصادر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، للمزيد: 

www.gaylawnet.com/ezine/crime/16_3597_minor_interpellation.pdf
 Schmitt, Arno and Sofer, Jehoeda, Sexuality and Eroticism Among Males in Moslem Societies التالي:  والمرجع   ;  

(Binghamton: Harrington Park Press, 1992) ص 144.

للمزيد، الرجاء مراجعة تقرير منظمة العفو الدولية تحت عنوان “Love, hate and the law: decriminalizing homosexuality” ص 51، والمتوفّر عبر   393
الرابط التالي: 

https://www.amnesty.org/en/documents/POL30/003/2008/en/.

لمزيد:   394
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=623.

للمزيد:   395
http://sljournal.uaeu.ac.ae/issues/52/images/7%20Ahkam.pdf.

للمزيد:   396
http://fanack.com/ar/countries/uae/society-media-culture/society/gay-rights/.

نص القانون متوفّر عبر الرابط التالي:   397
www.legislationline.org/documents/id/8931.
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أوزبكستان    - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى قانوني     
القانون الجنائي لعام 3981994

المادة 120:
“إنّ الممارسة الجنسية، وتعريفها إشباع رغبة رجل الجنسية مع رجل آخر من دون اللجوء لإستخدام العنف، تُعاقب بالسجن مدّة 

تصل إلى 3 سنوات.”
المادة 128: الممارسة الجنسية بين بالغ وقاصر

“أي شخص يمارس الجماع أو يشبع رغبته الجنسية بشكلٍ غير طبيعي مع شخص بعلم الطرف الأوّل بأنّ الطرف الثاني دون 
سن الـ16 عاماً، يعاقب بمدّة من العمل الإصلاحي تصل إلى سنتين أو بالإعتقال مدة تصل إلى 6 شهور أو بالسجن مدة تصل 

إلى 3 سنين. تعاقب نفس الجرائم بالسجن مدة تتراوح بين 3 و5 سنوات في الحالات التالية
- تكرار الجريمة أو في أو التكرار الإنتكاسي

- إذا كان الجاني محكوم سابقاً وفقاً للمادتين 118 و119 من القانون الجنائي الأوزبيكستاني.”

المادة 129: ممارسة الفجور مع شخص دون سن الـ16
“إنّ ممارسة الفجور مع شخص لم يصل بعد لسن الـ16، حتى في دون اللجوء إلى العنف، تُعاقب بالعمل الإصلاحي مدّة تصل 

إلى سنتين أو الإعتقال مدّة نصل إلى 7 شهور. في حال اللجوء للعنف أو التهديد، تُعاقب بالعمل الإصلاحي مدّة تتراوح بين 
سنتين و3 سنوات أو السجن مدّة تصل إلى 5 سنوات.”

المادة 130: إنتاج وتوزيع المواد الإباحية
“إنّ إنتاج المواد الإباحية بهدف عرضها وتوزيعها، بالإضافة إلى عرضها أو توزيعها الفعلي، لأفراد دون سن الـ21 يُعاقب 

بغرامية مالية يتراوح قدرها بين 100 و200 الحد الأدنى للأجور أو بالعمل الإصلاحي لمدّة تصل إلى 3 سنوات.”
]لا أحكام تجرّم الممارسات الجنسية بين النساء.[399

في الدورة الثانية للإستعراض الدوري الشامل (الجلسة الـ16) في أيار/مايو 2013، أشارت أوزبكستان بالـ”أخذ بعين 
الإعتبار” (رفض) توصيتين تناولتا رفع التجريم وإثنتين تناولتا تفعيل قوانين عدم تمييز.

398  نص القانون متوفر على الموقع التالي:
http://www.legislationline.org/documents/id/8931.

399  مصدر الترجمة: 
www.gaylawnet.com/ezine/crime/16_3597_minor_interpellation.pdf
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اليمن  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون العقوبات للعام 400.1994

المادة 264
“تُعرّف المثلية بين الرجال بالولوج عبر فتحة الشرج. تعاقَب المثلية بين الرجال غير المتزوّجين بالجلد 001 جلدة أو السجن 

مدّة تصل إلى سنة، أمّا الرجال المتزوّجون فيعاقبون بالرجم حتى الموت.”

المادة 268
تُعرّف المثلية بين النساء بالتحسيس الجنسي عبر الإحتكاك. تعاقَب الممارسة التي تتمّ عن سابق تصور وتصميم بالسجن مدّة 

تصل إلى 3 سنوات؛ وفي حال الإكراه على الممارسة تعاقَب الجانية بالسجن مدّة تصل إلى 7 سنوات.

إثر توحيد شطري اليمن الشمالي والجنوبي، أصبح القانون الجزائي اليمني للعام 1994 (مرسوم جمهوري رقم 12) يحدّد 
الإعدام رجماُ عقوبة للمثلية بين الرجال (المادة 264) والسجن مدّة تتراوح بين 3 و7 سنوات عقوبة للمثلية بين النساء 

(المادة 268).401

تقرير صادر عن البرلمان الألماني أو البوندستاج ، ورقة مطبوعة رقم 61/7953 ص13 متاح على الرابط التالي:   400
http://www.gaylawnet.com/ezine/crime/16_3597_minor_interpellation.pdf

انظر:  401
https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/Yemeni_Laws/Yemeni_Laws14.pdf

(باللغه العربيه).  

يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ‫
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أنتيغوا وباربودا   - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون الجرائم الجنسية لعام 1995 )القانون رقم 9(402

اللواطة
المادة 12.  والتي تنص علي: 

"(1) الشخص الذي يرتكب اللواط يعتبر مرتكبا لجريمة ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة - 
(أ) مدى الحياة، إذا ارتكبت من قبل شخص بالغ ضد شخص  قاصر؛ 

(ب) لمدة خمس عشرة سنة، إذا ارتكبت من قبل شخص بالغ ضد شخص بالغ آخر؛ 
 (ج) لمدة خمس سنوات، إذا ارتكبها قاصر. 

 (2) في هذا القسم "اللواط" يعني المجامعة عن طريق فتحة الشرج من قبل شخص ذكر مع شخص ذكر أو من قبل شخص 
ذكر مع أنثى

الفواحش الخطيرة 
المادة 15. وتنص على"(1) الشخص الذي يرتكب فعل خطير ومناف للحشمة ضد أو تجاه  شخص آخر يعتبر مرتكبا لجريمة 

ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة - 
(أ) لمدة عشر سنوات، إذا ارتكبت ضد أو مع قاصر أو دون سن الستة عشر عاما من العمر؛ 

 (ب) لمدة خمس سنوات، إذا ارتكبت ضد أو مع  شخص في ال61 عاما من العمر أو أكثر من ذلك، 
(2) البند (1) لا ينطبق على فعل مناف للحشمة وخطير قد يكون ارتكب في مكان خاص بين - 

(أ) الزوج وزوجته، أو 
 (ب) شخص من الذكور والإناث كل شخص منهم في السادسة عشر من العمر أو أكثر؛ 

 (3) ارتكاب أي فعل يشوبه “الفحشاء الخطيرة" هو اي فعل ، حتى وأن كان يختلف عن المجامعة (سواء كانت طبيعية أو غير 
طبيعية) ، من قبل شخص، و ينطوي على استخدام الجهاز التناسلي لغرض إثارة أو إشباع رغبة جنسية. " 

باربادوس   - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون الجرائم الجنسية لعام 1992، الفصل 403154

اللواطة
البند  9. وينص على أن"أي شخص يرتكب اللواط يعتبر مرتكبا لجريمة ويعاقب عند الإدانة بالسجن مدى الحياة." 

الخطيرة الفحشاء 
البند 12. "(1) الشخص الذي يرتكب فعل مناف للحشمة أو فعل خطير  مع أو ضد شخص آخر أو يحرض غيره على ارتكاب 
ذلك الفعل مع شخصه أو مع شخص آخر يعتبر مرتكبا لجريمة، وإذا ارتكب مع أو ضد شخص في   ال 16 من العمر أو أكثر 

أو إذا كان الشخص الذي حرض على ارتكاب الفعل يبلغ من العمر ال 16 عاما  فيكون عرضة حالة إدانته للسجن  لمدة 10 
سنوات. 

 (2) الشخص الذي يرتكب فعل مناف للحشمة أو خطير مع أو ضد طفل دون سن 16 أو يحرض الطفل تحت هذه السن لمثل 
هذا الفعل معه أومع شخص آخر، يعتبر مرتكبا لجريمة ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لمدة 15 عاما. 

(3) ارتكاب أي فعل يشوبه “الفحشاء الخطيرة" هو اي فعل ، حتى وأن كان يختلف عن المجامعة (سواء كانت طبيعية أو غير 
طبيعية) ، من قبل شخص ، وينطوي على استخدام الجهاز التناسلي لغرض إثارة أو إشباع رغبة جنسية. " 

نص القانون متاح على العنوان التالي:  402
www.laws.gov.ag/acts/1995/a1995-9.pdf.

نص القانون متاح على العنوان التالي:  403
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/lgbti2.pdf.

يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ‫
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بليز   - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
القانون الجنائي  )طبعة منقحة 2003(404

المخالفة للطبيعة  الجرائم 
البند 53

“يعاقب كل شخص مارس المجامعة نظام الطبيعة مع أي شخص، أو حيوان و يكون عرضة للسجن لمدة عشر سنوات." 

منذ عام 2010 والمحامين والناشطين قد طعن في دستورية هذا القسم. حالة “كالب أوروزكو ضد النائب العام لبليز” تقول أن 
المادة 53 ينتهك دستور بليز بالقدر الذي يجرم السلوك بالتراضي بين البالغين في القطاع الخاص. لا تزال القضية تنتظر الحكم 

في أعقاب الجلسة الأخيرة مايو 405.2013

بليز  أشارت حكومة   ،2013 الأول/أكتوبر  تشرين  في  إبتدأ  الذي  الشامل  الدوري  الإستعراض  الثانية من  الدورة  في 
أفراد  بين  الجنسية  الممارسات  عن  التجريم  برفع  إمّا  متعلقّة  تلقتها  توصية   14 على  جواباً  الإعتبار”  بعين  بالـ”أخذ 
من  توصية  منها  التجريم،  لرفع  مباشرة  تدعوا  التي  التوصيات  من  عدداً  كما رفضت  التمييز.  الجنس وعدم  نفس  من 
الولايات المتحدة الأمريكية التي دعت “لإصلاح كافة القوانين القابلة للإستخدام بهدف التمييز ضد  المثليين والمثليات 
بشكل  الجسدي  “الجماع  تحظّر  التي  للطبيعة”  المخالفة  “الجرائم  أحكام  ومنها  والمتحولين،  (المزدوجين)  والثنائيين 

للطبيعة”.” 406 مخالف 

دومينيكا  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون الجرائم الجنسية لعام 4071998

البند 14.  الأفعال الخادشة للحياء 
"(1) أي شخص يرتكب فعلا من الأفعال الخادشة للحياء والمخلة بالحشمة مع شخص آخر يعتبر مرتكبا لجريمة وعرضة عند 

إدانته بالسجن لمدة خمس سنوات. 
 (2) البند (1) لا ينطبق على فعل الفاحشة الشديدة إذا ارتكبت في مكان خاص بين شخص ذكر بالغ وأنثى بالغة، ويكون قد 

حدث بالتراضي وكلاهما فوق سن الرشد. 
 (3)  تفسير الفقرة الفرعية 2-:

(أ) لا يعتبر الفعل المخل بالحشمة والخادس للحياء، ارتكب في مكان خاص إذا ارتكب في مكان عام، و 
(ب) يعتبر الشخص لم يحصل على موافقة الطرف الآخر لارتكاب مثل هذا الفعل إذا-

 (أولاانتزعت الموافقة بالقوة أو التهديد أو الخوف من الأذى الجسدي أو حصل عليها عن طريق خداع الطرف الآخر 
وتزييف حقيقة طبيعة الفعل المنافي للحشمة من قبل الجاني.

 ثانيا إذا تم الحصول على موافقة الطرف الآخر عن طريق تعاطي المخدرات، أو إعطاء الطرف الآخر أي مادة لجعله 
ثمل أو متغيب عن   الوعي 

، أو 
  (ثالثا إذا كان الشخص أو الطرف الآخر في الفعل على علم أو لديه سبب وجيه للاعتقاد بأن الشخص يعاني من 

اضطراب عقلي. 

نص القانون متوفر على الموقع التالي:  404
http://www.belizelaw.org/lawadmin/PDF%20files/cap101.pdf.

ترى ملخص القضية، وهي متاحة على العنوان التالي:  405
www.humandignitytrust.org/pages/OUR%20WORK/Cases/Belize/.

406   للمزيد، الرجاء مراجعة ملخص الإستعراض الدوري الشامل الخاص ببليز، والمتوفّر عبر الرابط التالي: 
http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/b/belize/2nd-cycle/.

نص القانون متاح على العنوان التالي:  407
www.dominica.gov.dm/laws/1998/act1-1998.pdf.

يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ‫
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 (4) في هذا القسم فأن الفعل الخادش للحياء هو ارتكاب أي فعل ، حتى وأن كان يختلف عن المجامعة (سواء كانت طبيعية أو 
غير طبيعية) ، من قبل شخص، و ينطوي على استخدام الجهاز التناسلي لغرض إثارة أو إشباع رغبة جنسية. "

المادة  16 المتعلقة باللواط وتنص على: 
"(1) الشخص الذي يرتكب اللواط يعتبر مرتكبا لجريمة وعرضة عند إدانته بالسجن ل- 

(أ) خمسة وعشرين عاما، إذا ارتكبت من قبل شخص بالغ مع أو ضد قاصر؛ 
(ب) عشر سنوات إذا اقترفت من قبل شخص بالغ مع شخص بالغ آخر، أو 

 (ج) خمس سنوات، إذا ارتكبها قاصر؛ 
ويجوز للمحكمة أن تأمر بإحالة الشخص المدان إلى مستشفى للأمراض النفسية لتلقي العلاج ،إذا رأت أن ذلك الأمر مناسب. 

 (2) أي شخص يحاول ارتكاب جريمة اللواط، أو يكون مذنبا بارتكاب اعتداء بقصد ارتكاب اللواط يعتبر مرتكبا لجريمة 
ويعاقب بالسجن لمدة أربع سنوات، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإحالة الشخص المدان إلى مستشفى للأمراض النفسية لتلقي العلاج 

،إذا رأت أن ذلك الأمر مناسب. 
(3) في هذا القسم "اللواط" يعني المجامعة عن طريق فتحة الشرج من قبل شخص ذكر مع شخص ذكر أو من قبل شخص ذكر مع أنثى. " 

المرحلتين  من  كل  في  أعلاه  المذكورة  المواد  لإلغاء  الشامل  الدوري  الإستعراض  توصيات  دومينيكا  حكومة  رفضت 
الأولى والثانية (مرفوعتين من قبل إسبانيا وفرنسا).408

غرينادا  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى قانوني     
المعدلة حتى عام 4091990 الجنائي بصيغته  القانون 

المادة 134. وتنص على "إذا كان أي شخصين مذنبين بارتكاب مجامعة خلاف الطبيعة، أو إذا كان أي شخص مرتكبا 
للمجامعة خلاف الطبيعة مع أي حيوان، فيكون ذلك الشخص عرضة  للسجن لمدة عشر سنوات".

غويانا  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى قانوني     
)الجرائم(410 الجنائي-قانون  لقانون 

المادة 352  - ارتكاب أي أفعال خادشة للحياء ومخلة للحشمة مع شخص من الذكور: 
أي شخص،  يرتكب،  في مكان عام أو خاص ، أو  يكون طرف في ارتكاب، أو يحرض أو يشرع في ارتكاب أو يقوم بمساعدة وتحريض 
أي شخص  للقيام بأي فعل من الأفعال  المخلة بالحشمة والخادشة للحياء  مع شخص آخر، يكون مرتكبا جنحة ويعاقب بالسجن لمدة عامين. "

المادة 353: الشروع في ارتكاب جرائم مخالفة للطبيعة: وتنص على أن: 
"كل من - 

(أ) يشرع في ارتكاب اللواط، أو 
(ب) أي شخص يقوم بالاعتداء الجنسي على شخص آخربقصد ارتكاب اللواط، أو 

(ج) أن يكون من الذكور، يقوم بالاعتداء الجنسي على أي ذكر آخر 
يكون مرتكبا جناية من وعرضة للسجن لمدة عشر سنوات. "

المادة 354 المتعلقة باللواط:
“كل من يرتكب اللواط، إما مع إنسان أو مع أي كائن حي آخر، يكون مذنبا بارتكاب جناية ويعاقب بالسجن مدى الحياة."

408  للمزيد، الرجاء مراجعة ملخص الإستعراض الدوري الشامل الخاص بدولة دومينيكا، والمتوفّر عبر الرابط التالي: 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/DMSession19.aspx.

نص القانون متوفر على الموقع التالي:  409
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_grd_criminal_code.PDF.

نص القانون متوفر على الموقع التالي:  410
http://www.oas.org/juridico/MLA/en/guy/en_guy-int-text-cl_act.pdf

يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ‫
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جامايكا  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى قانوني     
المرتكبة ضد الأشخاص411 الجرائم  قانون 

المادة 76  المتعلقة بالجرائم المخالفة للطبيعة وتنص على: 
"يعاقب كل من يدان بارتكاب جريمة اللواط البغيضة أو ( المجامعة عن طريق فتحة الشرج)، سواء مع انسان أو أي حيوان، 

بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على عشر سنوات." 

المادة 77 (الشروع): وتنص على: 
"كل من يقوم بالشروع في ارتكاب الجريمة النكراء سالفة الذكر، أو يكون مذنبا بارتكاب أي اعتداء بقصد ارتكاب نفس الفعل، 

أو يرتكب أي اعتداء جنسي على شخص ذكر آخر، يكون مرتكبا لجنحة، وعند إدانته يكون عرضة للسجن لمدة لا تزيد على 
سبع سنوات، مع أو بدون الأشغال الشاقة.” 

المادة 78 (والدليل على هتك العرض أو المجامعة)
 "كلما  تجري محاكمة لجريمة يعاقب عليها هذا القانون، قد يكون من الضروري إثبات المجامعة ويكفي إثبات المجامعة عن 

طريق إثبات حدوث الإيلاج أو الاختراق فقط.

المادة 79 (الاعتداء على الحشمة)
أي شخص،  يرتكب،  في مكان عام أو خاص ، أو  يكون طرف في ارتكاب، أو يحرض أو يشرع في ارتكاب أو يقوم 

بمساعدة وتحريض أي شخص  للقيام بأي فعل من الأفعال  المخلة بالحشمة والخادشة للحياء  مع شخص آخر، يكون مرتكبا 
جنحة، وعند إدانته وفقا لتقدير المحكمة يكون عرضة  للسجن لمدة لا تزيد عن سنتين، مع أو بدون الأشغال الشاقة.

سانت كيتس ونيفيس  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى قانوني     
الجرائم ضد قانون الشخص.412

القوانين المنقحة تقضي بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، مع أو بدون الأشغال الشاقة، عند الإدانة لممارسة الجنس 
الشرجي، وصفت بأنها “الجريمة النكراء من اللواطة.” محاولة “اللواطة” ويعاقب بنسبة تصل إلى أربع سنوات سجنا، مع 

الأشغال الشاقة أو بدونها، كما هي “أي هتك العرض على أي شخص من الذكور.” هذا الأخير، وهو في أي وسيلة محددة، 
يخضع للتفسير التعسفي. يحتمل أن ذلك يشمل أي سلوك ينظر إليها على أنها مسبقا مثلي الجنس.413

نص القانون متوفرعلى الموقع التالي:   411
http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Jamaica/JM_Offences_against_the_Person_Act.pdf

الهجرة واللاجئين مجلس كندا وسانت كيتس ونيفيس: حالة مثليون جنسيا. حماية الدولة وتوفر مجموعات الدعم، 26 يونيو KNA102823.E ،2008، وهي متاحة   412
على العنوان التالي:

www.unhcr.org/refworld/docid/49b92b2614.html.

 Saint Kitts-Nevis-Anguilla. & Lewis, P. C The Revised Laws of St. Christopher, Nevis and Anguilla: Prepared 413  رؤية
.(London: 1964) under the authority of the Revised edition of the laws ordinance, 1959

 ,(New York: World Policy Institute, 2003) Reding, A.  Sexual orientation and human rights in the Americas ،أنظر أيضا  
متواجد في:  

 www.worldpolicy.org/sites/default/files/uploaded/image/WPR-2003-Sexual%20Orientation%20and%20Human%20Rights%20in%20the%20Americas.pdf. 

يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ‫
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سانت لوسيا  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
القانون الجنائي، رقم 9 لعام 2004 ) ساري المفعول اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2005(414

الأفعال الخادشة للحيء (الفسق والفجور)
المادة  132 وتنص على أن -. "(1) أي شخص يرتكب الفجور وأي فعل من الأفعال الخادشة للحياء أو مخل بالحشمة،  مع 
شخص آخر يرتكب جريمة ويكون عرضة عند الإدانة بالسجن لمدة عشر سنوات أو عند التلبس بالفعل تكون العقوبة خمس 

سنوات. 
(2) البند (1) لا ينطبق على فعل الفاحشة الشديدة إذا ارتكبت في مكان خاص بين شخص ذكر بالغ وأنثى بالغة، ويكون قد 

حدث بالتراضي وكلاهما فوق سن الرشد. 
(3)  تفسير الفقرة الفرعية 2-:

(أ) لا يعتبر الفعل المخل بالحشمة والخادس للحياء، ارتكب في مكان خاص إذا ارتكب في مكان عام، و 
(ب) يعتبر الشخص لم يحصل على موافقة الطرف الآخر لارتكاب مثل هذا الفعل إذا-

(أولاانتزعت الموافقة بالقوة أو التهديد أو الخوف من الأذى الجسدي أو حصل عليها عن طريق خداع الطرف الآخر وتزييف 
حقيقة طبيعة الفعل المنافي للحشمة من قبل الجاني. 

ثانيا إذا تم الحصول على موافقة الطرف الآخر عن طريق تعاطي المخدرات، أو إعطاء الطرف الآخر أي مادة لجعله ثمل أو 
متغيب عن الوعي 

، أو 
(ثالثا إذا كان الشخص أو الطرف الآخر في الفعل على علم أو لديه سبب وجيه للاعتقاد بأن الشخص يعاني من اضطراب 

عقلي. 
(4) في هذا القسم فأن الفعل الخادش للحياء هو ارتكاب أي فعل ، حتى وأن كان يختلف عن المجامعة (سواء كانت طبيعية أو 

غير طبيعية) ، من قبل شخص، و ينطوي على استخدام الجهاز التناسلي لغرض إثارة أو إشباع رغبة جنسية. "

اللواطة
المادة 133  وتنص على: "(1) الشخص الذي يرتكب اللواط يعتبر مرتكبا لجريمة وعرضة عند إدانته بالسجن ل- 

(أ) مدى  الحياة، إذا ارتكبت بالإكراه ودون موافقة الشخص الآخر؛ 
(ب) عشر سنوات، في أي حالة أخرى. 

(2) أي شخص يحاول ارتكاب اللواط، أو يرتكب الاعتداء الجنسي ضد شخص آخر بقصد ارتكاب اللواط، مرتكبا لجريمة 
ويعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات. 

 (3) في هذا القسم "اللواط" يعني المجامعة عن طريق فتحة الشرج من قبل شخص ذكر مع شخص ذكر آخر".

سانت فينسنت وجزر غرينادين 

ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     

الجنائي، طبعة 4151990 القانون 

المادة 146 وتنص على: 
 "أي شخص - 

(أ) يرتكب اللواط مع أي شخص آخر؛ 
(ب) يرتكب اللواط مع حيوان، أو 

 (ج) يسمح لأي شخص لارتكاب اللواط معه أو معها؛ 

نص القانون متوفر على الموقع التالي:  414
http://www.rslpf.com/site/criminal%20code%202004.pdf

انظر تقرير مجلس  الهجرة واللاجئين مجلس كندا، سانت فنسنت وجزر جرينادين: مقاطع من القانون الجنائي والتي تحدد الخطوط العريضة للأحكام الخاصة الأحكام   415
بالأذى والاعتداء الجسدي الذي يتسبب في ضرر جسدي، الصادر 11 سبتمبر/أيلول  2007، في سي تي 102596 أي والمتاح على الرابط التالي: 

http://www.refworld.org/docid/47d654822.html.

يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ‫
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يعتبر مرتكبا لجريمة ويعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات. " 
المادة 148 وتنص على: 

“أي شخص، سواء في مكان عام أو خاص، يرتكب فعل من الأفعال الخادشة للحياء والمخلة بالحشمة، مع شخص آخر من 
الجنس نفسه، أو يشرع أو يحرض شخص آخر من الجنس نفسه على ارتكاب فعل خادش للحياء   معه أو معها، يكون ارتكب 

"جريمة ويعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات".

ترينيداد وتوباغو  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون الجرائم الجنسية لعام 1986، نسخة موحدة  4162000

البند  13. "(1) الشخص الذي يرتكب اللواط يعتبر مرتكبا لجريمة ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة- 
(أ) مدى الحياة، إذا ارتكبت من قبل شخص بالغ مع شخص قاصر،

(ب) خمسة وعشرين عاما؛ إذا ارتكبت من قبل شخص بالغ مع شخص بالغ آخر،  
 (ج) لمدة خمس سنوات،  إذا ارتكبت من قبل قاصر

(2) في هذا القسم "اللواط" يعني المجامعة عن طريق فتحة الشرج من قبل شخص ذكر مع شخص ذكر أو من قبل شخص ذكر 
مع أنثى.

البند  16. "(1) الشخص الذي يرتكب فعل مناف للحشمة  مع أو ضد شخص آخر يعتبر مرتكبا لجريمة ويعاقب عند الإدانة 
بالسجن لمدة- 

(أ) إذا ارتكبت مع أو ضد قاصر أو دون سن الستة عشر عاما لمدة عشر سنوات لارتكابه جريمة الأولى وبالسجن لمدة خمس 
عشرة سنة للجرائم الاحقة؛ 

 (ب) إذا ارتكبت مع أو ضد (عن طريق الإكراه) شخص يبلغ  ستة عشر عاما من العمر أو أكثر لمدة خمس سنوات. 
 (2) البند (1) لا ينطبق على الأفعال الخادشة للحياء التي قد ترتكب في مكان خاص بين 

(أ) الزوج وزوجته، أو 
 (ب) بين أحد الذكور وأحد الأناث وكل منهم في السادسة عشر من العمر أو أكثر، وكلاهما موافق على ارتكاب الفعل.

(3) ارتكاب أي فعل يشوبه “الفحشاء الخطيرة" هو اي فعل ، حتى وأن كان يختلف عن المجامعة (سواء كانت طبيعية أو غير 
طبيعية) ، من قبل شخص ، وينطوي على استخدام الجهاز التناسلي لغرض إثارة أو إشباع رغبة جنسية. "

نص القانون على الموقع التالي:  416
http://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/alphabetical_list/lawspdfs/11.28.pdf

انظر أيضا مجلس الهجرة واللاجئين في كندا، ترينيداد وتوباغوأوضاع المثليين  جنسيا، وحماية الدولة، سواءالمادة 13 أو 16 من قانون الجرائم الجنسية والفقرة 8 (1) (ه) من   
قانون الهجرة والذي تم دخولهم حيز التنفيذ في (يناير/كانون الثاني  2003 م – يوليو/تموز 2009)، الصادر30 يوليو/تموز TTO103215.E ،2009، متاح على الرابط التالي:   

 ايسونايقوأ



94 2015 مايو   - المثلية  رهاب  الدولة  ترعاه  الذي 

جزر كوك (التابعة لنيوزيلندا)

ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى قانوني     

قانون الجرائم لسنة 4171969

المادة 154. الفحشاء بين الذكور - 
"(1) كل واحد يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، إذا قام بالأفعال التالية مع الذكور، - 

(أ) أي اعتداءات جنسية  الآخرين من الذكور، أو 
(ب) يقوم بأي فعل خادش للحياء منافي للحشمة مع أو على أي ذكر آخر، أو 

 (ج) حث أو السماح لشخص آخر على القيام بفعل منافي للحشمة مع أو عليه.  
(2) لا يمكن إدانة أي صبي دون سن خمسة عشر عاما بارتكاب أو أن يكون طرفا في جريمة منصوص عليها في الفقرة (ب) 

أو (ج) من البند (1) من هذه المادة، إلا إذا كان الذكر الآخر تحت سن ال21 عاما. 
(3) ولا يجوز الدفاع ضد التهم الموجهة تحت هذا البند حتى لو وافق الطرف الآخر".

المادة 155 والمتعلقة باللواط وتنص على أن: 
"(1) كل من ارتكب اللواط يكون مسئولا ويكون عرضة للسجن إذا:  

(أ) إذا ارتكب عملا من أعمال اللواط على الإناث، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن أربعة عشر عاما؛ 
(ب) إذا ارتكب عملا من أعمال اللواط على الذكور، وإذا كان عمر الطرف الآخر من الذكور دون سن خمسة عشر عاما 

والجاني هو ممن تزيد أعمارهم عن 21 عاما، يعافب بالسجن لمدة لا تتجاوز أربعة عشر عاما؛ 
 (ج) في أي حالة أخرى، يعاقب من ارتكب اللواط بالسجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات. 

 (2) تكتمل أركان هذه الجريمة بناء على حدوث الاختراق أو الإيلاج.  
(3) إذا ارتكب اللواط على أي شخص تحت سن خمسة عشر عاما ، لا يجوز توجيه تهمة كونه طرفا في تلك الجريمة، ولكن 
قد توجه له تهمة كونه طرفا في جريمة تقع تحت المادة 154 من هذا القانون في الحالة التي ينص البند على ضرورة تطبيقها.

(4) ولا يجوز الدفاع ضد التهم الموجهة تحت هذا البند حتى لو وافق الطرف الآخر. 

تجدر الإشارة إلى أنّ جزر كوك تابعة لنيوزيلندا، غير أنّ هذه القوانين تنطبق في جزر كوك فقط، وليس نيوزيلندا.

كيريباتي  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
قانون العقوبات ]الفصل 67[ الطبعة المنقحة 4181977

المخالفة للطبيعة  الجرائم 
البند 153. وتنص على أن "أي شخص، 

(أ) يرتكب اللواط مع شخص آخر أو مع حيوان، أو 
 (ب) يسمح لشخص ذكر لارتكاب اللواط معه أو معها، 

يكون مرتكبا لجناية، ويكون عرضة للسجن لمدة 14 عاما. " 

الشروع في ارتكاب الجرائم المخالفة للطبيعة وهتك العرض أو الاعتداء الجنسي 
المادة 154 أي شخص يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في البند  الأخير السابق  ، أو من يكون متهم  بأي اعتداء 

بقصد ارتكاب نفس الفعل، أو أي هتك العرض على أي شخص ذكر يكون  مذنبا بارتكاب جناية، ويكون عرضة للسجن لمدة 7 سنوات. " 

نص القانون متوفر على الموقع التالي:  417
http://www.paclii.org/ck/legis/num_act/ca196982/.

لنص القانون متاح على العنوان التالي:  418
www.paclii.org/ki/legis/consol_act/pc66/.
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الممارسات الغير الائقة بين الذكور
المادة 155. وتنص على أن  "أي شخص من الذكور ، سواء في مكان عام أو خاص، يرتكب أي فعل خادش للحياء ومخل 

بالحشمة مع شخص آخر ذكر، أو ساعد شخص آخر ذكر لارتكاب أي فعل مناف للحشمة معه ، أو حاول تسهيل  ارتكاب أي 
فعل من هذا القبيل من قبل أي ذكر الشخص مع نفسه أو مع شخص آخر من الذكور، سواء في مكان  عام أو خاص، يكون 

مرتكبا لجناية، ويكون عرضة للسجن لمدة 5 سنوات ". 

بالـ”أخذ بعين الإعتبار”  2010، أشارت كيريباتي  أيار/مايو  الشامل، في  الدوري  الدورة الأولى من الإستعراض  في 
الجندرية ضمن  والهوية  الجنسية  الميول  إدراج  تناولت  التجريم، وأربع توصيات  تناولتا رفع  (رفض) على توصيتين 
قائمة الفئات المحمية بموجب قوانين منع التمييز. كما رفض البرلمان مقترح تعديل دستوري في هذا الصدد مقدّم بشكلٍ 
الدورة  على  العمل  لمجموعة  المنقّح  غير  التقرير  يشير   .2014 العام  في  وذلك  البرلمان،  في  قبل عضو  من  مستقل 
الثانية من الإستعراض الدوري الشامل (بدأ في كانون الثاني/يناير 2015)،419 إلى 5 توصيات تدعو لرفع التجريم عن 
العلاقات الجنسية التي تتم بين أفراد من نفس الجنس، وقد تقدّم بها كل من فرنسا وسلوفينيا وتشيلي وكندا وأوروغواي.

ناورو  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى قانوني     
القانون الجنائي لكوينزلاند وتطبيقه على ناورو في 1 يوليو 4201921

البند 208. المتعلق بالجرائم المخالفة للطبيعة 
 "أي شخص: 

(1) يقوم بمجامعة من أي شخص خلاف نظام الطبيعة، أو 
(2)  أو بقوم بمجامعة حيوان، أو  

(3) يبيح للإنسان أن يقوم بمجامعة ذكر جسدي معه أو معها خلاف نظام الطبيعة؛ 
يكون مذنبا بارتكاب جريمة، ويعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة أربعة عشر عاما " 

المادة  209 المتعلقة بالشروع في  ارتكاب الجرائم المخالفة الطبيعية
 "أي شخص يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المحددة في الفقرة السابقة يكون مرتكبا لجريمة، ويعاقب بالسجن مع الأشغال 

الشاقة لمدة سبع سنوات. ولا يمكن القبض على  الجاني بدون أمر.قضائي".  

المادة 211. الممارسات الغير الائقة بين الذكور  وتنص على: 
"أي شخص من الذكور ، سواء في مكان عام أو خاص، يرتكب أي فعل خادش للحياء ومخل بالحشمة مع شخص آخر ذكر، أو 
ساعد شخص آخر ذكر لارتكاب أي فعل مناف للحشمة معه ، أو حاول تسهيل  ارتكاب أي فعل من هذا القبيل من قبل أي ذكر 

الشخص مع نفسه أو مع شخص آخر من الذكور، سواء في مكان  عام أو خاص، يكون مرتكبا لجنحة ويعاقب بالسجن مع 
الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. " 

من  كل  (من  توصيات   3 ناورو  قبلت حكومة   ،2011 العام  في  الشامل  الدوري  الإستعراض  من  الأولى  الدورة  في 
السويد والمملكة المتحدة وسلوفينيا) تدعو لرفع التجريم عن الممارسات الجنسية المثلية. حتى الآن لم تقم الحكومة بأي 
خطوة في هذا الصدّد بالرغم من إشارتها إلى تطبيق التوصية على الفور (مستوى 5 – التحرّك من دون تأخير). تبدأ 
في  التأخير  تبرّر  أن  المتوقّع  ومن   ،2015 الأول/أكتوبر  تشرين  في  الشامل  الدوري  الإستعراض  من  الثانية  الدورة 

تطبيق إلتزاماتها تجاه الإستعراض الدوري الشامل.

للمزيد، الرجاء مراجعة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، A/HRC/WG.6/21/L.2 ص 84.50 – قسم 84.54.  419

نص القانون متاح على العنوان التالي:  420
http://ozcase.library.qut.edu.au/qhlc/documents/CrimCode1899_63Vic_9.pdf.

 ايسونايقوأ



96 2015 مايو   - المثلية  رهاب  الدولة  ترعاه  الذي 

بابوا غينيا الجديدة  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى قانوني     
القانون الجنائي سنة 1974 وتعديلاته في عام 2002 -421

المادة  210. الجرائم المخالفة للطبيعة وتنص على أن: 
"(1) الشخص الذي 

(أ) أي شخص يخترق عن طريق الاتصال الجنسي شخص آخر ضد نظام الطبيعة، أو 
(ب) عن طريق الاتصال الجنسي باختراق حيوان، أو 

 (ج) يسمح لشخص ذكر لاختراقه عن طريق الاتصال الجنسي معه أو معها ضد نظام الطبيعة، يكون مذنبا بارتكاب جريمة. 
العقوبة: السجن لمدة لا تتجاوز 14 سنوات. 

 (2) الشخص الذي يحاول ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (1) يعتبر مرتكبا لجريمة. 
العقوبة: السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات ". 

المادة 212. الممارسات الغير الائقة بين الذكور. 
"(1) شخص من الذكور يرتكب ، سواء في مكان  عام أو خاص، 

(أ) يرتكب فعلا من الأفعال الخادشة للحياء  مع شخص آخر ذكر، أو 
(ب) دفع المال لشخص آخر ذكر لارتكاب فعل مناف للحشمة معه ، أو 

 (ج) يحاول تسهيل ارتكاب أي فعل من هذا القبيل من قبل شخص ذكر مع نفسه أو مع شخص آخر ذكر، يكون مذنبا بارتكاب جنحة. 
العقوبة: السجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات

في الدورة الأولى من الإستعراض الدوري الشامل الذي تمّ في حزيران/يونيو 2011، رفضت بابوا غينيا الجديدة 3 
توصيات تناولت رفع التجريم القانوني عن الممارسات الجنسية المثلية بين الرجال. في 24 تمّوز/يوليو 2014، صدر 
إعلان مفاده أنّ وزير الصحة، مايكل مالاباغ، إلتزم برفع التجريم العمل في مجال الجنس التجاري كخطوة إصلاحية 
محورية في الصراع لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري والإيدز، وذلك في إطار منتدى من تنظيم المنتدى الآسيوي 
للبرلمانيين حول قضايا السكان والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك في المؤتمر الدولي الـ20 لمكافحة الإيدز في 
مدينة ملبورن الأسترالية؛ وقد جاء في التصريح قول الوزير “سأطرح القانون للتعديل. لا بد لنا أن نزيل هذه الوصمة. 
كلنا سواسية.”422 تبدأ الدورة الثانية من الإستعراض الدولي الشامل لدولة بابوا غينيا الجديدة في نيسان/أبريل 2016.

ساموا  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى قانوني     
قانون جرائم 2013، أعمال الموحدة ساموا 4232014

»67. اللواط -
(1) الشخص الذي يرتكب اللواط مسؤولا:

(أ) حيث فعل اللواط ملتزم على امرأة، بالسجن لمدة لا تزيد عن 7 سنوات؛ أو
(ب) حيث تلتزم فعل اللواط على الذكور، ووقت الفعل الذي الذكور تحت سن 16 عاما، وكان الجاني أو فوق سن 21 عاما، 

بالسجن لمدة لا تتجاوز 7 سنوات؛ أو
(ج) في أي حالة أخرى، بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.

(2) اللواط كاملة على الاختراق.
(3) وليس من الدفاع إلى تهمة بموجب هذا المقطع الذي وافق الطرف الآخر ».

نص القانون متوفر على الموقع التالي:  421
http://www.paclii.org/pg/legis/consol_act/cca1974115//.

 ress release from the Asian Forum of Parliamentariansp) للمزيد: : بيان صحفي صادر عن المنتدى الآسيوي للبرلمانيين حول قضايا السكان والتنمية  422
on Population and Development – AFPPD)، والمتوفّر عبر الرابط التالي: 

https://www.facebook.com/afppd/posts/768096593247263.

نص قانون على العنوان التالي:  423
www.paclii.org/ws/legis/consol_act/ca201382/.
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»68. محاولات لارتكاب اللواط -
شخص يتعرض للسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات الذين:

(أ) يحاول ارتكاب اللواط. أو
(ب) تعتدي على أي شخص بقصد ارتكاب اللواط ».

»المادة 71. مكان الاحتفاظ منتجع للممارسة الجنسية المثلية
شخص يتعرض للسجن لمدة لا تتجاوز 7 سنوات الذي:

(أ) وتبقي أو يدير أو يعمل علم أو مساعدة في إدارة، أي المباني المستخدمة كمكان للمنتجع لارتكاب أفعال غير لائقة بين 
الذكور. أو

(ب) يكون المستأجر أو المستأجر أو المحتل في أي أماكن العمل، يسمح علم المبنى أو أي جزء منها لاستخدامها كمكان 
للمنتجع لارتكاب أفعال غير لائقة بين الذكور. أو

(ج) يكون المؤجر أو مالك أي مبنى، أو وكيل المؤجر أو المالك، يتيح المبنى أو أي جزء من المبنى مع العلم بأن المباني 
لاستخدامها كمكان للمنتجع لارتكاب غير لائق الأفعال بين الذكور، أو أن بعض جزء من المبنى لاستخدامه لذلك، أو غير عمد 

طرفا في استمرار استخدام المباني أو أي جزء منها كمكان للمنتجع لارتكاب أفعال غير لائقة ».

في الدورة الأولى من الإستعراض الدوري الشامل التي تمّت في أيار/مايو 2011، رفضت حكومة ساموا 3 توصيات 
من المستوى 5 (التحرّك الفوري) تناولت رفع التجريم عن الممارسات المثلية، وقد رفعت هذه التوصيات كل من كندا 
وفرنسا والنروج. إلّا أن الحكومة قبلت توصية من المستوى 2 (الإستمرار في إعادة النظر) قدّمتها الولايات المتحدة 

الأمريكية. تبدأ الدورة الثانية من الإستعراض الدوري الشامل في نيسان/أبريل 2016.

جزر سليمان  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى غير قانونية     
العقوبات )طبعة منقحة 1996(424 قانون 

المادة 160 الجرائم المخالفة لنظام الطبيعة 
وتنص على أن  "أي شخص، 

 (أ) يرتكب اللواط مع شخص آخر أو مع حيوان، أو 
 (ب) يسمح لشخص ذكر لارتكاب اللواط معه أو معها، يكون مرتكبا لجناية، ويكون عرضة للسجن لمدة أربعة عشر عاما

المادة  161 المختصة  بالشروع في ارتكاب الجرائم المخالفة لنظام الطبيعة
"أي شخص يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في البند  الأخير السابق  ، أو من يكون متهم  بأي اعتداء 

بقصد ارتكاب نفس الفعل، أو أي هتك العرض على أي شخص ذكر يكون  مذنبا بارتكاب جناية، ويكون عرضة للسجن لمدة 7 
سنوات. " 

المادة  162 المتعلقة  بالممارسات الغير لائقة بين الأشخاص من نفس الجنس (المدرج بواسطة القانون رقم 9 لسنة 1990، 
ق. 2) 

"(1)  أي شخص من الذكور يرتكب ، سواء في مكان  عام أو خاص، 
 (أ) يرتكب فعلا من الأفعال الخادشة للحياء  مع شخص آخر ذكر، أو 

 (ب) دفع المال لشخص آخر ذكر لارتكاب فعل مناف للحشمة معه ، أو 
 (ج) يحاول تسهيل ارتكاب أي فعل من هذا القبيل من قبل شخص ذكر مع نفسه أو مع شخص آخر ذكر، يكون مذنبا بارتكاب جنحة. 

العقوبة: السجن لمدة لا تزيد على لمدة خمس سنوات". 

في الدورة الأولى من الإستعراض الدوري الشامل الذي تمّ في أيار/مايو 1102، قبلت حكومة جرز سليمان توصية 
رفعتها النروج، غير أنّها أشارت بالـ”أخذ بعين الإعتبار” ردّاً على 3 توصيات مطابقة لتلك المقبولة، وقد تقدّمت بهذه 
التوصيات كل من سلوفينيا وفرنسا وإسبانيا. حتّى الآن لم تتحرّك الحكومة لتطبيق إلتزامها أمام الإستعراض الدوري 

الشامل. تبدأ الدورة الثانية من الإستعراض الدوري الشامل في كانون الثاني/يناير 6102.

نص القانون متوفر على الموقع التالي:  424
http://www.paclii.org/sb/legis/consol_act/pc66/.
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تونغا  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى قانوني     
قوانين تونغا، الجرائم الجنائية ]الفصل  18[ نسخة  4251988

اللواط والبهيمية. 
المادة 136. "يجب أن يدان كل من يقوم بجريمة اللواط مع شخص آخر أو يرتكب البهيمية مع أي حيوان ، ويكون مذنبا  وفقا 
لتقدير المحكمة وعرضة للسجن لأي فترة لا تتجاوز عشر سنوات  أما الحيوان  فيجب أن  يقتل على يد موظف عام." (  جاء 

هذا القانون بدلا عن القانون رقم 9 لسنة 1987).  

الشروع في ارتكاب اللواط، وهتك العرض (أو محاولة الاعتداء الجنسي) على  الذكور. 
المادة  139 وتنص على أن . "من يحاول  الشروع في ارتكاب جريمة  اللواط النكراء قال  أو يكون مرتكبا لاعتداء بقصد 

ارتكاب نفس الجريمة أو يقوم بهتك عرض  أي شخص ذكر يكون مذنبا بناء على توجيه من المحكمة بالسجن لمدة لا تزيد عن 
أي 10 سنوات ". 

الأدلة. 
المادة 140وتنص على: "عند محاكمة أي شخص بناء على تهمة اللواط  أو المجامعة ، فأنه يكتفي الاعتماد على ثبوت حدوث 

الاختراق والإيلاج فقط لإثبات تهمة ممارسة اللواط" . 

الجلد في جرائم معينة. 
المادة 142 وتنص على أن: " في حالة إدانة أي شخص من الذكور بارتكاب أي جريمة منصوص عليها في المواد 106 و 
107 و 115 و 118 و 121 و 122 و 125 و 132 و 136 و 139 من هذا القانون يجوز للمحكمة، وفقا لتقديرها بدلا 

من أو بالإضافة إلى أي عقوبة السجن المأذون بها بموجب هذا النظام القانون أن تقرر جلد  الشخص المدان وفقا لأحكام المادة 
13 من هذا القانون. "(استبدل من قبل القانون رقم 9 لسنة 1987).

في الدورة الثانية من الإستعراض الدوري الشامل الذي تمّ في كانون الأوّل/يناير 2013، قبلت حكومة تونغا توصية 
 5 رفضت  أنّها  غير  الجندرية،  والهوية  الجنسية  الميول  أساس  على  التمييز  إلغاء  حول  (إعتبار)   3 المستوى  من 
توصيات أخرى تدعو لرفع التجريم. في الدورة الأولى من الإستعراض الدوري الشامل الذي تمّ في أيار/مايو 2008، 
هذا  آنذلك رفضت  تونغا  حكومة  أنّ  غير  التجريم،  على  للحفاظ  بتوصية  لتتقدّم  الإستعراض  فرضة  بنغلادش  إستغلتّ 

الإقتراح أيضاً.

نص القانون متوفر على الموقع التالي:  425
http://www.paclii.org/to/legis/consol_act/co136/.
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ةيملاعلا تاروظنملا
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توفالو  - ذكر / ذكر غير قانونية - أنثى / أنثى قانوني     
قوانين توفالو، قانون العقوبات ) الفصل 8( النسخة المعدلة أو المنقحة لعام 4261978

الجرائم المخالفة لنظام الطبيعة 
المادة 153 وتنص على أن أي شخص: 

(أ) يرتكب اللواط مع شخص آخر أو مع حيوان، أو 
 (ب) يسمح لشخص ذكر بارتكاب  اللواط  معه أو معها، 

يكون مرتكبا لجناية، ويكون عرضة للسجن لمدة 41 عاما. " 

الشروع في ارتكاب الجرائم المخالفة لنظام الطبيعة وهتك العرض والاعتداء الجنسي 
المادة 154 وتنص على أن "أي شخص يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في البند  الأخير السابق  ، أو من 

يكون متهم  بأي اعتداء بقصد ارتكاب نفس الفعل، أو هتك عرض  أي شخص ذكر ، يكون  مذنبا بارتكاب جناية، ويكون 
عرضة للسجن لمدة 7 سنوات. "

الممارسات الخادشة للحياء والغير الائقة بين الذكور
المادة 155 وتنص على: " أي شخص من الذكور يرتكب - سواء في مكان  عام أو خاص- فعلا من الأفعال الخادشة للحياء  
مع شخص آخر ( ذكر)، أو دفع المال لشخص آخر ذكر لارتكاب فعل مناف للحشمة معه ، أو يحاول تسهيل ارتكاب أي فعل 

من هذا القبيل من قبل شخص ذكر مع نفسه أو مع شخص آخر ذكر، سواء في مكان عام أو خاص يكون مرتكبا لجناية ويكون 
عرضة للسجن لمدة خمس سنوات". 

في الدورة الثانية من الإستعراض الدوري الشامل الذي تمّ في حزيران/يونيو 2013، رفضت توفالو التوصيات التي 
تقدّمت بها كلّ من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لرفع التجريم عن الممارسات الجنسية المثلية.

نص القانون  متوفر على الموقع التالي:  426
http://www.tuvalu-legislation.tv/tuvalu/DATA/PRIN/1990-008/PenalCode.pdf.
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بقلم أنيكي ميركوتر427

المختلطة  النتائج  من  عام   - قضائية  وإنجازات  قانوني   تراجع 
لقضايا المثليين والمثليات والثنائيين )المزدوجين( والمتحولين 

والإنترسكس  في إفريقيا توجّه مقلق نحو تعزيز التجريم
توجّه مقلق نحو تعزيز التجريم

بالرغم من العمل المتواصل للمناصرة ضد القوانين الإستعمارية التي تحظّر الممارسات الجنسية المثلية 
بالتراضي، شهد عدد من الدول تطوراً نحو الأسوأ في العام 2014، والتي لم تقف عند حدّ تجريم 

الممارسات بين أفراد من نفس الجنس، بل تخطّت ذلك لتوسيع نطاق التجريم.

مبدئياً، لطالما جرّم قانون العقوبات في عدد من البلدان الإفريقية الممارسات الجنسية بالتراضي بين الرجال، 
غير أنّ درجة تطبيق هذه القوانين كان متفاوتاً. شيئاً فشيئاً، شهدنا تطوّر هذه القوانين نحو المزيد من الرجعية، 
حتّى بتنا غير قادرين على وضع اللوم على القوانين الإستعمارية وحسب، خصوصاً منذ العام 2014. فعلياً، 
شهد العقدين الماضيين تعديلات مستمرة لهذه القوانين كي تشمل الممارسات الجنسية بالتراضي بين النساء 
وتشديداً للعقوبات، وهنا نذكر على سبيل المثال الحال في بوتسوانا وملاوي وغامبيا وزامبيا وتنزانيا. غير 
أنّ تطورات العام 2014 تخطّت ذلك الحد، فلم تعد هذه القوانين مجرّد دليل على عمل تشريعي غير كفوء 
وشمولي، بل أيضاً دليلاً على ما يمكن أن ينتج عن تأثّر العمل التشريعي بالسياسات القائمة على التعصّب 
والجهل. تعكس توجّهات البرلمانات المتعمّدة حجم التحدي أمام النشطاء لحقوق  المثليين والمثليات والثنائيين 

(المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس  من أجل تغيير المواقف العامة:

نيجيريا، كما معظم دول العالم، لا تعترف بأيّ زواج لا يتمّ بين رجل وامرأة. أي زواج لا يمتثل • 
لهذا الشرط يعتبر باطلاً، غير أنّ ذلك لم يكن أساساً لعقوبة جنائية. وقد أتى قانون (مكافحة) 
الزواج المثلي - الذي تمّ تقديمه في العام 2013 وإقراره في يناير 2014 - ليغيّر هذا الواقع، فارضاً 
عقوبة قد تصل إلى 14 عاماً في السجن لأي شخص يدخل زواجاً مثلياً. وبالرغم من عنوان 
القانون وهدفه المعلن بمكافحة الزواج المثلي، فهو يتخطّى ذلك مجرّماً “تسجيل ونشاط الأندية 

وجمعيات والمنظمات المثلية.”

في أوغندا، وقّع الرئيس قانون مكافحة المثلية الجنسية في شهر شباط/فبراير 2014. أبطلت • 
المحكمة الدستورية القانون في شهر آب/أغسطس 2014، على أساس عدم مراعاة النظام 
الإجرائي لتمرير مقترح قانون عبر البرلمان. ممّا أدّى لصياغة مقترح قانون جديد، قانون 
حظر الترويج للممارسات الجنسية غير الطبيعية للعام 2014. يقضي القانون الجديد بمعاقبة 
أي نشاط هدفه “الترويج للمثلية” والسجن مدى الحياة لأي ممارسة جنسية بالتراضي بين 

أفراد من نفس الجنس. 

مدير التقاضي، مركز جنوب إفريقيا للتقاضي، للمزيد:  427
 .www.southernafricalitigationcentre.org

إفريقيا



1032015 مايو   - المثلية  رهاب  الدولة  ترعاه  الذي 

قانون غامبيا الجزائي أكثر تشدداً مع الممارسات المثلية الجنسية مقارنة بالدول الأخرى. فقانون • 
تجريم “الممارسة الجسدية المخالفة للطبيعة” يتخطّى حدود تعريف الجنس الشرجي ليشمل 
الممارسات الفموية وإستخدام أي نوع من الأدوات، في حين تندرج سائر “الممارسات المثلية” 
ضمن بند الفحشاء بشكل عام. بالرغم من ذلك، وقّع الرئيس في تشرين الأول/أكتوبر 2014، 
(تعديل) القانون الجنائي للعام 2014 الذي يدخل مفهوم “المثلية المشدّدة”، وعقوبتها السجن مدى 
الحياة. تشمل البنود المشدّدة تكرار إرتكاب الجريمة. ونظراً لعدم قيام القانون بتعريف “المثلية” 

فهو يزيد خطر التطبيق التعسفي لبنوده.

أما في ملاوي، فقد وقّع الرئيس في نيسان/أبريل 4282015 قانون الزواج والطلاق والعلاقات • 
الأسرية. ينصّ القانون على ضرورة أن يكون الزوجين من جنسين مختلفين، محدداً غرامة 
مالية أو عقوبة سجن تصل إلى 5 سنوات في حال العلم المسبق بخرق الزواج المعقود لبنود 
القانون. وقد أشار المشرّعون في مذكرة القانون إلى إدراكهم لإمكانية وقوع متحولي/ات 
الجنس تحت طائلة هذا القانون، فعمدوا تعريف الجندر بذلك المُشار إليه في شهادة الولادة.

بالإضافة إلى ذلك، نشهد تشديداً تدريجياً للتجريم القانوني في سائر البلدان، غير أنّ المنطق غلب في 
عددٍ منها. في كينيا مثلاً، رفضت لجنة العدل والشؤون القانونية، في آب/أغسطس، مقترح قانون مشابه 
لقانون مكافحة المثلية في أوغندا. كما تمّ إسقاط مقترح قانون تقدّم به بعض البرلمانيين في جمهورية 
كونغو الديموقراطية في العام 2014. وفي إثيوبيا، تمّ سحب مشروع تعديل قانوني يقضي بمنع العفو 

عن السجناء بتهمة الممارسة المثلية، وذلك في نيسان/أبريل 2015.

من ناحية ثانية، تشكّل الموزمبيق مثال يحتذى به للإصلاحات القانونية المستنيرة، حيث تمّ إقرار قانون 
عقوبات جديد في العام 2015. لا يأتى هذا القانون على ذكر الممارسات المثلية التي تتمّ بالتراضي.

كما ترافقت موجة التشديد القانوني هذا بطبيعة الحال مع موجة إعتقالات على أساس الممارسات الجنسية 
المثلية بالتراضي. في بعض الأحيان، قام مواطنون مدنيون بإعتقال الأفراد المشتبه بهم وتسليمهم لأقسام 
الشرطة، وبالتالي نادراً ما راعت هذه الإعتقالات شروط التحقيقات اللازمة. من البلدان التي شهدت 
إعتقالات في العام الماضي نسمّي أوغندا ومصر وغامبيا وتنزانيا ونيجيريا والكاميرون وبوروندي 

والغابون وزامبيا.

من دواعي القلق في هذه الحالات أنّ الملاحقات القانونية المذكورة نادراً ما تراعي القوانين المرعية 
الإجراء والحقوق الأساسية التي يرعاها الدستور على مستوى التوقيف والإحتجاز والمحاكمة العادلة. 
فالمدّعى عليهم في بعض الحالات لاقوا صعوبات كبيرة لإقناع محامين بتمثيلهم قانونياً. كما تمّ إخضاع 
المنتهِكة، بالرغم من  الممارسات الطبية  المعتقلين لفحوصات شرجية أو غيرها من  نسبة كبيرة من 

غياب أي أساس علمي لهذه الممارسات وإعتبارها مناقضة للأخلاقيات المهنية الطبية.

من دواعي القلق أيضاً، المعالجة الإعلامية لحالات الإعتقال التي لا تلتزم بضرورات ضبط النفس، 
فلا تتمّ مراعاة الضرر الممكن في حال إظهار وجوه الأفراد المعنيّين، أو نشر معلومات عن تاريخهم 

الطبي، أو أي نوع آخر من المعلومات الشخصية، وذلك قبل أو أثناء المحاكمة.

لحسن الحظ، ينال عدد من المعتقلين أحكام بالبراءة لعدم كفاية الأدلة، غير أنّ ذلك لا يردّ عنهم الضرر 

راجع بيان ILGHRC، 17 أبريل 2014، على شبكة الإنترنت على العنوان التالي:  428
http://iglhrc.org/content/serious-concerns-raised-over-discriminatory-malawi-law-targeting-lgbti-people.
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الذي لحق بهم. في حالة متّهمَي كابيري مبوشي (Kapiri Mposhi) الذين تمّ إلقاء القبض عليهما وسوقهما 
في  براءة  حكم  المتهمان  نال  بالفعل   ،2013 أيار/مايو  شهر  في  المنطقة  أهل  قبل  من  الشرطة  لقسم 
شهر تمّوز/يوليو 2014، بعدما أمضيا عاماً كاملاً في ظروف سجن مروّعة. نتيجة للتغطية الإعلامية 

للقضية، ما زالا غير قادرين على العودة إلى منزليهما خوفاً على سلامتهما.

جهود مضاعفة للحد من العنف ضد الأقليات الجنسية

إنّ جرائم الكرتهية ضدّ الأفراد على أساس الميول الجنسية والهوية الجندرية من المشاكل الخطيرة التي 
بدأت تنال بعض الإعتراف، إقليمياً وعالمياً. وقد صدر عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، 

في أيار/مايو 2014، القرار التالي:

وضع حد لكافة أعمال العنف والإعتداء، الرسمية منها وغير الرسمية، بما في 
ذلك إصدار وتفعيل القوانين اللازمة؛ وحظر ومعاقبة كافة أشكال العنف، على أن 
تشمل تلك التي تستهدف الأفراد على أساس الميول الجنسية والهوية الجندرية، 

المفترضة منها والفعلية؛ ضمان التحقيق الوافي والملاحقة الحثيثة للجناة؛ وتطوير 
الإجراءات القضائية اللازمة للإستجابة لحاجات الضحايا.

يدين فيه العنف والتمييز على أساس  كما صدر عن  مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قراراً 
عدد  ممثلو  عارض  التصويت،  أثناء   .4292014 أيلول/سبتمبر  في  الجندرية  والهوية  الجنسية  الميول 
من الدول الإفريقية الحاضرون القرار وامتنعوا عن التصويت، وهم ممثلو بوتسوانا، وساحل العاج، 
وإثيوبيا والغابون وكينيا والمغرب وبوركينا فاسو والكونغو وناميبيا وسيراليون. في حين كانت جنوب 

إفريقيا الدولة الإفريقية الوحيدة التي دعمت القرار.

أوصى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد - في إطار التقرير السنوي الصادر 
عنه في كانون الثاني/يناير 4302015- كافة الجهات الفاعلة، بما في ذلك الجهات الحكومية والجماعات 
الذي  العنف  ومكافحة  لمعالجة  بالتعاون  الإعلامية،  والمؤسسات  المدني  المجتمع  ومنظمات  الدينية 
يرتكب بإسم الدين، ومنها تلك المرتكبة بحق  المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين 

والإنترسكس .

في هذه الأثناء، يستمرّ العنف ضد  المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس  
بشكلٍ مستمر، ولا بدّ من تضافر الجهود من أجل معالجة العدائية المجتمعية والإفلات من العقاب الحاصل. 
في كانون الأول/ديسمبر 2014، أعلنت مؤسسة في زمبابوي أنّ مجهولين قاموا بالإعتداء على مراكزها 
أثناء إنعقاد إجتماع، ممّا استلزم أخذ بعض الحاضرين/ات إلى المستشفيات لتلقي العلاج. أمّا في الكاميرون 
وجنوب إفريقيا، غالباً ما تقوم المثليات بالإبلاغ عن حالات إغتصاب تتّم على يد أعضاء من المجتمع 
المحلي الذي يعيشون فيه. في جنوب إفريقيا بشكلٍ خاص، إنّ الخطاب المشجّع على إرتكاب “الإغتصاب 
التصحيحي” ينافي بشكلٍ صارخ قوانين البلاد الحمائية. هذا وقد تمّ الإبلاغ عن عدد من حالات القتل بحق 

A/HRC/RES/27/32 للمزيد  429

430  للمزيد A/HRC/28/66، ص 9
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 المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس  في العام الماضي، وكان آخرها مقتل 
إمرأة في سوازيلاند، في شهر آذار/مارس 2015، كأحدث دليل دامٍ على جرائم الحقد التي تتمّ ضدّ الأفراد 

بسبب ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية المفترضة أو الفعلية.

المطلوب حالياً على وجه السرعة هو نقل الإنجازات الإقليمية والدولية إلى المستوى المحلي، وتفعيل 
ومتابعة هذه التطويرات، وبالتالي دفع السلطات الرسمية الوطنية لاتخاذ التدابير اللازمة لملاحقة ومنع 
تأمين المزيد من الدعم لضحايا العنف وأسرهم بهدف الوصول  هذه الجرائم. ومن الضروري أيضاً 

إلى حقهم بالعدالة.

التقاضي لحماية الحق في حرية التعبير والتنظيم

لم  ما  يُذكر  تحسّناً  والإنترسكس   والمتحولون  (المزدوجون)  والثنائيون  والمثليات  يلمس  المثليون  لن 
مناسب  قانوني  إطار  يتطلبّ  ممّا  الإنسان.  تنوّع وشمولية حقوق  الوعي حول  لرفع  الجهود  تتضافر 
يسمح  للمثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس  بتكوين جمعيات والمناصرة 
من أجل حقوقهم علناً. في هذا الصدد، تمّ إحراز تقدّماً ملموساً من خلال جهود التقاضي التي تمّت عام 
2014. وهنا لا بدّ من تسليط الضوء على هذه الجهود في ظلّ وجود رد فعل معاكس في القارة الإفريقية 

نحو تقييد الحق في حرية التعبير والتنظيم، كما هو الحال مثلاً في نيجيريا وأوغندا. 

في شهر شباط/فبراير الـ2014، حكمت المحكمة العليا في زمبابوي بعدم جواز إعتبار جمعية  للمثليين 
والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس  غير قانونية. يكتسب القرار أهميّته في ظلّ 
المضايقات التي كانت تتعرّض لها الجمعية من قبل جهاز الشرطة على أساس غياب التسجيل الرسمي. 
لعضوية  الجمعيات  تنسيق  مجلس  قبول  بوجوب  كينيا  في  العليا  المحكمة  حكمت  مماثل،  سياق  في 
مجموعة لمتحولي/ات الجنس، معتبرةً بأنّ الرفض دليل تمييز على أساس الجندر أو الجنس، وبالتالي 

يُعتبر ممارسة غير عادلة للصلاحيات.

العليا في أوغندا حكمها في قضية رفعها نشطاء ضد وزير  المحكمة  في تموز/يوليو 2014، نشرت 
الأخلاقيات والنزاهة القاضي بوقف ورشة عمل في العام 2012. وقد إعتبر القاضي بأنّ المشاركين 
الإنسان وحقوق  تناقش حقوق  التي  الجلسة  وأنّ  المثلية،  الممارسة  ويحرّضون على  يروّجون  كانوا 
على  تحريضاً  ذاتها  بحدّ  تشكّل  والمتحولين والإنترسكس   (المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات   المثليين 
الممارسة الجنسية المثلية الممنوعة قانوناً. أتى هذا الحكم ليشكّل نكسةً لحرية التعبير والتنظيم، كما 

شكّلت الحجج المرفوعة فيها أساساً للطعون المرفوعة من قبل الدولة في بوتسوانا وزامبيا.

في نيسان/أبريل 2013، ألقي القبض على بول كاسونكوما إثر مقابلة تلفزيونية تكلمّ فيها عن الحقوق 
المثلية، وتمّ إتهامه وفقاً لبند قانوني قديم وغير مستخدم يقضي بحظر “الإلتماس من أجل غرض غير 
أخلاقي”. في نهاية المطاف نال حكماً بالبراءة من قبل محكمة قضاة في شباط/فبراير 2014. وقد أشار 
القضاة إلى ضرورة التمييز بين الممارسة الجنسية المثلية - وهي منافية للقانون - والدعوة للإصلاح 

القانوني - وهي مشروعة قانونياً.431

431  قضية الشعب ضد بول كاسونكومونا، أمام محكمة قضاة، قضية رقم 9/4 للعام 2013، صدر الحكم في 25 شباط/فبراير 2014، نص الحكم متوفّر عبر الرابط التالي.
.www.southernafricalitigationcentre.org/1/wp-content/uploads/2014/03/Kasonkomona-Ruling.pdf
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وفقاً للأدلة المسجّلة المعروضة، فإنّ المتّهم لم يقم بالدعوة للممارسة الجنسية 
المثلية. ما سمعته يشير إلى أنّ المتّهم كان يدعو لتعزيز الحماية القانونية للأفراد 

الذين ينخرطون أساساً في هذه الممارسات. من باب المقارنة، فلنفترض قيام 
أحدهم بالدعوة لتعديل قانون الأخلاق العامة؟ أو الدعوة لمنع الإعدام؟ هل يعتبر 
ذلك إلتماساً من أجل غرض غير أخلاقي؟ الجواب هو بالنفي. لا بد من النقاش 

وتبادل الأفكار بين الناس لتحديد تعريف ما هو حسن أو سيء.

وقد تم تقديم حجج مماثلة من قبل المحكمة العليا في بوتسوانا، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2014، عند 
البتّ في قضية رفض تسجيل مجموعة محلية  للمثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين 

والإنترسكس.432

إن عملية المناصرة أو الضغط المطلبي لا تنطوي في طبيعتها على أي شيء 
شرير أو منافي للقانون. نرى من الشائع في الدول الديموقراطية أن تقوم 

المجموعات المطلبية بنشاطها بشكل قانوني وحر… الهدف الأساسي من نشاطها 
هو حثّ السلطات وإقناعها بضرورة إصلاح القوانين بشكلٍ يبيح سلوك معيّن…

في الدولة الديموقراطية لا يُعتبر العمل المطلبي غير قانوني، كما أنّه لا يتعارض 
من السلم المجتمعي والرفاه والنظام الإيجابي…

قد تكون ممارسة الأنشطة المثلية منافية للقانون. لكنّني هنا سأعطي مثال شخص 
خُلقَ أعسر (يستخدم اليد اليسرى)، لو كانت الكتابة باليد اليسرى محظورة 
قانونياً، لن يطال القانون هذا الشخص لكونه أعسر بل لقيامه بالكتابة باليد 

اليسرى، ينطبق منطق مماثل على المثلي، فهو لن يُعاقب على كونه مثلي بل 
على دخوله علاقة مع شخص من نفس الجنس…

 بناءً على أساس أنّ رفض التسجيل يشكّل إنتهاكاً للحق بالمساواة في الحماية القانونية وحرية التعبير 
والتنظيم،  خلصت المحكمة العليا في بوتسوانا أنّ “العمل المطلبي بهدف الإصلاح القانوني ليست بحدّ 

ذاتها جريمة. كما أنّ الهوية المثلية ليست جريمة”.

في كل من زامبيا وبوتسوانا، طعنت الدولة في القرارين القضائيين، مشدّدة على أنّ حظر الممارسة المثلية 
الجنسية يجرّ طبيعياً حظراً على المناصرة الرامية إلى تعديل هذه القوانين. تأتي هذه الحجج مناقضةً لمبدأ 
أساسي من مبادئ القانون الجنائي، وهو ضرورة إعتماد القراءة الضيقة للجرم، كما أنّها تناقض إلتزامات 
الدولتين - بموجب القوانين الدولية والإقليمية - القاضية بتعزيز حرية التعبير والتنظيم. تشكّل هذه القضايا 

أمثلة عن المعركة المستمرة التي يخوضها النشطاء في القارة الإفريقية لتأكيد حقوقهم الأساسية.

آنيكي ميركوتر، مدير التقاضي، مركز التقاضي في جنوب إفريقيا 
،(Southern Africa Litigation Centre)

www.southernafricalitigationcentre.org

Rammoge and Others v Attorney General of Botswana, قضية راموج وآخرون ضد المدعي العام في بوتسوانا، أمام محكمة بوتسوانا، قضية رقم   432
MAHGB 175 للعام 2013، صدر الحكم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2014. نص الحكم متوفّر عبرالرابط التالي: 

 http://www.southernafricalitigationcentre.org/1/wp-content/uploads/2014/11/LEGABIBO-judgment-low-resolution.pdf.  

آسيا



1072015 مايو   - المثلية  رهاب  الدولة  ترعاه  الذي 

بقلم البروفيسور دوغلاس ساندرز

 آسيا هذه الأيام 

حال المثليين والمثليات والثنائيين )المزدوجين( والمتحولين والإنترسكس في آسيا

شهدت الفترة الممتدّة بين العام 2012 و2015 ختام المرحلة الأولى من برنامج “حال المثليين والمثليات 
ما هو   .(Being LGBT in Asia - BLIA) آسيا”  في  والمتحولين والإنترسكس  (المزدوجين)  والثنائيين 
هذا البرنامج؟ إنّه فعلياً برنامج فريد من نوعه حول العالم، لذا لا بدّ من التوقّف عند تعريفه فهو ليس 

مشهوراً حتى في موطنه.

في حزيران/يونيو 2011، قام مجلس حقوق الإنسان في الإمم المتحدة بإضافة حماية المثليين والمثليات 
والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس من العنف والتمييز على جدول أعمال الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان. ممّا شكّل أوّل إنجاز نحقّقه في أيّ من الهيئات “السياسية” في الأمم المتحدة. أتاح القرار 
المجال لإجراء دراسة من قبل مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان، تم استكمال الدراسة في كانون 
الأول/ديسمبر 2011. في الشهر عينه، صدر عن الولايات المتحدة الأمريكية تصريح محوري يتناول 
إلتزام بلادها  المتحدة،  الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، في الأمم  نقطتين. أولاً، أعلنت وزيرة 
مكافحة التمييز ضدّ المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس، على المستوى 
التي  الوكالات الأمريكية  لكافة  موجّه  تنفيذياً  أمراً  أوباما  الرئيس  ثانياً، في واشنطن، أصدر  الدولي. 
تدير برامج دولية، ويقضي بضرورة تعزيز حقوق الإنسان للمثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) 
والمتحولين والإنترسكس. هنا تجدر الإشارة إلى أنّ كل من هولندا والسويد، بشكلٍ خاص، كانت تعمل 
منذ مدّة على تعزيز حقوق المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس، بالتالي 

أتت الخطوة الأمريكية بمثابة خطوة مبتكرة، ولكن أيضاَ لحاقاً بركب الآخرين.

هنا، سارع المكتب الإقليمي في آسيا والمحيط الهادئ لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى التصرّف. 
والثنائيين  والمثليات  المثليين  “حال  برنامج  إطلاق  على  الإتفاق  تمّ   ،2012 العام  منتصف  بحلول 
المتحدة  الأمم  برنامج  قبل  تنفيذه من  يتمّ  أن  آسيا”، على  في  والمتحولين والإنترسكس  (المزدوجين) 
الإنمائي بتمويل من الحكومة الأمريكية. أطُلق البرنامج في كانون الأول/ديسمبر 2012. تّم إنتقاء ثماني 

دول، هي كمبوديا والصين وإندونيسيا ومنغوليا ونيبال والفيلبين وتايلاند وفيتنام.

على ما يبدو، لم يتم تحصيل الموافقة المسبقة من قبل الجهات الحكومية في البلدان المستهدفة. غير 
أنّ ذلك لم يكن ليشكل عائقاً، نظراً لأنّ أقل الدول قبولاً - أو التي كان من المتوقّع أن تشترط التحكم 
أساساً، كبنغلاديش وبروناي والهند ولاوس  المستهدفة  الدول  لم تكن ضمن مجموعة   - بالمخرجات 
وماليزيا وباكستان وسري لانكا. كما أنّ الدول ذات الأغلبية المسلمة في آسيا الوسطى والشرق الأوسط 
أنّها مصنّفة منطقة فرعية ذات خصوصية في معظم أنشطة الأمم  غير  (وهي منطقة آسيوية مبدئياً 
المتحدة). بالإضافة إلى بعض الدول التي لا تتأهّل لأنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نظراً للتطوّر 
الإقتصادي المزدهر فيها كبروناي واليابان وكوريا وماليزيا وسنغافورة. أمّا ميانمار فكانت في العام 
2012 في بدايات المرحلة الإنتقالية وبالتالي من غير الممكن شملها بالدراسة. وكان النشطاء المنفيين من 

المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس لم يكونوا قد عادوا إلى البلاد بعد.
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بشكلٍ عام، لم يكن دور الحكومات في البرنامج كبيراً. يمكن القول مثلاً أنّ مشاركة الحكومة التايلندية 
لعبت  المقابل،  في  المستقر.  غير  الداخلي  السياسي  الوضع  بسبب  معدومة  شبه  كانت  البرنامج  في 
لحد ما. في مقابل ضعف المشاركة الحكومية، بالإمكان الإشارة إلى  فاعلاً  الفيتنامية دوراً  الحكومة 
موقف مماثل من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) 
والمتحولين والإنترسكس، فبعضها اعتبر آلية البرنامج غير مرحّبة. في بلدان أخرى، كانت الجمعيات 
المعنية بحقوق المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس ضعيفة بشكل لا 
يسمح لها بالمشاركة الفاعلة. في بعض البلدان، كان المؤلفون الأساسيون للتقرير من البلد نفسه، كما 
كان الحال في إندونيسيا، غير أنّ ذلك لم ينطبق في معظم الحالات. من جهة ثانية، أراد برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي إجراء حوار وطني واحد في فيتنام، غير أنّ الناشطين أصرّوا على إجراء حوارين، 
مرة في الشمال ومرة في الجنوب. فعلياً، أتت آلية التطبيق مختلفة في كل بلد، وفقاً لخصوصيات الواقع 

المحلي وقياداته.

في النهاية، أتى البرنامج بثلاث مخرجات.

أولاً: نشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ثمانية تقارير عن الدول الثمانية، وهي الآن متوفّرة على موقع 
الأمم المتحدة الإلكتروني. يضمّ كل تقرير لمحة عامة عن وضع البلد وموجز عن الحوار الوطني مع 

النشطاء والجهات الفاعلة المحلية.

غير أنّ هذه التقارير لم تلقَ أي تفاعل إعلامي، إن على المستوى المحلي أو الإقليمي. هل كان ذلك 
نتيجة لحذر الأمم المتحدة الشديد، وبالتالي بقرارٍ منها عدم التسويق لتفادي الإنتقادات الحكومية؟ أم أنّ 
وسائل الإعلام غير مهتمّة بقراءة المزيد من تقارير الأمم المتحدة الطويلة؟ أم أنّ وسائل الإعلام ما 

زالت غير معنية بهذه المواضيع؟ المرجّح أن يكون لكافة هذه الأسباب دوراً في الموضوع.

ثانياً: “حوار” نهائي يختصر كل ما تم التطرّق إليه لمنطقة المحيط الهادئ في مركز المؤتمرات الدولي 
التابع للأمم المتحدة، إنعقد المؤتمر في بانكوك في 26 و27 شباط/فبراير 2015 وتميّز بالضخامة. دُعي 
200 فرد تقريباً للمشاركة من بلدان مختلفة، من الهند إلى جزر المحيط الهادئ. تمت عملية الإختيار 

على أساس إستمارات خطية يجيب فيها المتقدمون عن أسئلة حول هويتهم وما يودّون قوله في الحوار 
الجمعيات. شمل  ممثلين عن  دعوة  تتم  ولم  العملية).  في  الحكومية  غير  المنظمات  إستشارة  تتم  (لم 
البرنامج حلقات حوار بين خبراء، من المنطقة وخارجها. أمّا غالبية الخبراء المخضرمين، فلم يتمثّلوا 

في الحوار.

والمقترحات من  المفتوحة  النقاشات  فغابت عنه  بشكل محكم،  الحدث محددة  أجندة  أتت  بشكلٍ عام، 
الحضور. غير أن الحدث برمته كان مبهرجاً ومثير للإهتمام. تواجد في الحدث أيضاً ممثلاً عن دولة 
السويد ومن المرتقب أن تقوم الحكومة بتمويل المرحلة الثانية من البرنامج، بالإضافة إلى الولايات 

المتحدة الأمريكية. لم يُعلمنا أحد بأي تفاصيل عن المرحلة الثانية.

ثالثاً: الحوار الذي تمّ في شباط/فبراير كان برعاية مشتركة من منتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات 
 Asia Pacific Forum of National Institutions for the Promotion) الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان
and Protection of Human Rights -APF)، وتتمثّل فيها اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا 
والمحيط الهادئ. تحضيراً للحوار، عقد المنتدى ورشة عمل مدّتها يومين لمناقشة عمل اللجان الوطنية 
لخطة  التوجيهية  بالمبادئ  بيان  الورشة  هذه  أنتجت  الجندرية.  والهوية  الجنسية  الميول  قضايا  حول 
العمل في السنوات المقبلة. وقد تمثّل في الورشة ممثلون مفوّضون من كل من  أفغانستان واستراليا 
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وبنغلاديش والهند وإندونيسيا وكازاخستان وكوريا الجنوبية وماليزيا ومنغوليا وميانمار ونيبال والفلبين 
وساموا وتايلاند وتيمور الشرقية. من الممكن الإطلاع على نصّ البيان الإيجابي على موقع المنتدى.433 
وقد أتت الورشة، وخطة العمل الناجمة عنها، لتبني على جهود المنتدى في الماضي حول قضايا الميول 
الجنسية والجندرية، بما في ذلك تقرير من مجلسها الإستشاري القانوني (نص التقرير متوفّر أيضاً على 

موقع المنتدى الإلكتروني).

الأحداث الإقليمية

في شباط/فبراير 2015، تم توزيع جوائز الإنجازات لحقوق  المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) 
والمتحولين والإنترسكس، ألما (ALMA - Asia LGBTI Milestone Awards)، في مدينة بانكوك، بضيافة 
والمثليات  المثليين  بشؤون  تعنى  (Element) وهي مجلة رقمية سنغافورية  إيليمينت  ثلاث منظمات: 
للمثليين  الإقليمي  الأعمال  ومنتدى  آسيا؛  إلغا  والإنترسكس؛  والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين 
والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس المدعوم من شركة IBM. في العام 2014، 
 Asia Pink) الوردية  آسيا  جوائز  وقتها  الحدث  عنوان  وكان  سنغافورة،  في  الجوائز  توزيع  حفل  تم 
Awards). للعام 2015، إستقبلت لجنة الجائزة 100 ترشيح ووزعت 21 جائزة، ذلك بالإضافة إلى عدد 

كبير من إستعراضات مواهب وألبسة. وفي حين كانت تغطية الحدث قوية إلكترونياً، فقد انعدمت في 
صحف بانكوك.

أما إلغا آسيا، فسوف تعقد إجتماعها في تايبيه، من 28 إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2015، قبل إنطلاق 
موكب الفخر الضخم المرتقب في 31 تشرين الأول/أكتوبر. في حين أنّه من المرتقب إنعقاد إجتماع إلغا 

آسيا في تشرين الثاني/نوفمبر، 2016.

 ASEAN) في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، عقد تجمع آسيان لحقوق الميول الجنسية والهوية الجندرية
في  آسيان  شعوب  منتدى  في  الجلسات  من  عدد  نظّم  كما  إقليمي،  حوار  جلسة   (SOGIE Caucus
كوالالامبور، نيسان/أبريل 2015. تجدر هنا الإشارة إلى إلتزام آسيان الرسمي بتعزيز حقوق الإنسان، 
غير أنّه لا بد من القيام بالكثير من العمل الحقوقي لضمان فاعلية هذا الإلتزام في التأثير على نوعية 

الحياة في المنطقة.

القانون الجنائي

لا بشائر خير.

الشمالي من جزيرة سومطرة - سيتمّ تطبيق عقوبة  آتشيه - منطقة منعزلة ومستقلة في الطرف  في 
الضرب بالعصا على من تتمّ إدانته بالممارسات المثلية. أمّا في بروناي، قد نشهد تطبيق عقوبة الإعدام 
رجماً، إذا ما مضى السلطان قدماً بالمخطط المعلن القاضي بتطبيق متشدّد للشريعة الإسلامية. من غير 

334 .www. asiapacificforum.org
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المرجّح أن يتمّ تطبيق القانون على أرض الواقع، غير أنّ ذلك يبقى ممكناً. وبغض النظر، فإنّ هذا 
التطوّر سيضمن إلتزام الرعايا المثليين الصمت، ودفعهم للإنتقال إلى بالي أو بانكوك.

في مطلع العام 2015، دخل أنور إبراهيم، زعيم معارض سياسي، السجن بتهمة ممارسة اللواط في 
ماليزيا، بعدما لم تنجح مساعي الإستئناف. يرأس إبراهيم الكتلة السياسية التي فازت بالإنتخابات العامة 
الأخيرة، لكن الكتلة لم تفز بأكثرية برلمانية. وقد أصرّ منذ البداية على أنّ الملاحقة القانونية هذه لا 
تتعدّى كونها مؤامرة سياسية هدفها تقويض مسيرته السياسية. لم يصدر عن إبراهيم أي دعوة لتعديل 
القانون الجنائي المناهض للمثلية والموروث من التشريع البريطاني. وقد نفى قيامه بأي نشاط جنسي 
الرامية لإطلاق سراحه. نظراً  السياسي والجهود  في عمله  بارزاً  مثلي، وتلعب زوجته وبناته دوراً 
لغياب أي إستخدام فعلي لهذا القانون في ماليزيا منذ سنوات، يتفّق النقاد الدوليون على الخلفية السياسية 
للخطوة، وقد عبّروا عن إدانتهم للحكومة الماليزية في هذا الصدد. يُعرف عن رئيس الوزراء نجيب 

رزاق تنديده بالمثلية، في حين لا يدعم أي حزب سياسي رفع التجريم عن المثلية.

تقضي   .2013 العام  أواخر  في  العقوبات  قانون  من   377 المادة  تثبيت  العليا  الهند  محكمة  أعادت 
القانون  في  المعتمدة  اللغة  نفس  وهي  الطبيعة”،  خلاف  على  الجسدي  “الجماع  بحظر  المادة  هذه 
الماليزي المستخدم ضد أنور إبراهيم. هناك إحتمال ضئيل في إمكانية إعادة النظر في الحكم من 
قبل المحكمة العليا على أساس “التماس تصحيحي” (curative petition)، لكن لا تعقدوا الكثير من 
 Congress) الأمل في المستقبل القريب. كان قرار المحكمة العليا قد دفع بحزب المؤتمر العلماني
Party) لتبنّي موقف متضامن مع المثليين، مطالباً بإلغاء المادة 773، ممّا يمكن إعتباره سابقة من 

نوعها. تضمّ الحكومة الهندية بقيادة حزب بهارتيا جاناتا الحاكم والهندوسي الميل بعض الأعضاء 
المتعاطفين مع القضية، لكنّها إلى الآن لم تتبنَّ أي موقف محدّد من المسألة.

القانون الجنائي من مواد معادية  رفضت المحكمة العليا في سنغافورة طلب تعديل دستوري لما في 
للمثليين. تجدر هنا الإشارة إلى أنّ البند 377 أ يحظّر الممارسات المنافية للـ”حشمة” بين الذكور، بعدما 
للدولة  يعود  القرار  الأمر  أنّ  القضاة  أشار  بالتحديد. وقد  اللواط  يجرّم ممارسة  377 سابقاً  البند  كان 
لهم  يبدُ  ولم  الغرض.  لهذا  الجنائي  القانون  فتستخدم  التعامل معه،  الواجب  التحفّظ الأخلاقي  بإختيار 
وجود مشكلة في إقتصار القانون على معاقبة الرجال، في حين أنّ المثليات معفيّات. في العام 2007، 
لن تسعى لإلغائه، واصفاً  أنّها  إلا  القانون.  إستخدام  إلى  تبادر  لن  بأنّ حكومته  الوزراء  تعهّد رئيس 

الوضع بالحل الوسطي “الفوضوي”.

في القارة الآسيوية بشكلٍ عام، يستمر الحظر القانوني في (أ) المستعمرات البريطانية السابقة (باستثناء 
هونغ كونغ)، و(ب) دول الإتحاد السوفياتي السابق في وسط آسيا. لا يتمّ تطبيق القانون فعلياً في أي نطاق 
قضائي. أمّا الملاحقة القانونية، فتكون عادة على أساس مخالفات بسيطة كالتشرّد أو عرض الخدمات 
الجنسية أو التسبّب بالإزعاج أو الأعمال الفاضحة. في الصين، كان المثليون في مناطق التعارف في 
الحدائق العامة يتعرّضون للمضايقة على أساس إقلاق الهدوء العام (البلطجة أو hooliganism)، لكن 

ذلك كان في الماضي.

الملابس  إستخدام  تحظّر  التي  الإسلامية  الشريعة  قوانين  الماليزية  الولايات  من  العديد  في  تنطبق 
نظراً  الوطني.  الجنائي  القانون  على  ذلك  ينعكس  أن  دون  من  الآخر،  للجنس  إجتماعياً  المخصّصة 
لمرجعية هذه القوانين الدينية فهي تنطبق على المواطنين المسلمين حصراً، وعادة الرجال منهم. شهدنا 
في الماضي مداهمات لعدد من ”مسابقات الجمال”، فيتم سوق المسلمين منهم إلى المحاكم الشرعية في 

حين توجّه إلى غير المسلمين تهم خفيفة على أساس إقلاق الهدوء العام.

آسيا
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 Negeri) صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قرار من محكمة الإستئناف في ولاية نيغيري سيمبيلان
Sembilan) يقضي بعدم دستورية القانون الذي يحظّر على الرجال إرتداء ملابس النساء. لكنّ المشكلة 

هذه  وفي  الجندرية،  الهوية  باضطراب  إصابتهم  تشخيص  تمّ  من  على  ينطبق  أنّه  كانت  الحكم  في 
الحالة يعتبر إختيار الملبس جزء مشروع من السلوك الطبي المعتمد. مما أدّى إلى صدام بين العلوم 
الطبية والحظر القانوني. شكّل الحكم إعترافاً مهماّ بوجود “إضطراب الهوية الجنسية” من قبل السلطة 
القضائية الماليزية. إعتمدت المحكمة في حكمها على أربع مواد دستورية: المادة 5، وتتطرّق للحق في 
الكرامة؛ المادة 8، وتتطرّق للمساواة بين الجنسين؛ المادة 9، وتتطرّق للحق بحرية التنقّل؛ والمادة 10، 
وتتطرّق لحرية الرأي والتعبير. يخضع الحكم حالياً للإستئناف أمام المحكمة الإتحادية، وهي السلطة 

القضائية الأعلى في البلاد.

الإعتراف بالعلاقات

بالمساكنة،  بالإعتراف  يقضي  قانون  اقتراح  إلى  فييتنام  في  العدل  وزارة  بادرت   ،2013 العام  في 
المدني حول  القانون  الغيرية منها والمثلية. أتى الإقتراح ضمن إطار مقترح مراجعة شاملة لأحكام 
الزواج والتنظيم الأسري. دُعي وقتها خبراء من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لشرح التطوّرات 
الحاصلة حول حقوق الميول الجنسية والهوية الجندرية حول العالم. كما تمّت إستشارة المنظمات غير 
الحكومية المعنية بحقوق المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس. إلّا أنّ 
الجمعية التشريعية حصرت تطوير الإعتراف بالعلاقات الغيرية كي تشمل موضوع الأطفال، وأسقطت 
أي تعديل من شأنه الإعتراف بالمساكنة المثلية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن السلطة التشريعية تتمتّع 
بدرجة معينة من الإستقلالية في ما خصّ القضايا الإجتماعية، بعكس القضايا الإقتصادية والسياسية 

حيث تكاد تنعدم.

من جهة ثانية، تم أخيراً نقض القانون القاضي بتجريم عقد أي إحتفال تتم تسميته “زواجاً مثلياً”، في 
حين أضُيف بند يشير لعدم إعتراف الدولة الفييتنامية بالزواج المثلي. دخل القانون الجديد حيّز التنفيذ في 
الأول من كانون الثاني/يناير 2015، فسارع عدد من المثليين/ات لعقد حفل زفاف مترف (غير رسمي 
أو لا قانوني ) . وقد أدّى ذلك إلى بعض الإلتباس في دوائر الإعلام العالمي ممّن لم يكن على علمٍ بأن 

الزواج المثلي، وإن غير رسمي، كان حتى الماضي القريب محظوراً. 

أما في تايلندا، وإعتباراً من العام 2015، يتمّ تداول مقترحي قانون يسمحان بتسجيل العلاقات المثلية 
قانونياً. بموجب المقترحين، تنال العلاقات المثلية أكثرية أو أغلبية الحقوق المنصوص عليها في إطار 
الزواج. أتى المقترح الأوّل نتيجة عمل لجنة نيابية بالتعاون مع وزارة العدل، والآخر قامت منظمات 
من المجتمع المدني بتطويره بالتعاون مع لجنة إصلاح القانون. قبل الإنقلاب العسكري في العام 2014، 
لم تقم أي جهة حزبية بتبني أي من المقترحين، كما أنّ السلطة التشريعية التي تشكلت إثر الإنقلاب 

(إعتباراً من نيسان/أبريل 2015) لم تبدِ أي إهتمام بالمقترحين.

بدايات  مع  تشريعية  مناقشة  جلسات  في  الزواج  لتوسيع  قانون  مقترح  طرح  تم  تايوان،  في 
الرأي  إستطلاعات  أشارت  المناقشة بشكل متقطع.  20 عام من  الـ قرابة  بعد  2015، وذلك  العام 
صغيرة  أقلية   - المسيحيين  الإنجيليين  جماعات  أنّ  غير  الزواج،  لتوسيع  الأغلبية  تأييد  إلى 
ببعض  المظاهرات  هذه  تسبّبت  القانون.  على  تعديل  لأي  معارضة  مسيرات  نظّمت   - نسبياً 
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في  التعديل  لهذا  منصة  تطوير  يتم  فلم  البلاد،  في  المتنافستين  الحزبيتين  الكتلتين  لدى  القلق 
الحزبين. من  أيّ 

أمّا في النيبال، تشكّلت لجنة بأمر من المحكمة العليا لإستعراض الحقوق القانونية للمثليين والمثليات 
 ،2015 الثاني/يناير  كانون  وأخيراً  في  البلاد،  في  والإنترسكس  والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين 
رفعت اللجنة توصياتها. وقد أوصت اللجنة بتوسيع الزواج ( لم تكتفِ بتسجيل العلاقة أو الإعتراف 
بالمساكنة). أظهرت التجارب في السنوات السابقة إلى استحالة صياغة دستور جديد، وبالتالي من غير 

المتوقّع أن نشهد إجراءات سريعة نتيجةً لهذه التوصيات.

في شهر آذار/مارس 2015، صوّت مجلس شيبويا (Shibuya)، وهي من مناطق طوكيو، على إصدار 
شهادات “شراكة” للمثليين/ات. وقد صرّح المسؤولون أنّهم سيقومون بتشجيع المستشفيات وأصحاب 
الأملاك على قبول هذه الشهادات والتعامل مع أصحابها على أساس المساواة. تقوم منطقتان أخريان 
(سيتاغايا وتوشيما) بدراسة إقرار تدابير مماثلة، كما هو الحال أيضاً في مدينة يوكوهاما، ثاني أكبر 
مدينة في البلاد. تجدر هنا الإشارة إلى أنّ أنظمة التسجيل الأولى التي تحقّقت في أمريكا الشمالية أتت 
أيضاً من الحكومات المحلية. بالتالي، قد تؤدي هذه الشراكات المحلية الشديدة التواضع إلى كسر الجمود 

القانوني حول الإعتراف بالعلاقات. 

التحوّل الجنسي في آسيا

إن عمليات التحوّل الجنسي الجراحية ممنوعة في كل من فييتنام وماليزيا (في ما عدا حالة الإنترسكس). 
إن العمليات الجراحية غير متوفّرة في العديد من دول آسيا، غير أنّ الكثير من متحولي/ات الجنسي 
يلجأون لإجراء العمليات في تايلاندا، حيث توفّر المستشفيات والعيادات التي تقدم خدمات بنوعية جيدة 

وأسعار معقولة.

من الممكن تعديل الإشارة للجنس في الأوراق الثبوتية (الهويات) عقب إستكمال العمليات في كل من 
الصين وهونغ كونغ واندونيسيا واليابان وكوريا وسنغافورة وتايوان. لم يتم إلى الآن توثيق الظروف 
والشروط لهذا الإجراء في أي من البلدان. تجدر هذا الإشارة إلى أنّ التطوّرات القانونية في الغرب 
(أ) ألغت الحاجة لتشخيص الفرد بالإصابة بـ”إضطراب الهوية الجنسية” أو “التحول الجنسي”، (ب) 
إلزامية إجراء العمليات الجراحية على الأعضاء الجنسية، (ج) وإلزامية تحقيق العقم الجنسي. بالتالي، 
وعلى أساس حق الفرد في “تقرير المصير” يتم تعديل الأوراق الثبوتية لتتماشى مع الجندر الذي يختار 
الفرد العيش فيه. إلّا أنّ هذه التعديلات لم تتحقق إلا في عدد محدود من الدول الغربية في حين ما زالت 

مجهولة تماماً في القارة الآسيوية.

في جنوب آسيا، تشكّل فئة الهجرا أكبر مجموعة من متحولات الجنس، وهنّ فئة جندرية منفصلة تعرف 
بالجندر الثالث. تعيد الهجرا تاريخهنّ على الأقل للحقبة المغولية، كما تتّبعن أنماط إجتماعية مميّزة 
أقرّت أحكام  الفريدة.  الدينية  التقاليد  القادة، وتعشن في مجموعاتهنّ، وتتّبعن بعض  كمساعدات كبار 
قضائية بوضعية الهجرا كأقلية مهمّشة، وبالتالي مستحقة للحصول على خدمات الرعاية الإجتماعية، 
وذلك في كل من الهند وباكستان وبنغلاديش. كما حصّلت الهجرا (والمجموعات الموازية كالأرافاني) 
بعض أوجه الإعتراف القانوني كجندر ثالث، في ما خص بطاقات الهوية الوطنية وبطاقات الرعاية 

آسيا
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الإجتماعية وجوازات السفر وأهلية الإستفادة من برامج التمييز الإيجابي للأقليات المستضعفة إقتصادياً. 
في بنغلادش سيتم تنظيم ثاني مسيرة فخر هجرا في 10 تشرين الأزل/أكتوبر، 2015، للإحتفال بالذكرى 

السنوية الثانية لصدور الحكم القضائي الذي منحهنّ الإعتراف.

الإعلام

(المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس  وسائل الإعلام  والثنائيين  والمثليات  آسيا، يحيي  المثليين  في 
الإجتماعي بموسيقاهم وأخبارهم ومواقع التعارف الخاصة بهم. على ما يبدو، تزدهر مجلتان رقميتان 
إلى  بالإضافة  الفيليبينية.   (Outrage) وأوترايدج  السنغافورية   (Element) إيليمنت  مجلة  الأقل؛  على 
مجلة أو إثنتين في الهند، لكن يبدو أنهما توقفتا عن الصدور. أما موقع www.fridae.asia، والذي كان 
في الماضي مصدراً مهماً لأخبار  المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس  
الآسيويين، فقد مرّ بظروف غير مواتية مؤخراً. فحلّ محله موقع GayStarNews البريطاني بتغطية 

الأخبار الآسيوية بشكل جيد.

المطبوعات من جهة ثانية محدودة. كانت تايلندا أول دولة آسيوية تقوم بأقلمة المجلة البريطانية أتيتيود 
(Attitude)، وقد تبعت فييتنام خطاها. فتتم ترجمة بعض المقالات من اللغة الإنكليزية وإضافة بعض 
المحتوى المحلي. نجد في تايلندا أيضاً مجلة توم-أكت ( @Tom Act )، وهي المجلة الوحيدة المتخصصة 
بأسلوب الحياة التومبوي (tomboy) الوحيدة في العالم، وتتم طباعتها منذ ست سنوات على الأرجح. يتم 
أيضاً توزيع بعض المنشورات المثلية في تايلندا وهونغ كونغ التي تتوجّه للسياح بشكل أساسي، وقد 

يكون هناك بعض المنشورات المماثلة في أماكن أخرى.

نشهد هذه الأيام نقصاً في الأفلام المتمحورة حول  المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين 
أول   2014 العام  الرئيسية. شهد  الإعلام  وسائل  في  توزيعها  يتم  من  بالرغم من عدد  والإنترسكس ، 
مهرجان لأفلام  المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس  في ميانمار. في 

حين يتم تنظيم مهرجانات مماثلة بشكل دوري في اليابان وهونغ كونغ واندونيسيا، وربما الفيليبين.

قوانين مكافحة التمييز

يسعى النشطاء في الفيليبين لإقرار قانون وطني لمكافحة التمييز منذ عقد أو عقدين من الزمن. ما زال 
نجاح هذه الجهود أشبه بالحلم. لكن في الوقت عينه أقرّت ستة مناطق محلية قوانين لمكافحة التمييز على 
أساس الميول الجنسية وبعض مظاهر الجندر. في ما عدا ذلك، نجد قوانين لمكافحة التمييز على أساس 
الميول الجنسية في تيمور الشرقية (بند مشدد للجريمة) وتايوان. تشير مصادر إعلامية إلى أنّ دستور 
تايلندا الجديد سوف يوسّع بنود الحماية من التمييز كي تشمل فئة متحولي/ات الجنس. في تايلندا أيضاً، 
وفي السلك العسكري تم تفعيل قانون لمكافحة التمييز ضد النساء، غير أنّه يشمل متحولات الجنس على 

ما يبدو أيضاً. تم ذلك بمعزل عن أي مطالبة من قبل المجتمع المدني أو أي تغطية إعلامية.

آسيا
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لا جديد في ’الطبيعي”

يبدو أن معظم الحكومات الآسيوية ما زالت تعتزم الصمت في ما خص قضايا الميول الجنسية والهوية 
الجندرية والإنترسكس. باستثناء الدولة الماليزية التي تصدر التصريحات العدائية بشكلٍ منتظم.

هل من أمل في أي تغيير في الأفق؟ ليس بعد. لعلّ الأمل أكبر في المستقبل البعيد. 
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بقلم إيفلين باراديس434

المنطقة  في  الرئيسية  والتوجهات  التطورات  أبرز 
الأوروبية للعامين 2014 و2015

إذا كان العام 2013 عام التناقضات والتباينات بإمتياز، فالعام 2014 كان عام ترجمة هذه التباينات على 
الأوروبيين. عند مراجعة  والمتحولين والإنترسكس  (المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات  المثليين  واقع 
الأشهر الـ12 الماضية، نشعر أولاً بشيء من الإعتزاز للخطوات التاريخية التي بادرت بعض الدول 
الأوروبية لاتخاذها، مظهرةً روح قيادية قوية من خلال إعتماد معايير جديدة لمساواة  المثليين والمثليات 
مهمّة، سواء عبر  إنجازات   2014 العام  فقد شهد  والإنترسكس .  والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين 
أو عبر رفع مستوى  الدنمارك؛  التقدمي في  الجندري  كقانون الإعتراف  إصلاحات تشريعية رائدة، 
المعايير عبر دمج قضايا المساواة في أساس النظام القضائي، كما تحقق في مالطا من خلال وضع 

الهوية الجندرية تحت راية الحماية الدستورية من التمييز.

لا تقل التطورات الأخرى أهمية، وإن لم تكتسب وضوح تلك المذكورة أعلاه. فالخطاب السياسي 
المثليين  قضايا  على  أكثر  الضوء  سلطّ  بشكلٍ  البلدان  من  عدد  في  تطورت  الإعلامية  والتغطية 
للإتحاد  إيطاليا  رئاسة  ظل  في  والإنترسكس.  والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات 
الأوروبي، تم عقد أوّل مؤتمر رفيع المستوى لمجلس الإتحاد الأوروبي يركّز حصراً على قضايا 
ومالطا  السويد  تعاونت  كما  والإنترسكس .  والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات   المثليين 
فيه  توافق  الذي   ،2014 للعام  المثلية والتحول  لمكافحة رهاب  العالمي  اليوم  على إستضافة مؤتمر 
إعلان  وثيقة  على  أوروبية  دولة   17 ووقعت  المساواة،  أجل  من  الكفاح  على  الأوروبيون  القادة 
نوايا في 71 أيار/مايو. كما أتى توقيع ٪26 من أعضاء البرلمان الأوروبي على وثيقة التعهد التي 

صاغتها رابطة إلغا-أوروبا تحت عنوان Come Out Pledge، كمؤشر لإيجابية المرحلة الحالية.

والثنائيين  والمثليات  المثليين  لحقوق  واضحاً  تقهقراً  شهدت  البلدان  من  عدداً  أنّ  الواقع  يبقى  لكنّ 
(المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس، في حين ما زال الجمود سيد الموقف في بلدان أخرى. هنا 
تجدر الإشارة إلى أنّ مواقف روسيا المعادية للمثلية بدأت تنعكس على دول الإتحاد السوفياتي السابق، 
وجماعات  المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس  فيها. من جهة ثانية، 
لحماية  والحاجة  العائلية”  القيم  “الحفاظ على  تحت شعار  أيضاً،  أوروبا  في  تتبلور  المعارضة  بدأت 
وإحقاق  الحقوق  تأمين  أنّ  أخرى  مرة  لتبرهن  التطورات  هذه  تأتي  الجندر”.  “نظرية  من  الأطفال 
المساواة ما زال عملاً غير منجز. لا يجوز أن نعتبر إنجازات العقد الماضي من المسلمات فقد يتم 

تقويضها في أي لحظة.

حقوق الأفراد من متحولي/ات الجنس والإنترسكس

المديرة التننفيذية في إلغا-أوروبا.  434
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منذ اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية والتحول للعام 2014، تمثّلت أهمّ التطورات في هذا المجال 
متحولي/ فئة  أنّ  فيه  شك  لا  مما  والإنترسكس.  الجنس  لمتحولي/ات  الإنسانية  بالحقوق  بالإعتراف 
ات الجنس في أوروبا ما زالت الأكثر عرضة للتمييز، بشكل خاص في مجالات التوظيف والتعليم 
 EU’s Fundamental Rights) الأوروبي  للإتحاد  الأساسية  الحقوق  وكالة  أجرت  الصحية.  والرعاية 
في  نوعها  من  دراسة  أوسع  وهي  الجنس،  متحولي/ات  بوضع  متخصصة  دراسة   (Agency - FRA
أوروبا، وقد وصفت النتائج بأنّها “مثيرة للقلق”. وقد أشارت الدراسة إلى “حلقة مفرغة من الخوف 
والجهل، من التعصّب والتمييز، أو حتى جرائم وعنف على أساس الكراهية” والتي تؤثر في مستوى 
حياة متحولي/ات الجنس. من جهة ثانية أشارت الوكالة إلى الدور الإيجابي الذي تلعبه الأطر القانونية 

والسياسات الحسنة في هذا المجال.

كافة  في  وذلك  للتمييز،  كأساس مستقل  الجندرية  بالهوية  الإعتراف  في  تزايداً  نرى  أن  المشجّع  من 
أنحاء القارة الأوروبية؛ بداية بمالطا، أوّل دولة تشير إلى الموضوع بوضوح في نص دستورها؛ إلى 
البرتغال، البلد الـ21 الذي يشمل الهوية الجندرية كأساس لاستحقاق الحماية من التمييز في سوق العمل. 
والمعايير  تتوافق  تشريعات  الأوروبية  الحكومات  من  عدد  إعتماد  أيضاً،  المفاجئة  التطورات  ومن 
الدولية لحقوق الإنسان في ما خص الإعتراف بالهوية الجندرية. كانت الدانمارك رائدة في هذا المجال، 
إذ عدّلت قوانينها بشكل يسمح للأفراد بتعديل الإشارة للهوية الجندرية دون الحاجة للخضوع لعمليات 
جراحية أو تحصيل إذن قانوني. وقد حذت مقاطعة أندالوسيا، أسبانيا، حذو الدانمارك في هذا المجال، 
في حين اعتمدت هولندا قانوناً جديداً لا يشترط تحصيل أمر قضائي والخضوع للجراحة وتحقيق العقم 
الجنسي. تقوم حالياً بعض الدول الأخرى بدراسة إمكانية إصلاح قوانين الإعتراف بالهوية الجندرية، 

منها بولندا وصربيا والنروج وأيرلندا.

يقرّ  العالم  في  بلد  أول  أصبحت  حين  أعلى  لمستوى  التحدي  مالطا  رفعت   ،2015 نيسان/أبريل  في 
والخصائص  الجندري  والتعبير  الجندرية  “الهوية  فقانون  الإنترسكس.  الأفراد  حقوق  لحماية  قوانين 
كما  للأطفال   - الجندرية  بالهوية  الإعتراف  بضمان  يكتفِ  لم  البرلمان،  صدّقه  والذي  الجنسية”435، 
للبالغين - بل منع أيضاً أي عملية جراحية غير ضرورية على الخصائص الجنسية من دون موافقة 
أيار/مايو  في  الإنسان.  أجندة حقوق  في  إدراجها  أخيراً  تم  الإنترسكس  أنّ حقوق  كما  المعني.  الفرد 
2014، أصدر مفوّض حقوق الإنسان لمجلس الإتحاد الأوروبي تصريحاً يشير فيه لحقوق الإنترسكس 

الإنسانية، مسلطاً الضوء على الصعوبات التي يواجهونها في سبيل الوصول لحقوقهم. بناءً على الزخم 
الذي أنتجه هذا التعليق، سوف يصدر مجلس أوروبا وثيقة بقضايا حقوق الإنترسكس، ويترقب الجميع 
صدور هذه الوثيقة المرتقب في أيار/مايو 2015، من ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية 

والتحوّل في مونتينيغرو. 

التطورات الأسرية

استمرّ تزايد عدد الدول الأوروبية التي تعترف بالمساواة في الزواج في العام 2014. فتم إقرار المساواة 
في الزواج في المملكة المتحدة البريطانية (في كافة أجزائها باستثناء إيرلندا الشمالية)، واللوكسمبورغ، 

 435  نص القانون متوفّر عبر الرابط التالي: 
http://tgeu.org/wp-content/uploads/2015/04/Malta_GIGESC_trans_law_2015.pdf  .
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للمساواة في  قانون  بإقرار  إنجاز مهم  ناحيتها حققت  فنلندا من  إلى 11 دولة أوروبية.  العدد  فوصل 
الزواج يُرتقب أن يدخل حيز التنفيذ عام 2017. أمّا في إيرلندا الشمالية، فتجدر الإشارة إلى أنّ كافة 
الأحزاب الفاعلة تدعم إقرار المساواة في الزواج، وذلك على أبواب الاستفتاء المرتقب في أيار/مايو 
2015. وبات من الممكن تسجيل شراكات مثلية رسمية في كل من أندورا، وكرواتيا، وإستونيا (وهي 

أوّل دولة من الإتحاد السوفياتي السابق تقدم على هذه الخطوة)، ومالطا (حيث قادت الحكومة جهود 
إقتراح قانون تقدمي إلى البرلمان).

بالإضافة إلى التطورات على صعيد الإعتراف بالعلاقات، شهدت القارة الأوروبية تطورات إيجابية 
أيضاً على صعيد الأبوة والأمومة. ففي حين سهّلت كل من هولندا وبلجيكا وفرنسا عملية الإعتراف 
بأمومة الأطفال بالنسبة للأمّهات غير البيولوجيات؛ فإنّ حقوق التبني بشكل عام تحسنت في أندورا 
وكرواتيا والدنمارك وألمانيا ومالطا، وبحلول نهاية العام، كانت المناقشات ما زالت سارية في كل من 
سويسرا وتشيكيا. من ناحية ثانية، تراجعت البرتغال للأسف عن الوعود التي تعهّدت بها لجهة السماح 
بالتبني للأزواج المثليين في العام 2013، ولم يتم إحراز أي تقدّم في العام 2014. وفي يناير 2015، تم 

رفض مشروع قانون يتيح التبني للأزواج المثليين للمرة الثالثة إثر مناقشات في البرلمان البرتغالي.

وفي حين تتحرّك بعض الدول الأوروبية إلى الأمام في ما يتعلقّ بالحقوق الأسرية، نرى دولاً أخرى 
الدستورية والتشريعات  الزواج في النصوص  تقييد تعريف  يتم  المعاكس، حيث  تتحرّك في الإتجاه 
الوطنية. على أثر مشاورات برلمانية استمرّت طوال العام 2014 في جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية 
السابقة، في كل من مجلسي النواب والوزراء، تم تحديد الزواج الشرعي على أنّه القائم بين رجل 
وإمرأة، وذلك في كانون الثاني/يناير 2015. كما رفعَ التعديل نسبة الأكثرية البرلمانية اللازمة في 
الحكومة  فرضت  سلوفاكيا،  في  أمّا  المثلي.  الزواج  أو  بالشراكة  متعلقّ  مقترح  لتمرير  المستقبل 
تعطيل  عدم  المعارضة  تعهّد  مقابل  في  الــزواج،  في  المساواة  على  دستورياً  حظراً  الإشتراكية 
الإصلاحات القضائية في العام 2014. وقد أعقب هذا الحظر إستفتاء دعت له الجماعات المحافظة 
 21٪ سوى  يقترع  فلم  النجاح،  له  يكتب  لم  الحظ  لحسن   .2015 شباط/فبراير  في  دينياً  والمتطرفة 
من الناخبين المسجّلين، في حين أنّ ذلك يستلزم إقتراع ما لا يقل عن ٪50 من الناخبين. ما زالت 
مناقشات مشابهة قائمة في كل من سويسرا وجورجيا، حيث يُتوقّع إجراء إستفتاءات في العام 2015. 

لكن أيضاً الإنتكاسات…

واقع  المثليين  يبقى  الإجتماعي،  والتغيير  الحقوق  معايير  التي رفعت  التاريخية  التطورات  مقابل  في 
والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس  صعب وتشوبه عيوب خطيرة. ففي بعض 
البلدان، تتضاءل المساحات المتاحة للدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق  المثليين والمثليات 
والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس  بشكل خاص. أشار النشطاء إلى تطورات تُنبئ بخطر 
حصول إنتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية كالحق في الحرية، حرية التنظيم، حرية التعبير والإعلام، 
وكذلك حرية الصحافة والإعلام على نطاق أوسع، وذلك في دول مختلفة كأرمينيا ومقدونيا والمجر 
القيود باستحداث قوانين حول “العملاء الأجانب” التي  وصربيا واسبانيا وتركيا وروسيا. تتمثّل هذه 
تعرقل عمل المنظمات غير الحكومية وتصعّب حصولها على أي تمويل أجنبي. في روسيا مثلاً، شهدت 
المنظمات تفتيشات أمنية على أساس هذه القوانين. ومن تبعات هذه القوانين أيضاً أنّها تحدّ من قدرة هذه 
المنظمات على المشاركة في آليات صناعة السياسات، كما هو الحال مثلاً في هنغاريا. تتمثّل هذه القيود 
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أيضاً باستحداث قوانين “مكافحة البروباغندا” في كل من روسيا وليتوانيا، واستمرار مناقشة القانون 
في بيلاروسيا. في بلغاريا، سعت الجهات اليمينية لتمرير قانون مماثل، لكنّها فشلت في ذلك، أقلهّ إلى 
الآن. على الصعيد الإيجابي، قام البرلمان الأوكراني بسحب مقترح قانون “مكافحة البروباغندا” على 
أثر الإنتخابات البرلمانية التي تمت في تشرين الأول/أكتوبر، لكن تجدر الإشارة هنا إلى أنّ القانون 

الروسي فاعل في شبه جزيرة القرم المحتلة.

إنّ  فعلياً،  المساواة.  لمحاربة  كمساحة  التعليمي  القطاع  إستخدام  تطوّر   2014 العام  في  شهدنا  كما 
معارضة  لاقت  قد  المدرسية  المناهج  في  والهوية  الميول  ما خص  في  التنوّع  قضايا  إدراج  جهود 
هذه  إعترضت  وقد  الأوروبي.  الإتحاد  دول  من  عدد  في  للمساواة  المناهضة  الجماعات  من  قوية 
الجماعات على إدخال دروس تعنى بالتنوّع والجنسانية، واعترضت علناً على مخططات التدريس 
المستحدثة أو القائمة، وذلك في ألمانيا وسلوفاكيا. بالإضافة إلى ذلك شهدت كل من فرنسا وإيطاليا 
وبولندا، تحركات للإعتراض على ما أسموه “نظرية الجندر” أو “الإيديولوجيا الجندرية” - وتشمل 
هذه المسميات أي مطلب للمساواة أو عدم التمييز - وذلك في ما يتعلقّ  المثليين والمثليات والثنائيين 
تمنع  لم  المضادة  الموجة  هذه  أنّ  غير  النساء.  أيضاً  لكن  والإنترسكس ،  والمتحولين  (المزدوجين) 
تحقيق تطورات إيجابية في عدد من البلدان: قامت هولندا بمنع المدارس الدينية من طرد المدرسين/
الدراسية  الكتب  تنقيح  تم  كرواتيا  في  المعلنة؛  الجنسية  الميول  أساس  على  الطلاب  فصل  أو  ات 
به مفوض  الذي صرّح  التعليق  في  القضية  هذه  أهمية  تبرز  فيها.  للمثلية  المعادي  المحتوى  لإزالة 
الشباب والأطفال من  المثليين والمثليات  نيلز موزنيكس، والذي شدّد فيه على حق  مجلس أوروبا، 
التعليمي  القطاع  فلو رأينا  الحماية والسلامة.  في  والمتحولين والإنترسكس   (المزدوجين)  والثنائيين 
الطلاب والمدرسين/ات  المثليين والمثليات والثنائيين  لنا من حماية  بد  لا  إذاً  يتحوّل ساحة معركة، 

(المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس  الأكثر عرضة في أوروبا. 

النفوذ الروسي

روسيا  بتأثير  يتعلقّ  ما  في  خاص  بشكلٍ   - الأوسع  الأوروبية  الجيو-سياسية  الخارطة  زالت  ما 
والمثليات  حقوق  المثليين  أجل  من  الصراع  في  محورياً  دوراً  تلعب   - لها  المجاورة  الدول  على 
والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس  في أوروبا الشرقية. ما زالت القيادات السياسية 
(المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات  للمثليين   والمُقصي   - المحافظ  الخطاب  على  تعتمد  الروسية 
“جدار  خلق  إلى  يؤدي  مما  الحديث.  الوطني  الحس  تعزيز  بهدف   - والإنترسكس   والمتحولين 
تتسرّب  الروسية  الإنسان  لحقوق  المناهضة  الموجة  فتبدأ  للغرب،  مناهض  جديد  إيديولوجي” 
معاهدة  على  وروسيا  وكازاخستان  وبيلاروسيا  أرمينيا  من  كل  فتوقيع  لها.  المجاورة  الدول  إلى 
والتحوّل.  للمثلية  المعادي  الخطاب  تصاعد  مع  ترافق  قد  الأوراسي،  الإقتصادي  الإتحاد  تأسيس 
فيأتي الخطاب المبني على أساس القطبية بين الشرق والغرب ليموضع الكتلة الأوراسية في خانة 

بالأسرة. يتعلقّ  ما  التحفّظ في  شديدة 

غير أنّ الإيديولوجيا الأوراسية لم تنحصر في الحدود الغربية للكتلة، إذ ظهرت، في عدد من الدول 
الأوروبية الأخرى، قيادات سياسية متعاطفة مع المواقف الأوراسية: في بلغاريا، أطلق الحزب اليميني 
المتطرّف، أتاكا، حملة معادية “للشذوذ الأوروبي” (europederasty)؛ حتى في فرنسا، صرّح رئيس 
الهيئة الشبابية من حزب الجبهة الوطنية (Front Nationa) بدعمه لاعتماد قانون “مكافحة البروباغندا” 

 أوروبا
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للإنحطاط”  “مهد  أنّها  أساس  على  للهجوم  الأوروبية  المساواة  سياسات  تعرّضت  كما  المدارس؛  في 
في  الأسرة”  مؤسسة  صورة  “تقوّض  أنّها  أو  ليتوانيا،  في  للمثليين  معادي  سياسي  قبل  من  الغربي 
بيلاروسيا؛ في بيلاروسيا أيضاً، سعى البعض لتمرير قانون “مكافحة البروباغندا”، وبنفس النمط وصل 
مشروع القانون إلى البرلمان مع نهاية العام؛ في حين تم التخلي عن مبادرة مماثلة في أوكرانيا نظراً 
 - Occupy Paedophilia للإضطرابات المدنية في البلاد؛ وللأسف، ما زال خطر المجموعة المتطرفة

ومقرها روسيا - ماثلاً في مولدوفا. 

 أوروبا
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بقلم غابرييل ألفيس دي فاريا436

تطوّر وضع المثليين والمثليات والثنائيين )المزدوجين( 
والمتحولين والإنترسكس في أمريكا اللاتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي للعامين 2014 2015

أمريكا اللاتينية

والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات  المثليين  بالنسبة  القانوني  الوضع  تطوّرات  آخر  إنّ 
لبناء  المتنوّعة  بالأشكال  الإعتراف  ما خصّ  في  بالإهتمام.  اللاتينية جديرة  أمريكا  في  والإنترسكس 
العائلة، فإنّ ولاية كواهويلا المكسيكية عدّلت قانون الأحوال الشخصية بشكلٍ يشرّع الزواج المثلي. 
في تشيلي، وقّعت رئيسة البلاد، ميشيل باشلي، على مشروع قانون يقضي بالإعتراف بشراكة مدنية 
للأزواج من نفس الجنس. أمّا في الإكوادور، فقد أعلن الرئيس كورييا أنّه بات من الممكن للمواطنين/

ات الإكوادوريين/ات المنخرطين في شراكات مدنية مثلية الإشارة إلى ذلك في أوراقهم الثبوتية.437

بالإضافة إلى ذلك، أقرّ البرلمان الكوبي مشروع قانون يحظّر التمييز على أساس الميول الجنسية في 
المستفيدين من  قائمة  إلى  تمّ ضمّ الأزواج في شراكات مدنية مثلية  العمل.438 في كوستاريكا،  مجال 
بألوان قوس  العلم  البلاد، لويس غييرمو سوليس، علقّ  أنّ رئيس  الضمان الصحي الإجتماعي، كما 
الوصول  المساواة في  قرّرت دولة الأوروغواي تسهيل  الرئاسة. في سياق مماثل،  القزح في قصر 
للخدمات الصحية الحكومية، وذلك بغض النظر عن الميول الجنسية أو الهوية الجندرية. في ما يتعلقّ 
بالهوية الجندرية، أقرّ مشرّعو مدينة مكسيكو مجموعة من التدابير التي تتيح للمتحوّلين/ات تعديل ذكر 

الجندر على الأوراق الثبوتية من دون الحاجة لإستصدار أمر قضائي.

أمّا في ما خص المشاركة السياسية للمثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس، 
 Inter-American Commission on Human Rights أشارت اللجنة الإقليمية الأمريكية لحقوق الإنسان
IACHR-)) إلى بعض التطورات، منها لقاء الرئيس الإكوادوري مع ممثّلين من الناشطين/ات المثليين 
والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس.439 كما تمّ إنتخاب أوّل عضوة في مجلس 

غابرييل ألفيس دي فاريا محام البرازيلي، ناشط من أجل حقوق   المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس ومتخصص في مجال حقوق الإنسان،   436
حائز على شهادة  في القانون من الجامعة الاتحادية في اسبيريتو سانتو ودرجة الماجستير الأوروبي في مجال حقوق الإنسان وتطبيق الديمقراطية (E. MA / EIUC - جامعة 
أوترخت). من خبرات غابرييل القانونية والاجتماعية في مجال حقوق الإنسان، عمله كباحث في القانون المقارن حول الميول الجنسية الجنسي في جامعة ليدن وكان آخرها 
منحة ومنصب مستشار تقرير في لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان حول حقوق   المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس  في واشنطن العاصمة. 

يعمل حالياً على فيلم وثائقي عن وضع   المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس  في جنوب شرق آسيا.

بالرغم من تركيز هذا المقال على منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، تجدر الإشارة إلى أن الزواج بين أفراد من نفس الجنس بات متاحاً في 18 ولاية من الولايات المتحدة   437
الأمريكية في العام 2014، بالتالي بات مجموع الولايات التي تتيحه هذا الزواج 36 ولاية من أصل 50.

تمّ التغاضي عن ذكر الهوية الجندرية  438

“ترحب اللجنة الإقليمية الأمريكية لحقوق الإنسان بالتطورات الحاصلة في الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية في ما يتعلقّ بحماية حقوق المثليين والمثليات   439
والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس، والتسويق لهذه الحقوق”، البيان الصحفي رقم 60 الصادر في  

http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2014/060.asp  

يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ‫
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النواب الكولومبي تكون مثلية علناً. في تشيلي تمّ إنتخاب أوّل عضو كونغرس مثلي علناً. أمّا في كوبا، 
تمّ إنتخاب أول متحوّلة جنسياً لمنصب سياسي.

بالنسبة للتطورات القضائية، حصّل المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس 
 Supreme Court) حقوقهم في عدد من دول أمريكا اللاتينية. حكمت محكمة العدل العليا في المكسيك
of Justice of Mexico - SCJM) بوجوب مساواة الأزواج من نفس الجنس - ممّن قام بتسجيل زواج أو 
شراكة مدنية - بسواهم من الأزواج في معاشات التقاعد والخدمات الصحية. كما حكمت بعدم دستورية 
بند الأحوال الشخصية في أواكساكا الذي ينص على تعريف الزواج بأنّه بين رجل وإمرأة. بالإضافة 
إلى ذلك إعتمدت محكمة العدل العليا في المكسيك بروتوكول جديد يساعد القضاة في إصدار الأحكام 

في القضايا المتعلقّة بالميول الجنسية والهوية الجندرية بما يتوافق ومعايير حقوق الإنسان.440

على صعيد الحقوق في التبنّي، أقرّت المحكمة الدستورية في كولومبيا بحق الشريكة المثلية في علاقة 
طويلة الأمد بتبنّي الطفل الذي تنجبه شريكتها. أمّا في البرازيل، أيّدت المحكمة العليا القرار القاضي 

بجواز التبنّي للشركاء المثليين/ات.

الإيجابية على  التطوّرات  إلى عدد من  أيضاً  الإنسان  لحقوق  الأمريكية  الإقليمية  اللجنة  أشارت  وقد 
صعيد أنظمة الشرطة والأنظمة القضائية في المنطقة. في المكسيك وهوندوراس، على سبيل المثال، 
على  المرتكبة  الجرائم  تتناول  التي  القضايا  في  للبت  متخصّصين  عامين  مدّعيين  الحكومتين  عيّنت 
أساس الميول الجنسية والهوية الجندرية.441 في البرازيل، تمّ تشكيل وحدات خاصة مهمّتها “ضمان 
منطقة صلاحياتها؛  في  والإنترسكس  والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات  المثليين  حقوق 
الأمريكية  الإقليمية  اللجنة  أشارت  عامة”.442  سياسات  لصياغة  والترويج  التثقيفية؛  البرامج  تطوير 
لحقوق الإنسان أيضاً إلى تزايد نسبة ظهور المتحوّلين/ات في صفوف الشرطة في كل من البرازيل 
والأرجنتين، وذلك بالإضافة إلى موافقة المسؤولين في الشرطة التشيلية على “السماح للأفراد المثليين 
والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس الذين تمّت إدانتهم بجنح بسيطة بأنّ يقضوا 
والثنائيين  والمثليات  المثليين  حقوق  تطوير  على  تعمل  محلية  مراكز  في  الإجتماعية  الخدمة  أحكام 
المنطقة، ككوستا  أنّ بعض دول  إلى  كما تجدر الإشارة   

(المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس.”443
ريكا والبرازيل والأرجنتين، فتحت أبوابها لاستقبال اللاجئين المهدّدين على خلفية ميولهم الجنسية.

بالرغم من التطوّرات الإيجابية المذكورة أعلاه، ما زال المثليون والمثليات والثنائيون (المزدوجون) 
والمتحولون والإنترسكس في أمريكا اللاتينية يواجهون عدداً من التحديات، إن على مستوى القانون أو 
على أرض الواقع. من الأمثلة على هذه التحديات نذكر أوّلاً قرار المحكمة الدستورية الكولومبية رفض 
الإعتراف بحق التبنّي المشترك للأزواج المثليين/ات، وثانياً، رفض السلطة التشريعية في البيرو إقرار 

مشروع قانون للشراكة المدنية المثلية. 

440    “  “تهنئ اللجنة الإقليمية الأمريكية لحقوق الإنسان المحكمة العليا في المكسيك على تبنيها بروتوكول إدماج الميول الجنسية والهوية الجندرية، البيان الصحفي رقم 
095/2014 الصادر في 29 آب/أغسطس 2014، والمتوفّر على الموقع التالي: 

 http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2014/095.asp.

441  “ترحب اللجنة الإقليمية الأمريكية لحقوق الإنسان بالتطورات الحاصلة في الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية في ما يتعلقّ بحماية حقوق المثليين والمثليات 
والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس، والتسويق لهذه الحقوق”، البيان الصحفي رقم 60 الصادر في  

 http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2014/060.asp.

442  المرجع السابق

443  المرجع السابق

يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ‫
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(المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس  المثليين والمثليات والثنائيين  التي تواجه  التحديات  في سياق 
في المنطقة، من الممكن القول أنّ متحوّلات الجنس من أكثر الفئات عرضة للعنف ومعاناة مع إنتقاص 
المنطقة وكافة  بلدان  بالعيش بكرامة في كافة  أنفسهنّ في صراع دائم لضمان حقّهنّ  الحقوق. تجدن 
مراحل حياتهنّ، وذلك نظراً لشدّة الوصم والتمييز ضدّهنّ. في البداية يتعرّضن للتمييز في الإطارين 
العائلي والمدرسي وقد يصل الوضع إلى حدّ الطرد من المنزل أو التسرّب من النظام التعليمي، وفي 
المقابل قلمّا تتاح لهنّ الفرص العادلة في التوظيف والتطوّر المهني. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ حرمانهنّ 
من الإعتراف القانوني بهويتهنّ الجندرية غالباً ما يؤدّي تجريم هويتهنّ كمتحوّلات بحدّ ذاتها، وبالتالي 
عام،  بشكلٍ  الشرطة.  لإنتهاكات  تعرّضهنّ  زيادة  إلى  كما  المغلقة،  والفقر  الإقصاء  حلقة  تعزيز  إلى 
يضطرّ المدافعون/ات عن حقوق المتحوّلات للفرار من بلدانهم نظراً للمعاملة التي يلقونها إذ يتمّ التعامل 

معهم/نّ باستمرار كأنّهم/نّ ارتكبوا جنحة أو جرم.

إلى  الجمعيات  معظم  تبدأ  ولم  عام،  بشكلٍ  قضاياهم غير ظاهرة  زالت  فما  الإنترسكس،  الأفراد  أمّا 
الآن بتناول قضاياهم. يعود غياب ظهور الأفراد الإنترسكس - بالإضافة إلى الوصم والـ”عار” الذين 
تسقطهما العائلة على أبنائها وبناتها من الإنترسكس - إلى وجود بروتوكولات طبية تبيح إتخاذ إجراءات 
طبية لا لزوم لها بهدف “تصحيح أجسادهم/نّ”، والتي غالباً ما تتمّ من دون موافقة الفرد المعني و/أو 

الأهل. 

في هذا السياق أيضاً، تجدر الإشارة إلى قلةّ ظهور حالة حقوق الإنسان بالنسبة لمتحولي الجنس وئنائيي/
ات الميول، كما الإنتهاكات التي تحصل لحقوقهم/نّ. أمّا المثليات، فتواجهن تمييز مزدوج بسبب تقاطع 
هويتهنّ الجندرية وميولهنّ الجنسية، غالباً ما تكون المثليات أكثر عرضة للعنف الأسري، كمضايقات 
والمثليات  المثليين  من  الشباب  إقدام  عن  الأنباء  ظهور  مؤخراً  تزايد  المقابل،  في  أخ.  أو  الأب  من 
لهذه  الحاصل  التوثيق  لتزايد  الإنتحار، نظراً  والمتحولين والإنترسكس على  (المزدوجين)  والثنائيين 

القضايا.

والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات  المثليين  تواجه  التي  التحديات  أهم  هو  العنف  ويبقى 
الإقليمية الأمريكية  اللجنة  2014، أطلقت  / ديسمبر  المنطقة. في 71 كانون الأول  والإنترسكس في 
لحقوق الإنسان أول “مسح عام” موحّد للعنف الموجّه ضد المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) 
والمتحولين والإنترسكس.444 تماشياً مع مهمّة اللجنة القاضية برصد حقوق الإنسان في الأمريكيتين، 
قام مكتب التقرير الخاص بحقوق المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس 
بتوثيق أعمال العنف التي يتم إرتكابها ضد هذه الفئة خلال فترة 15 شهراً، من الأول من كانون الثاني 

يناير 2013 ولغاية 31 آذار/مارس 445.2014

البيانات  جمع  مستوى  على  الموجود  النقص  إلى  اللجنة  أشارت  صدرت،  التي  التوصيات  بين  من 
والمعلومات الرسمية حول وضع المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس. 
يساهم نقص المعلومات هذا - خصوصاً في ما يتعلقّ بالعنف الموجّه ضد الأفراد على أساس الهوية 
الفعلية أو المفترضة - يساهم في إضعاف ظهور هذه الفئة، كما يساهم في حال الجمود اللاحق بجهود 
تطوير سياسات عامة في هذا الخصوص، والأهم، أنّه يبثّ رسالة عدم مبادرة وقبول لإنتهاكات حقوق 

الإقليمية  اللجنة  ــن   ع صـــادر  والإنــتــرســكــس  والمتحولين  (الــمــزدوجــيــن)  والثنائيين  والمثليات  المثليين  ضــد  الــمــوجّــه  للعنف  مــوحّــد  عـــام”  “مــســح    444
التالي:  ــط  ــراب ال عبر  والــمــتــوفّــر   ،2014 الأول/ديــســمــبــر  كــانــون   71 فــي  ــصــادر  ال  ،153/14 ــم  رق الصحفي  للبيان  ملحق  ــان،  ــس الإن لحقوق   الأمريكية 

.http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/docs/Registro-Violencia-LGBTI.xlsx

445  (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكسـ الرجاء مراجعة الرابط التالي: 
http://www.oas.org/en/iachr/lgtbi/.

يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ‫
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الإنسان التي تتعرّض لها هذه الفئة، في ما يتعلقّ بالحق بالحياة والسلامة الجسدية والنفسية. 

الوضع  لإظهار  جدية  محاولة  العنف،  لأعمال  المفصّل  السجل  إلى  بالإضافة  المسح،  هذا  يشكّل 
والإنتهاكات المستمرّة التي يواجهها أعضاء هذا المجتمع.446 إنّها مثال جيّد يمكن لجهات مختلفة أن 
تكرّره، إن من قبل المؤسسات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني بهدف وضع إستراتيجيات مبنية 

على إحتياجات وتحديات مبرزة في المستند. 

منطقة الكاريبي

والثنائيين  والمثليات  المثليين  ضد  العدائية  شديدة  التشريعات  زالت  ما  الكاريبي،  البحر  منطقة  في 
(المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس. ما زالت الممارسات الجنسية التي تتمّ بالتراضي بين بالغين/
ات من نفس الجنس غير قانونية في جزر الباهاما وكافّة الدول الناطقة باللغة الإنكليزية، بما في ذلك 

الدول السياحية كجامايكا، بربادوس، وترينيداد وتوباغو.

ترينيداد  بيليز،  من  كل  في  للمثليين  المعادية  الحالية  القوانين  لتحدّي  قائمتان  قضيّتان  هناك  حالياً، 
وتوباغو، وجامايكا. أولاً، القضية المستمرة منذ فترة أمام محكمة العدل الكاريبية لنقض قوانين الهجرة 
والتي تقضي بمنع سفر المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس، بالإضافة 
إلى فئات أخرى، من دخول كل من بليز وترينيداد وتوباغو. في جلسة إستماع عُقدت مؤخراً، أشار 
الكاريبي.  البحر  منطقة  التنقّل ضمن  وينتهك حرية  تمييزي  القوانين  من  النوع  هذا  أنّ  إلى  الإدعاء 

بالإضافة إلى القضية عالقة لدى المحكمة العليا في بليز لنقض قانون تجريم اللواط.

ثانياً، في جامايكا، إضطر مثلي على سحب القضية التي كان قد رفعها ضد قانون تجريم ممارسة اللواط 
لأسباب متعلقّة بسلامته وسلامة عائلته. كما شهدنا إهتماماً دولياً بجامايكا على خلفية القضايا المرفوعة 
لضمان وصول المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس المشردين من الفئة 

الشبابية. 

عن  الصادرة  الإيجابية  بالتصريحات  تنحصر  الكاريبي  منطقة  في  التطورات  أهمّ  إنّ  عام،  بشكلٍ 
منه  يعاني  الذي  الوصم  “مكافحة  في  تلعبه  الذي  للدور  نظراً  العام  القطاع  في  ومسؤولين  السلطات 
المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس، كما تذكّر بالدور المحوري الذي 

تلعبه الدول في قيادة جهود التغيير الإجتماعي ومكافحة الوصم والأحكام الإجتماعية المسبقة”.447

في هذا الصدد أشارت اللجنة الإقليمية الأمريكية لحقوق الإنسان إلى تصريح صادر عن معالي الوزير 
فريدريك ميتشل، وزير الشؤون الخارجية والهجرة في جزر الباهاما، والذي ورد فيه “لا يجوز أن 
يكون لميول الفرد أي تأثير في ترشّحهم للإنتخابات”، مضيفاً أن “ لا بدّ من حدّ أدنى من التقبّل للآخر 
كما لا بدّ لنا من التمسّك بمبدأ أن الحقوق العامة التي نناضل من أجلها هي حق لكل الناس… ولا 

.http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/docs/Registro-Violencia-LGBTI.xlsx :446   للمزيد (باللغة الإسبانية(، الرجاء مراجعة الرابط التالي

447  “ترحب اللجنة الإقليمية الأمريكية لحقوق الإنسان بالتطورات الحاصلة في الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية في ما يتعلقّ بحماية حقوق المثليين والمثليات 
والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس، والتسويق لهذه الحقوق”، البيان الصحفي رقم 60 الصادر في  

http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2014/060.asp.

يبيراكلا ةقطنمو ةينيتاللا اكيرمأ‫
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مناقشة قضايا  تمّت  أنتيغوا وبرمودا،  في  أما  الجنسية”.448  الأفراد  ميول  بحجّة  الخروج عنها  يجوز 
المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس في إطار نقاشات المنتدى الوطني. 
بالإضافة إلى ذلك، صدر عن معالي الوزير فرويندل ستوارت، رئيس وزراء بربادوس، تصريح داعم 
لحقوق المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس أعلن فيه دعمه “إلغاء كافة 
أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ضد الأفراد من ذوي الميول الجنسية المختلفة”.449 كما أنّ المدعي 
العام الجامايكي بادر إلى إعلان دعمه لحقوق المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين 

والإنترسكس.

وأخيراً، وكما شددت اللجنة الإقليمية الأمريكية لحقوق الإنسان، يجب على الدول في منطقة الكاريبي 
المتنوّعة  الجندرية  الهويات  المثلية كما  الممارسات  التجريم عن  إمكانية رفع  إلى  بجدية  النظر   …“
والمثليات  المثليين  وحقوق  وحماية  إحترام  لضمان  كطريقة  القانونية  الإصلاحات  ودفع  وتجلياتها، 
التمييز  عدم  كذلك)، وضمان  إعتبارهم  يتم  (ومن  والإنترسكس  والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين 

ضدهم.450

448  المرجع السابق

449  المرجع السابق

450  المرجع السابق
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بقلم آنا براون451

في  الدول  تمارسه  الذي  المثلية  رهاب 
أوقيانوسيا: تطوّرات، تحديات مستجدة، 

وتوجّهات مستقبلية
نظرة عامة

عند إنشاء مكتب أوقيانوسيا التابع لرابطة إلغا في أوائل العام 2014، وصف النشطاء المنطقة بـ”لؤلؤة 
على تاج” حركة حقوق المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس، نظراً لما 
تتمتّع به المنطقة من تاريخ ثقافي مميّز ومنظومة قانونية قادرة على تحفيز تطوّر الحراك الدولي من 

أجل حقوق المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس.

بدايةً، لا بد من الإشارة إلى أنّ هذا التقرير يركّز على التمييز على أساس الميول الجنسية، غير أنّ 
تعابير “مثلية” و”تحوّل الجندر” لا تتماشى تماماً مع مفاهيم النوع الإجتماعي والجنسانية في منطقة 
المحيط الهادئ. تزخر المنطقة بتجليات محلية متنوّعة للهويات الجندرية والميول الجنسية، المنتشرة في 
الثقافة المحلية والمستمدّة من التقاليد والميثولوجيا. للأسف، لا يسعنا التعمّق في موضوع هذه الهويات 
والأعراف الإجتماعية المرتبطة بها في هذا المقال. لكن، لا بد من الإشارة إلى أنّ تجريم المثلية في 
المنطقة (أي قوانين تجريم ممارسة اللواط أو تجريم الممارسات “المخالفة للطبيعة”) تعوّد كلهّا إلى 

تشريعات إستعمارية وليس من تشريع مستمدّ من الممارسات الثقافية.

بالرغم من عدم تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، يستمرّ القلق من خطر تطبيقها في المستقبل، 
بالإضافة إلى التأثير العام الذي تسبّبه. بشكلٍ عام، قلمّا نجد بيانات مفصّلة وموثوق بها تتناول وضع 
المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس في منطقة المحيط الهادئ. لكن ممّا 
لا شك فيه أنّ وجود القوانين المجرّمة بحدّ ذاته يزيد من تعرّض هذه الفئة للوصم الإجتماعي والتمييز 

والعنف.

في الآونة الأخيرة، إنتشرت أنباء غير مؤكّدة مفادها أنّ بعض المجموعات الدينية المتطرّفة الأجنبية 
وفقاً  إفريقيا.  أنحاء  أوغندا وسائر  في  الحال  كما هو  والتحوّل،  للمثلية  معادية  بالترويج لأفكار  تقوم 
النعرة  الخارجية  الجهود  هذه  أجّجت  الهادئ،  المحيط  جزر  دول  بعض  في  الإنسان  حقوق  لنشطاء 
المجموعات  ضمن  والإنترسكس  والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات  للمثليين  المعادية 

المسيحية الأساسية في المنطقة. نرى في هذه التطوّرات مدعاة حقيقية للقلق.

 .(www.hrlc.org.au) 451  آنا براون مديرة المناصرة والتقاضي الإستراتيجي في مركز حقوق الإنسان، وهي جزء من مجلس إدارة إلغا أوقيانوسيا الحديث الإنشاء
تخص براون بالشكر أندريه داو ود. باولا غيربير لمساعدتهما في تحضير هذا المقال.
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رفع التجريم

لا يسعنا القول أنّ مكافحة رهاب المثلية في المنطقة إتّبعت مخطّطاً تقدمياً أحادي الإتجاه، لكن لا شكّ 
أنّنا شهدنا تطوراً مستمرّاً في ما يتعلقّ برفع التجريم عن الممارسات الجنسية المثلية. يبقى رفع التجريم 

عن ممارسة اللواط في بالاو أبرز الإنجازات المحقّقة في العام المنصرم. 

المحيط الهادئ

في العام 2014، أقرّت بالاو رفع التجريم عن الممارسات الجنسية المثلية أسوةً بكل من فيجي (2010)، 
فانواتا ودولة نيو الملحقة بنيوزيلندا وتوكيلاو (كلها في العام 2007)، جزر مارشال (2005)، أستراليا 
(1997) ونيوزيلندا (1986). بالإضافة إلى التطورات في بالاو، أشارت دولتان، جزر كوك (الملحقة 
بنيو زيلندا) و ناورو، أمام الأمم المتحدة إلى إستعدادهما لإلغاء البنود المجرّمة للمثلية في قوانينها.452 
في هذا الصدد، قدّمت كل من أستراليا ونيوزيلندا المساعدة في صياغة مقترح قوانين جزائية جديدة، 

غير أنّنا لم نشهد إلى الآن أي دلائل على تطوّر فعلي. 

في جزر كوك، لاقت الجهود لرفع التجريم دفعة إيجابية في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، إثر تصريح 
ماري با أريكي، وهي إحدى الملكات في النسيج الملكي التقليدي (القيادة العليا تاكيتومو)، وقد إنتقدت 
با أريكي القوانين القائمة قائلةً أنّ “المثليين هم من ذوي المعارف ويساهمون في بناء المجتمع والحياة 
المنزلية. هم بشر كسائر الأفراد… كلنّا واناو ]عائلة[.” لكن لا بد من الإشارة إلى أنّ با أريكي تتمتّع 

بسلطة محترمة في جزر كوك لكنّها لا تملك السلطة الكافية لتغيير القوانين.453

تجدر الإشارة أيضاً إلى التطوّرات في ساموا حيث سبق للحكومة أن أشارت للأمم المتحدة في العام 2011 
أنّها ليست مستعدة في الوقت الحالي لمناقشة رفع التجريم عن “الممارسات الجنسية المثلية التي تتمّ بالتراضي 
بين البالغين”، إلّا أنّ بعض الخطوات التي اتّخذتها الحكومة مؤخراً تظهر إستعدادها للحوار مع مجتمع 
المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس، وبالفعل تم إتخاذ بعض الخطوات 
الإيجابية.454 في العام 2013، قامت الحكومة في ساموا بتحديث القانون الجنائي الوطني عبر “القانون 
الجنائي للعام 2013”، وطالت التعديلات البنود التي تتناول الجرائم الجنسية محدّدة “الممارسة الجنسية” في 
البند 49(3) بشكلٍ يشمل الجنس الفموي والشرجي، وبالتالي مبيحة الممارسة الجنسية بين الرجال بشرط أن 

تتمّ “بالتراضي وبشكل طوعي”. ولكن البند 76 من القانون المعدّل ما زال يجرّم ممارسة اللواط.

والأهمّ أنّه في العام 2013، قامت ساموا برفع التجريم عن التشبّه بالنساء، رادّةً بذلك الإعتبار لجماعة 
البولينيزية،  الجزر  في  شائعة  الثالث  الجنس  أعضاء  من  مجموعة  الفاءفين    .(Fa’afafine) الفاءفين 
وتساهم هذه الثقافة التقليدية في فرض إحترام المجتمع الساموي لمتحولي/ات النوع الجندر، وبالتالي 
إحترام الأفراد من ذوي الميول لأفراد من نفس الجنس في هذا الإطار. في خطوة أخرى تبيّن الإلتزام 

452  للمزيد، الرجاء مراجعة تقرير مجموعة العمل على الإستعراض الدوري الشامل الخاص بدولة ماورو، A/HRC/WG.6/10/L.1، الصادر في 26 كانون الثاني/
 يناير 2011، القسم 9، والمتوفر عبر الرابط التالي:  

.http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/nauru/session_10_-_january_2011/nauru-a_hrc_wg.6_10_l.1-eng.pdf

453  للمزيد:  
 /http://76crimes.com/2014/12/10/cook-islands-queen-our-anti-gay-law-is-unfair

454  للمزيد، الرجاء مراجعة تقرير مجموعة العمل الخاص بساموا، A/HRC/WG.6/11/L.12، الصادر في 11 أيار/مايو 2011، والمتوفّر عبر الرابط التالي: 
 http://www.upr-info.org/sites/default/files/document/samoa/session_11_-_may_2011/a_hrc_wg.6_11_l.12_samoa.pdf
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والإنترسكس،  والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات  المثليين  بقضايا  المعلن  غير  الحكومي 
عبر تعيين المنظمة الرئيسية المدافعة عن حقوق  المثليين والمثليات والثنائيين (المزدوجين) والمتحولين 
والإنترسكس  في البلاد في المجلس الإستشاري، الذي تشكّل حديثاُ، التابع للمعهد الوطني لحقوق الإنسان. 

في المقابل، وبالرغم من التطوّرات الإيجابية المذكورة، ما زال الطريق أمامنا طويلاً لرفع التجريم عن 
الممارسات المثلية في المنطقة بأجمعها، حالياً ما زالت القوانين الوطنية تجرّم الممارسات الجنسية المثلية 
في كل من  جزر كوك وكيريباتي وناورو وبابوا غينيا الجديدة وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو. وقد 
أشارت حكومات كل من جزر سليمان وبابوا غينيا الجديدة وتونغا عدم إستعدادها للتحرّك من أجل رفع 
التجريم أمام الأمم المتحدة. أمّا جزر سليمان فتشهد معركة صعبة بعدما ورد في التقرير الصادر عن لجنة 
الإصلاح القانوني توصية بأهمية رفع التجريم، وقد لاقى التقرير الصادر في العام 2008 معارضة شرسة. 

التي  التوصيات  بالرغم من  المثلية  الممارسات الجنسية  العقوبات يجرّم  في كيريباتس ما زال قانون 
رفعها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المراجعة الأخيرة. وبالرغم من تصريح الحكومة 
بأنّها على “إستعداد لأخذ هذه التوصيات بعين الإعتبار” لم نشهد أي خطوات ملموسة في هذا الصدد 

إلى الآن.

في بابوا غينيا الجديدة، دعت زعيمة المعارضة السابقة السيدة كارول كيدو إلى إلغاء هذه القوانين، على 
أساس أنّ وجودها يساهم في إنتشار فيروس نقص المناعة البشري/إيدز، علماً بأنّ نسبة الإنتشار بين 
البالغين/ات في البلاد تصل إلى 2٪. غير أنّ رئيس الوزراء، بيتر أونيل، صرّح آنذاك “إنّ موضوع 
لتقبّل  بحاجة  الجديدة  بابوا غينيا  في  الشعب  البلاد، وما زال  في  قوية  يؤجّج مشاعر  ما زال  المثلية 
الإنفتاح الجنسي.” ومن مصادر القلق في البلاد أيضاً أنّ طالبي اللجوء في أستراليا من الرجال ذوي 

الميول للرجال يتمّ إعتقالهم، معالجة ملفاتهم وإعادة توطينهم في بابوا غينيا الجديدة.

والمتحولين  )المزدوجين(  والثنائيين  والمثليات  المثليين  من  اللاجئين/ات  توطين  إعادة 
والإنترسكس في أستراليا

للترحيل  البحر  عبر  الأسترالية  الأراضي  أو  أستراليا  إلى  يصل  لجوء  طالب  أي  يتعرّض  حالياً، 
الإجباري إلى مراكز لجوء في ناورو أو أو جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة، وذلك بالرغم 
من القوانين المجرّمة للممارسات الجنسية بين الرجال في هذين البلدين. تفيد التقارير إلى حالات 
إعتداء وإغتصاب حصلت ضد مثليين معتقلين في جزيرة مانوس، وقد أفاد الضحايا أنّهم يخشون 
الميول. وفقاً لأحدث  ثنائيي  أو  للسجن لأنّهم مثليي  من خطر تعرّضهم  الشرطة خوفاً  إلى  اللجوء 
التقديرات، يضمّ مركز إعتقال اللاجئين في جزيرة مانوس ما بين 36 و50 رجل يعرّف عن نفسه 
1056 معتقل. ليس بحوزتنا معلومات عن أعداد المثليين  كمثلي أو ثنائي الميول، وذلك من أصل 

اللجوء. لطالبي  ناورو  معتقل  في  والإنترسكس  والمتحولين  (المزدوجين)  والثنائيين  والمثليات 

تغيير دوافع  إمكانية  الجديدة يدرسون  بابوا غينيا  إلى  المرحّلين  اللجوء  أنّ بعض طالبي  وقد علمنا 
طلب اللجوء من طلب على أساس الميول الجنسية إلى طلبات على أسس غير حقيقية من الإضطهاد 
العودة  فضّلوا  المعتقلين  أنّ بعض  إلى  التقارير  تشير  كما  السياسي.  أو  الديني  الإنتماء  أساس  على 
إلى دولهم بالرغم من الأخطار المحدقة بهم هناك. في نهاية المطاف، هناك أيضاً خطر ألّا يعترف 
بناورو،  يتعلقّ  ما  في  اللجوء.  لطلب  كأساس  الجنسية  بالميول  الجديدة  غينيا  بابوا  في  المسؤولون 
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فهناك مخاوف شبيهة، غير أنّ إلتزام الحكومة برفع التجريم عن الممارسات الجنسية المثلية قد يشير 
إلى إحتمال تطوّرات إيجابية على الصعيد السياسي.

أستراليا

ولاية  في  المثلية.  الجنسية  الممارسات  ضد  تمييزية  أستراليا  ولايات  بعض  في  القوانين  زالت  ما 
كوينزلاند ما زال سن الرشد في ما يتعلقّ بالجنس الشرجي مختلف عنه لسائر الممارسات الجنسية، 
ممّا يؤدّي إلى تمييز غير مباشر ضد الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال. في العام 2014، قام 
المشرّعون بإلغاء حجة الدفاع على أساس ما يسمّى بالـ”الذعر المثلي”، غير أنّ هذا الدفاع الجزئي ما 
زال قائماً في ولايتي كوينزلاند وجنوب أستراليا، مع العلم أنّ حكومة كوينزلاند المنتخبة حديثاً أعلنت 
نيتها إلغاءه. يتيح هذا الدفاع للمتّهم تخفيض التهمة من القتل إلى القتل عن غير عمد في حال تمكّن من 

الإثبات أنّه تمّ دفعه لإرتكاب الجرم نتيجة لتقدّم جنسي من قبل فرد من نفس الجنس. 

الإعتراف بالعلاقات

في نيسان/أبريل 2015، باتت نيوزينلدا أول دول المنطقة التي تقرّ مساواة الزواج في المنطقة، وذلك عبر تعديل 
لـقانون الزواج للعام 1955 حيث أصبح تعريف الزواج على أنّه “قران يتمّ بين فردين، بغض النظر عن الجنس، 
الميول الجنسية ، أو الهوية الجندرية”. بفضل هذا التعديل أصبح بإمكان الأزواج المثلية التقدّم لطلب تبنّي مشترك. 

غير أنّ الصراع من أجل المساواة في الزواج لم تتكللّ بنفس المستوى من النجاح في سائر الدول. في 
أستراليا، تقدّم السيناتور الليبيرالي الديموقراطي، دايفيد لاينهيلم، بمقترح مساواة في الزواج إلى البرلمان في 
تشرين الثاني/نوفمبر 2014، وما زال المقترح بإنتظار دراسته من قبل البرلمان الفيديرالي ومن المتوقّع أن 
يتم تقرير مصير المقترح وفقاً لإمكانية أن يتيح الحزب الحاكم الحالي لأعضائه بالتصويت بشكلٍ حر. ويأتي 
هذا المقترح أمام البرلمان الفيديرالي إثر تمرير قانون المساواة (المثلية) في الزواج في إحدى مناطق الحكم 
الذاتي الأسترالية، منطقة الوسط الأسترالية Australian Capital Territory  -  ACT، غير أنّه تم نقض المقترح 
بنجاح على أساس التشكيك بدستوريته. تم نقض القانون من قبل المحكمة العليا الأسترالية بعد مرور أسبوع 
فقط على صدوره، بعدما قام عدد من الأزواج المثليين/ات بتسجيل عقود زواج. قبل إقرار قانون المساواة 
في الزواج هذا، تم تقديم عدد من المقترحات لقوانين مساواة في الزواج في عدد من الولايات أمام البرلمانات 
المحلية دون أنّ تتكللّ هذه الجهود بالنجاح، نذكر منها تسمانيا، فيكتوريا، أستراليا الغربية، وجنوب أستراليا 
ونيو ساوث ويلز. إثر صدور قرار المحكمة العليا، ركّز المناصرون جهودهم على البرلمان الفيديرالي. في 

الوقت عينه ما زال نظام الشراكة المدنية أو تسجيل العلاقة قائماً على صعيد الولايات والمناطق.

والمناطق  الولايات  من  عدد  في  التبنّي  من  المثليين  الأزواج  تمنع  القوانين  زالــت  ما 
أستراليا  ويلز،  ساوث  نيو  من  لكل  فيكتوريا  ولاية  تنضمّ  أن  المرتقب  من  لكن  الأسترالية، 
جديدة  عمالية  حكومة  لتشكيل  نتيجة  وذلك  الأسترالية،  الوسط  ومنطقة  تسمانيا  الغربية، 
(تأجير  البديلة  بالأرحام  تتعلقّ  التي  القوانين  أمّا  بالتبنّي.  الحق  في  المساواة  بتشريع  ملتزمة 
ذلك  يبقى  قانونياً  بذلك  القيام  الممكن  من  حيث  الولايات  وفي  كبير،  بشكلٍ  فتختلف  الأرحام) 

الغيرية. بالأزواج  محدوداً 
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أمّا في فيجي، فقد صرّح رئيس الوزراء، فوريجي باينيمارا، بمعارضته للزواج المثلي بحجة تعارض ذلك مع “المعتقدات 
الدينية المحلية”، مشيراً إلى أنّ معارضة الزواج المثلي كانت “سمة بارزة” في التقارير المقدّمة إلى لجنة الدستور في فيجي. 

مكافحة التمييز

في حين أنّ قوانين مكافحة التمييز نادرة في منطقة المحيط الهادئ، تمّ تحقيق بعض التقدّم وإن كان ضئيلاً. تدريجياً 
يتزايد تركيز المجتمع المدني في المناصرة من أجل إقرار قوانين مكافحة التمييز ضد المثليين والمثليات والثنائيين 

(المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس وزيادة الإحترام لذوي الميول الجنسية والهوية الجندرية المختلفة. 

في ساموا شمل قانون علاقات العمل والتوظيف للعام 2013 بنود تحظّر التمييز في التوظيف على أساس الميول 
الجنسية أو حال الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، سواء المفترض أو الفعلي. في العام 1997، كانت 
فيجي ثاني دول العالم التي تبادر لإقرار دستور يحظّر فيه التمييز على أساس الميول الجنسية، وإثر تعليق 
الدستور على خلفية الإنقلاب، تم إقرار دستور جديد في أيلول/سبتمبر 2013 يحظّر فيه التمييز على أساس 
“الجنس، النوع الإجتماعي، الميول الجنسية، والهوية والتعبير الجندريين.” تجدر الإشارة هنا إلى أنّ بعض 

الدول الجزر التابعة للولايات المتحدة الأمريكية تؤمّن بعض الحمايات القانونية من التمييز وجرائم الكراهية.

الجندرية، وحالة  الهوية  الجنسية،  (الميول  الجنسي  التمييز  القانون لجهة  أتى تعديل  أما في أستراليا، 
الإنترسكس) للعام 2013 (كومنولث) ليوفّر أول حماية فدرالية من التمييز ضد المثليين والمثليات والثنائيين 
(المزدوجين) والمتحولين والإنترسكس، وقد أتى التعديل نتيجة للملاحظات التي تلقتها الحكومة في إطار 
الإستعراض الدوري الشامل الأول في العام 2011. حتى تاريخ صدور القانون، كانت الحماية من التمييز 
تتمّ عبر قوانين الولايات المحلية العامة، مع ما ينتج عن ذلك من ثغرات ونقاط ضعف، خصوصاً في ما 

يتعلقّ ببعض السياقات، كالمعاملة غير العادلة من قبل مؤسسات وإدارات فدرالية. 

بالإضافة إلى ما تمّ ذكره سابقاً، كانت قوانين مكافحة التمييز المحلية أو الفدرالية في أستراليا تسمح ببعض 
الإستثناءات الواسعة النطاق وبشكلٍ دائم للمؤسسات والمدارس الدينية، وحتّى الأفراد في بعض الحالات. 
من التطوّرات المهمّة في قانون مكافحة التمييز الجديد أنّه حدّد هذه الإستثناءات بإطار رعاية المسنّين 

التي تموّلها الحكومة. تعتبر هذه الخطوة منطلقاً لإلغاء كافة الإستثناءات على أساس الدين في المستقبل.

كلمة ختام

شهدت منطقة أوقيانوسيا تباينات في درجات التقدّم في ما يتعلقّ بإلغاء رهاب المثلية الذي تمارسه الدولة. 
ففي حين تُعتبر نيوزيلندا وأوستراليا متقدّمةً في مجال مساواة مثليات ومثليي وثنائيي الميول وعائلاتهم، 
ما زالت الهوة واسعة بين هاتين الدولتين ودول المحيط الهادئ، بالإضافة إلى تحديات مستجدة في 
مجال حقوق الإنسان، بشكلٍ خاص في ما يتعلقّ بالإنتهاكات التي تمارسها الحكومة الأسترالية عبر 

سياسات التعامل مع طالبي اللجوء من جهة، وبروز نشاط المجموعات الخارجية المعادية للمثليين.

وفي حين تمّ تحقيق عدد من التطوّرات الإيجابية عبر آلية الإستعراض الدوري الشامل، وسواه من آليات الأمم 
المتحدة، ما زالت المنطقة تعاني من مشكلة في التنفيذ. نأمل أن يساهم تأسيس مكتب إلغا في أوقيانوسيا من 
جهة، وتطوير قدرات المجتمع المدني من جهة ثانية، في رفع مستويات المحاسبة وتحفيز التطوّر في المستقبل.
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